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انجلر الئانى 
كتاب الزكاة كتاب الحج 


طيعةً وريرة ملوزةٌ 


-- لق 


دار الكتب العربية 
جممية السسرى الضيرية 
ال للشروالوزيع. 2 والتوزيع 


عزيزي القارئ الكريمء السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته! 

عن أبي سعيد وك قال: قال لني كي من لم ينشكر الناس لم يشكر الله. (جامع الترمذي) 

فنشكرك عل اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق اللّه يل كي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن؛ مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 

ومع هذاء فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة قةء كما قال اللّه تعالى: بإ وَخُلِيَ الْإنسَِنُ صَعِيقًا4. (النساء: م) 

فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعنٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» فدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 
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كتاب الزكاة 1 
كتاب الزكاة 

الركاة واجبة على الحرء العاقل, البالغ, المسلم, إذا ملك نصاباً ملكا تاماء وحال 

عليه الحول» أما الوجوب؛ فلقوله تعالى: 2 وَآنوا الرَّكاةَ 4 ولقوله كل "أدُوا زكاة 


أموالكب'” وعلية إجماع الأمة. والمراد بالواحب: الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه» واشتراط 
الحرية؛ لأن كمال الملك بماء والعقل والبلوغ؛ لما نذكره, والإسلام؛ لأن الزكاة عبادة» 


كتاب الزكاة: وقرفا بالصلاة تناسباء اقتداء يما ذكر الله تعالى في آي من القرآن في قوله تعالى: ف وَأَقِيمُوا 
الصلاة وَآنُوا الرَ كام 'وكذلك في السنة: بئ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأما تقدم الصلاة عليها؛ فلأكما حسن في معن في نفسهاء لكن بالواسطة, 
فكانت هي أحط رتبة من الصلاة. [البناية «/888] الزكاة: يقال:زكا الزرع إذا نماء سميت يما؛ لأنها 
سبب ماء امال بالخلف في الدنياء والثواب في العقبى. [الكنهاية ]١١7/7‏ واجبة: أراد به الواحب القطعي 
وهو الفرض.(الكفاية) الحر العاقل: فلا تحب على العبد والمحنون.(البناية) 

البالغ المسلم: فلا تحب على الصبي والكافر.(البناية) ملكا تاما احترز به عن ملك المديون وعن صداق 
المرأة على قول أبي حنيفة له. [الكفاية ]١١7/7‏ احترازا.عن مال المكاتب» فإنه ملك المولى» وإنما للمكاتب 
فيه ملك اليدء وعن مال المديون» فإن صاحب الدين يستحقه عليه» فيكون ملكه ناقصا. [العناية ؟/7١١]‏ 
وعليه إجماع الأمة: حن كفروا جاحدها وفسقوا تاركها. (البناية) والبلوغ: أي واشتراط العقل 
والبلوغ, لما نذكره عن قريب.«البناية) لما فل كوه: وهو قوله: وليس على الصبي واحنون زكاة.(البناية) 

* روي من حديث أب أمامة» ومن حديث أبِي الدرداء. [نصب الراية 71/7] أخرج الترمذي حديث أبي أمامة 
عن سليم بن عامر» قال: سمعت. أبا أمامة يقول: معت رسول اله وه خطب في حجة الوداع فقال: اثقوا الله 
ربكم» وصلوا خمسكم؛ وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكمء وأطيعوا إذا أمركمء تدخلوا جنة ريكب 
قال: قلت لأبي أمامة: ند كم منت من رمتو لل فل هذا الحديت؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين سنة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 2115 باب ما ذكر في فضل الصلاة] 


3 كتاب الركاة 


ولا تتحفق العبادة من الكافر» ولا بد من ملك مقدار النصاب؛ لأنه يد در 
السبب به * ولا بد من الحول؛ لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء وقدّرها الشرع 
اكول اقول نكي "له رتكاة ف نال سين شل عليه الول" “© ولأنه الممكن + 
من الاستنماء؛ لاشتماله على الفصول المختلفة» والغالب تفاوت الأسعار فيهاء فأدير 


الحكم عليه. ثم قيل: هي واحبة على الفور؛ 


ولا تتحقق العبادة: لأن الأمر بأداء العبادات لينال به المؤدي الثواب في الآخرة» والكافر ليس بأهل الثواب 
للعبادة عقوبة له على كفره حكما من الله تعالى. [البناية 7457| ولابد من الحول: قال شهاب الدين: 
القول في تسمية الحول حولا؛ لأن الأحوال تحول فيه» كما تسمى السنة سنة» لسنة الأشياء فيهاء والسنة 
القن بوتبع.عانا 0 الشمس عامت؛ فقطعت جملة الفلك. ولأنه: بيان لحكمة اشتراط الحول 
لمك: : أي ولأن الحول هو الممكن؛ وهو على وزن الفاعل من التمكين .(البناية) 
ختلفة: وهي الربيع والصيف. والخريف والشتاء» فإن التجارات ربا يتهيأ الاسترباح فيها في 
الصيف دون الشتاء» وقل يكون على العكس» وكذلك 32 الربيع والخريف فلذلك علق الاستنماء بحولان 
الحول. [البناية */51] ثم قيل: وهو قول الكرحي.(فتح القدير) 
*من شواهد ذلك حديث أبي سعيد الخدري.[نصب الراية 7//7] أخرج البخاري حديث أبي سعيد الخندري 
عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله كله: ليس فيما 
صدقة.[رقم: 2١4141‏ باب زكاة الورق] 


ين 


روي من حديث علي» ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث أنس» ومن حديث عائشة ف [نصب الراية 
15 أخرج أبو داود حديث علي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي قال زهير: أحسبه 

عن النبي و وفيه: وليس في مال زكاة حت يحول عليه الحول.إرقم: *"/اه١)‏ باب في زكاة السائمة| 
أخرج ابن ماجه حديث عائشة عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وُلُةٌيقول: لا زكاة في مال 
حي يحول عليه الحول.[رقم: 21747 باب من استفاد مالا] 


كتاب الزكاة ه0 


لأنه مقتضى مُطلق الأمرء وقيل: على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت الأداء؛ 
لهذا لا تُضمن كملاك النصاب بعد التفريط. وليس على الصبي وابحنون زكاة 
خلافاً للشافعي ميد فإنه يقول: هي غرامة مالية: فتعتبر بسائر ْو كنفقة الزوحاتء 


و 


وصار كالعشر والخراج. ولنا: أنما عبادة» فلا تَتَأَدَى إلا 5559 نا لد 
الابتلاء» ولا احتيار للهما؛ لعدم العفل. فلاف اخر اج؛ لأنه مو نة الآر ض» 


لأنه مقتضى مطلق الأمر: والدليل المذكور عليها غير مقبول؛ فإن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي 
الفور ولا التراخي» بل محرد طلب المأمور به» فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال؛ لأنه 
لم يطلب منه الفعل مقيداً بأحدهما فيبقى خياره في المباح الأصلي» والوجه المختار: أن الأمر بالصرف إلى 
الفقير معه قرينة الفور» وهي أنه لدفع حاجته؛ وهي معجلة.[فتح القدير ]١١5/1‏ 

وقيل: القائل أبو بكر الرازي. (فتح القدير) لا يضمن إخ: وقال الشافعي ومالك وأحمد ملك: يضمن 
كما ق الاستهلاك؛ لأنه ضار دينا ق ذمتة قلنا: الواجب جرع من النضاب» فلا يتضور بقاء المزء يعد 
هلاك النصاب بخلاف ما إذا استهلكه؛ لأنه دحل في ضمانه؛ فيبقى دَيناً في ذمته. [البناية 9/8 4م] 
التفريط: أي التقصير بعدم الأداء في وقت التمكن.«البناية) ليس على الصبي إخ: وبه قال أبو وائل وسعيد 
بن جبير والنخعي والشعبي والثوري والحسن البصري» وحكي عنه أنه إجماع الصحابة.(البناية) 

خلافا للشافعي: وهو قول ابن عمر وعائشة.(العناية) غرامة مالية: الغرامة أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليه» كذا في"المغرب". وأراد بالغرامة هنا المؤنة أي مؤنة مالية؛ لأن سببها المال ويؤدي بالمال» وملكه 
بالمال كاملء فيعتبر بالنفقة. [الكفاية ]١١5/7‏ كالعشر واخرا ج: يؤخذان من مالما. (البناية) 

فلا تتأدى: وهو قول علي وابن عباس دي (العناية) لعدم العقل: ولا احتيار للصبي والحنون لعدم عقلهماء 
ولا صحة لاختيار الصبي العاقل فلا تحب عليهما الزكاة» ولهذا لو أدى الصبي العاقل بنفسه لا يصح عند 
الخصمء فعلم أن اختياره غير صحيح. [البناية 507/8] بخلاف الخراج: هذا جواب عن قول الشافعي لله 
وصار كالعشر والخراج.(البناية) لأنه مؤنة الأرض: المؤنة عبارة عما هو سبب بقاء الشيء كالتفقة» ثم العشر 
والخراج سبب بقاء الأراضي في أيدي الملاك؛ لما أن مصرف العشر هو الفقراء» ومصرف الخراج المقاتلة 
والمقاتلة يذبون قاصدي أهل الإسلام والفقراء يَدّعون بنصرة أهل الإسلام على الكفار. [الكفاية ]١1١5/7‏ 


. كتاب الزكاة 


وكذلك الغالب في العشر معنى المّنة» ومع العبادة تابع. ولو أفاق في بعض السنة 
فهو بمزلة إفاقته في بعض الشهر في الصوم. وعن أبي يوسف سلك: أنه يعتبر أكثر 
الحول» ولا فرق بين الأصلي والعارضيء وعن أي حنيفة سله: أنه إذا بلغ بجنونا 
يعتدر الحول من وقت الإفاقة» بمنزلة الصبي إذا بلغ. وليس على اللمكاتب زكاة؛ لأنه 
ليس يمالك من كل وجه؛ لوجود امناني وهو الرّق» ولهذا لم يكن من أهل أن يق 
عبده» ومن كان عليه دين يحيط كاله: فلا زكاة عليه. وقال الشافعي ملك: تحب؛ 
لتحقق السبب» وهو ملك نصاب تام. 


معتى الموّنة: لما أن سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج؛ فباعتبار الأرض- وهي الأصل- كانت المؤنة 
أصلاء وباعتبار الخارج- وهو وصف الأرض- كان شبهها بالزكاة» والوصف تابع للموصوف» فكان مععى 
العبادة تابعا. [العناية 5 ]| بمنزلة إفاقته إل: يع إذا كان مفيقاً في جزء من السنة أوّلها أو آخرها قل أو 
كيرَ بعد ملك النصاب تازمه الزكاةء كما لو أفاق في جزء من شهر رمضان في يوم أو ليلة» لزمه صوم الشهر 
كله في قول محمدء ورواية عن أبي يوسف سلْكء؛ لما أن السنة للزكاة بمنزلة الشهر للصوم. [العناية ؟/37١١]‏ 
وعن أبى يوسف «شنه: هذا رواه هشام عن أبي يوسف لله.(البناية) 

أكثر الخول: لأن الأكثر يقوم مقام الجميع.(البناية) ولا فرق: يعن إذا أفاق في بعض السنة وجبت 
الزكاة» سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا؛ .لما ذكرنا.[العناية ؟/ ]١١7‏ الأصلي: وهو أن يدرك 
بحنوناً. (العناية) والعارضي: وهو أن يدرك مفيقاًء ثم يحن على ظاهر الرواية.(العناية) 

وعن أي حنيفة منثكه: هذا يوهم أنه رواية عن أبي حنيفة مله وليس كذلك» بل هو مذهب أب خنيفة.(البناية 
بمنزلة الصبي إذا بلغ: لأن التكليف ل يسبق هذه الحالة» فصارت الإفاقة بمنزلة بلوغ الصبي. [العناية ]١11/7‏ 
من كل وجه: لأنه مالك يدا لا رقبة؛ لأن رقبته للمولى.(البناية) 

فلا زكاة عليه: هو قول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمرضه وطاؤوس وأحمد «وققاء قال مالك: 
بمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا في الماشية. [البناية ؟/4 1"5] 


كتاب الركاة ظ / 


ولنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية؛ فاعيّير معدوماً, كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة 
والههئة. وإن كان ماله أكثر من دينه: زكى الفاضل إذا بلغ نصابا؛ لفراغه عن الحاجة 
الأصلية: والمراد به: دين له مطالب من جهة العباد» حى لا ينع دين النذر والكفارة. 
ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب؛ لأنه يتتقص به النصاب» وكذا بعد الاستهلاك, 


أنه مشغول: أي معد لما يدفع الملاك حقيقة: أو تقديرا؛ لأن صاحبه يحتاج إليه لأحل قضاء الدين؛ دفعا 
للحبس والملازمة عن نفسه.[العناية ]١١18/7‏ كالماء المستحق: فإنه يعد معدوما حت يجوز التيمم مع 
وجوده.«(البناية) وثياب البذلة والمهنة: بكسر الميم أي وكثياب البذلة بكسر الباء الموحدة» قال 
الجوهري: البذلة ما يمتهن من الثياب أي ما يستخدم.(البناية) والمراد به: أي المراد من قولنا: ومن كان 
عليه دين يحيط ما له فلا زكاة عليه.(البناية) 

جهة العباد: كالقرضء وثمن المبيع» وضمان المتلف» وأرش الحراحة» ومهر المرأة» كان الدين من النقود» 
أو من المكيل؛ أوالموزون؛ أو الثياب؛ أو الحيوان» وجب بنكاح أوخلع أو صلح عن دم عمد وهو حال 
أو مؤجل. وذكر الإمام البزذوي سنك في#أجامعه" عن البعض: دين المهر لا ينع إذا لم يكن الزوج على 
عزم الأداء؛ لأنه لا يعد ديناء وفي "طريقة الشهيد": الدين المؤجل هل ينع؟ لا رواية فيه» إن قلنا: لاء فله 
وجهء وإن قلنا: نعم» فله وجه. كذا ذكره الإمام التمرتاشي يله [الكفاية ]١١4/5‏ 2 ' 

دين النذر والكفارة: لأنه لا مطالب له من جهة العباد» وكذا صدقة الفطر» ووجوب الحج» وهدي 
المتعة والأضحية. [البناية 57/7] حال بقاء النصاب: صورته: له نصاب حال عليه الحولان لم يزكه 
فيهماء لا زكاة عليه في الحول الثاني؛ لأن خمسة منه مشغولة بدين الحول الأولء خفلم يكن الفاضل ف 
الحول الثاني عن الدين نصاباً كاملاء ولو كان له مس وعشرون من الإبل لم يزكها حولين كان عليه في 
الحول الأول بنت مخاض» وللحول الثاني أربع شياه. [فتح القدير ]١١5 -1١14/١5‏ 

وكذا بعد الاستهلاك: ولو حال الحول على الائتين» فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة» ثم استفاد مائي 
درهم» وحال الحول على المستفاد» لا يجب عليه زكاة المستفاد؛ لأن وجوب زكاة النصاب الأول دين في 
ذمته بسبب الاستهلاك» فمنع وجوب الزكاة. [العناية ]١1١4-11//5‏ 


/ كتاب الزكاة 


خلافا لزفر فيهماء ولأبي يوسف يللد في الثاني على ما روي عنه؛ لأن له مطالباً وهو 
الإمام في السسّوائم ونائبه في أموال التجارة» فإن الملاك تُوَابه. وليس في دور السكينء 
وثياب البدن» وأثاث المنازل» ودواب الركوب, وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال: 
زكاة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية» وليست بنامية أيضاً. وعلى هذا كنب العلم 
لأهلها وآلات امخترفين؛ لما قلنا. ومن له على آخر دين فجَّحَّده سنين» ثم قامت له بينة: 
لم يزكه؛ لا مضى معنا:صارت له بينة» بأن أقر عند الناس» وهي مسألة مال الضمار. 


ولأني يسفن له في الغابي: أي في المال الذي وجب فيه دين الاستهلاك.(البناية) والفرق بين دين الزكاة 
حال بقاء النصاب» ودين الزكاة بعد الاستهلاك أن الأول مطالب في الجملة»كما إذا مر على العاشر 
ولا كذلك الثاني. [الكفاية ]١١١-١15/7‏ بالحاجة الأصلية: الحاجة الأصلية ما يدفع الحلاك عن الانسان 
تحقيقاً أو تقديراً كالنفقة والثياب الي يحتاج اليها لدفع الحر والبرد» وكذا إطعام أهله وما يتجمل به من 
الأواني إذا لم تكن من الذهب ولع وكذا الجواهر واللؤْلوؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا 
لم تكن للتجارة؛ وكذا لو اشترى فلوساً للنفقة ذكره في "المبسوط". [البناية 6/,ه"م] 
وليست بنامية أيضا: وأما عدم النماء؛ فلأنه إما خلقي كما في الذهب والفضة: أو بالإعداد للتجارة؛ 
وليسا موجودين ههنا. [العناية ]١١5/7‏ لأهلها: قيد الأهل ههنا غير مفيد؛ لما أنه إن لم يكن من أهلهاء 
وهي ليست للتجارة؛ لا تحب فيها الزكاة أيضاء وإن كثرت لعدم النماء» وإإما يفيد ذكر الأهل في حق 
مصرف الزكاة» فإنه إذا كانت له كتب العلم تساوي مائيّ درهم؛ وهو يحتاج إليها للتدريس وغيره» يجوز 
صرف الزكاة إليه. [الكفاية ؟/١١١]‏ 
وآلات المحترفين: هذا في الآلات الي يتنفع بعينهاء ولا يبقى أثرها في المعمول» وأما إذا كان يبقى أثرها 
في العمول» كما لو اشترى الصباغ عصفراء أو زعفراناء ليصبغ ثياب الناس بأجرء وحال عليها الحول؛ 
كان عليه الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأن ما أذ من الأجر مقابل بالعين. [الكفاية ؟/1-17؟7١]‏ 
معناه: احتراز عما لو كانت له بينة» فإنه سيذكر أن فيه الزكاة.(فتح القدير) مال الضّمار: وهو الغائب 
الذي لا يرجى؛ فإذا رجى فليس بضمار كذا نقله المطرزي عن أبِي عبيدة. [العناية ]١71/7‏ 


كتاب الزكاة . 


وفيه خلاف زفر والشافعي صلاء ومن جملته: المال المفقود. والآبق» والضال؛ 
والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة» والمال الساقط في البحر, والمدفون في المفازة إذا نسي 
مكانه» والذي أخذه السلطان مصادرة. ووجوب صلقة الفطر بسبب الآبق والضال 
والغصوب على هذا الخلاف. لمما: أن اق قل تحقّق وفوات اليد غير مُخل 
بالوجحوب كمال ابن السبيل. ولنا: قول على ذه: "لا زكاة في مال الضمار”* ولأن 
السبب هو المال النامي, ولا نماء إلا بالقدرة على التصِرّفء ولا قدرة عليه 


والشافعي: في الجديد, وأحمد في رواية يحب عليه إخراج مامضى عن السنين. [البناية 50/7] 

المال المفقود: لأنه كالهالك؛ لعدم قدرته عليه.(البناية) والآبق: أي الحارب؛ لأنه ضمار كالتأوي؛ ولهذا لا يجحب 
صدقة الفطر عنه.(البناية) بينة: فإن كانت عليه بينة تجب.«البناية) والمال الساقط: لأنه في حكم العدم.(البناية) 
في المفازة: قيد بالمفاوزة؛ احترازا عن المدفون في أرض له أو كرم أو بيت» على ما يجيء.(العناية) 
مصادرة: قال في "ديوان الأدب": صادره على ماله أي فارقه.(البناية) والضال: وهو يشمل الضال من 
العبيد ومن الحيوان الذي تحب فيه الزكاة.(البنايةم على هذا الخلاف: يعين لا تحب عندناء خلافاً لزفر 
والشافعي «ًا.(البناية) لهما أن السبب: أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي وقد تحقق.(البناية) 
كمال ابن السبيل: لقيام ملكه وفوات يده لا يخرجه عن ملكه.(البناية) 

ولا نماء إلا بالقدرة 3 وذلك؛ لأن النماء شرط لوجوب الزكاة» وقد يكون النماء تحفيقا كما في 
عروض يدا أو تقديرا كما في التقدير» والمال الذي لا يرجى عوده. لايتصور تحقق الاستنماء فيه» فلا يقدر 
الاستنماء أيضاً كذلك. [البناية “17/5”] 


*قلت: غريب» وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" في باب الصدقة حدثنا يزيد بن هارون» ثنا 
هشام بن حسان. عن الحسن البصري نلك قال: إذا حضر الوقت الذي يودي فيه الرجحل زكاته أدى عن كل مال 
وعن كل ين إلا"منا كان :منة هارا لا يرجوه. [نصب الراية 4/7 ] قوله: حدثنا يزيد إل قال المؤلف: أما 
رجاله فيزيد هذا ثقة» متفن؛ عا كما في "التقريب"» وفيه بالرمز من رجال الجماعة» وهشام بن حسان ففي 
'التقريب" ثقة من أنبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنها» وهو 
من رجال الجماعة. قال المؤلف: الإرسال غير مضر عندناء فالسند رجاله ثقات. [إعلاء السنن 0/9 ]١5-1‏ 


٠١‏ كتاب الزكاة 


وابن السبيل يقدر بنائبه» وللدفون في البيت نصاب؛ لبَسّر الوصول إليه وفي الدذون في 
الأرض, أو كرم اخختلاف المشايخ. ولو كان الدين على مُقرٌ مَلِييٍ أو مُعسر: تحب الزكاة؛ 
لإمكان الوصول إليه دا أو بواسطة التحصيل» وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة: 
“أ علم به لقاضي» ل قن ولو كلا على مقر تفلس. ابراداي عدي نايك 
لأن تفليس القاضي لا يصح عنده. وعند محمل يطلل ينك: لا تحب؛ لتحقق الإفلاس عنده 
بالتفليس, وأبو يوسف مع محمد تنا في تحقق الإفلاس: ومع أبي حنيفة ملك في 
حكم الزكاة؛ رعاية لجانب الفقراء. ومن اشترى جارية للتجارة) 


وابن السبيل: هذا جواب عن قول زفر والشافعي دا حيث قاسا المال الضمار على ابن السبيل.(البناية) 
بنائبه: بدليل تمكنه من بيعه» وجواز بيعه دليل القدرة على التسليم.(البناية) لتيسير الوصول إليه: لكون البيت 
بيده؛ مجميع أجزائه؛ فيصل إليه بحفره.(العناية) في الأرض: أراد بالأرض المملوكة؛ لأن حكم المدفون في 
المفازة.(البناية) اختلاف المشايخ: قيل: تجب الزكاة؛ لأن حفر جميع الأرض المملوكة ممكن؛ فلم يتعذر 
الوصول إليه؛ فصارت كالدار» وقيل: لاتحب الزكاة؛ لأن حفر جميعه متعسرء والحرج مدفوع بخلاف 
البيت والدار. [الكفاية ؟/171- ]١5+‏ مقر مليء: أي غ مقتدر.(العناية) 

بواسطة التحصيل: يع في المعسر. (العناية) وعليه بينة: وفيما إذا كانت له بينة عادلة» ولم يقمها ح مضت 
7 أكون تان وأكثر المشايخ على خلافه. [فتح القدير ]١7١4/7‏ لا قلنا: يعن من إمكان الوصول 
إليه. (العناية) مفلس: بالتشديد» ويدل عليه تعليله بتفليس القاضي . (الكفاية) أن تفليس: أي النداء عليه بأنه 
أفلس. (العناية) لا يصح عنده: أي عند أبي حنيفة ملكه؛ لأن المال غاد ورائح؛ فذمته بعد التفليس صحيحة, 
كما هي قبله. [البناية //٠‏ 5] بالتفليس: ولما صح التفليس عنده جعله يمنزلة التأوي وامححود.(العناية) 

في تحقق الإفلاس: حت تسقط المطالبة إلى وقت اليسار.العناي) في حكم الزكاة: فتجب لما مضى إذا 
قبض عندهما.(العناية) رعاية لجانب الفقراء: هذا من القضايا المسلمة المسكوت عن النظر فيها مع أنها 
لا تصلح للوجه أصلاً؛ إذ تمجرد رعاية الفقراء لا يصلح دليلا للحكم. [فتح القدير ؟/5؟1١]‏ 


كتاب الزكاة اليل 
ونواها للخدمة: بطلت عنها الزكاة؛ لاتصال النية بالعمل» وهو ترك التجارة. وإن نواها 
للتجارة بعد ذلك: لم تكن للتجارة حيى يبيعها فيكون في منها زكةم لأن النية لم تتصل 
العمل؛ إذ هو ل يتحر فلم تُعتبر. وهنا يصير السافر مقيما بمجرد ابي ولايصير القيم 
مسافرا إلا بالسفر. وإن اشترى شيا ونواه للتجارة: كان للتجارة؛ لاتصال النية بالعمل؛ 
بخلاف ما إذا وّرث ونوى للتجارة؛ لأنه لا عمل منه. ولو ملكه بالهبة أو بالوصية 
أو الدكاح أو الخلع أو أصلح عن لد ونواه للنجارة: كان لاتجارة عند أبي يوسف يلأ 


لاقتراتها بالعمل؛ وعند محمد حثيه: لا يصير للتجارة؛ لأنها لم تقارن عمل التجارة» 
وهو القبول 
وقيل: الاختلاف على عكسه. ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقار نة للأداى 


لاتصال النية بالعمل: ارفلا الفصل: أن ما كان من أعمال الجوارح» فلا يتحقق بمجرد النية, وما.كان 
من التروك كفى فيه مجردهاء فالتجارة من الأول» فلا يكفي جرد النية» بخلاف تركها. [فتح القدير 4/7 ]١١‏ 
بعد ذلك: أي بعد أن نواها للخدمة.«البناية) لم تتصل: لأن التجارة تصرف لا يحصل إلا بالفعل بخلاف 
الخدمة فإِهها ترك التصرفء فيحمل ,كجرد النية. [البناية 5555| 
بعجرد النية: لأن الإقامة ترك السفر فيوجد ذلك بمجرد الني. (لبناية) وإن اشترى شيئًا إلخ: .هذا في الشيء 
الذي 7 فيه نية التجارة) وأما إذا اشترى شيعا / تصح فيه نية التجارة لا يصير للتجارة؛ بأن اشترى 
أرضا عشرية أوخراجية بنية التجارة؛ وهذا فإنه 'لا تجب فيه زكاة التجارة؛ لأن نية التجارة لا تصح فيها؛ 
لأنما لو صحت يلزم فيها اجتماع الحقين بسبب واحد» وهو الأرض» وهذا لا يجوز. [الكفاية ]١75/57‏ 
بالعمل: هو الشراء بنية التجارة.(البناية) لأنه لا عمل منه: لأن المبراث يدخل في ملكه بغير عمل وضعه 
حي إن الجنين يرث وإن لم يكن له فعل.(البناية) ملكه بالحبة: بأن وهبه له شخص .«البناية) 
بالوصية: بأن أوصى شخص له به.(البناية) التككاح: والمراد به المهر الذي كان ديناً.(البناية) 
الخلع: بأن خالع امرأنه على شيء.«(البناية) الصلح عن القود: أي أو ملكه بالصلح عن القصاص.«(البناية) 
لم تقارن: لأن هذه العقود ليست بتجارة.(العناية) مقارنة: لأن اشتراط النية مع تفريق الدفع في كل مرة 
حرج وذلك مرفوع شرعاء واكتفي بالنية عند العزل .(البناية) 


؟ ١‏ كتاب الركاة 


أو مقارنة لِعَرّل مقدار الواجب؛: لأن الزكاة عبادة) فكان من شرطها النية» والأصل فيها 
الاقتران إلا أن الذّفع يتفرق فاكثفي بوجودها حالة العرل؛ تيسيرا كتقديم النية في الصو 
ومن تصدّق بجميع ماله لا ينوي الزكاة: سقط فرضها عنه استحسانا؛ لأن الواجحب 
جزء منه فكان متعيناً فيهه فلا حاجة إلى التعيين» ولو أُدّى بعض النصاب: سقط زكاة 
اللؤدي عند محمد سبي لأن الواجب شائع في الكل. وعند أبي يوسف يلأد: لا تسقط؛ 
لأن البعض غير متعين؛ لكون لباقي محلا للواجب بخلاف الأول؛ والله أعلم بالصواب. 


يتفرق: لأنه رما لا يؤديها دفعة واحدة ويدفع شيئا بعد شيء.(البناية) كتقديم النية في الصوم: فإنه يجوز؛ 
للعجز عن اقتران النية بأول الصبح .(البناية) استحساناً: والقياس أن لايسقط» قيل: وهو قول زفر؛ لأن النفل 
والفرض كلاهما مشروعان؛ فلابد من التعيين» كما في الصلاة. وجه الاستحسان ما ذكره. [العناية ]١75/7‏ 
جزء منه: أي من جميع ماله وهو ربع العشر.(العناية) شائع في الكل: فلو تصدق بالجميع سقط الجميع» 
فكذا إذا تصدق بالبعض؛ اعتبارا للبعض بالكل. [العناية؟/75١]‏ 

78 للواجب: بيان هذا: أنه لا تسقط زكاة المؤدي» كما لا تسقط زكاة الباقي؛ لوجود المزاحمة؛ لأن 
المؤدي محل الواحب؛ وكذلك الباقي أيضاً محل الواحبء ثم أنه كما يحتاج إلى إسقاط الواجب عن المؤدي 
يحتاج أيضاً إلى إسقاط الواحب عن الباقي؛ فمقدار الواحب في المؤدي جاز أن يقع عن المؤدي» وجاز أن 
يقع عن الباقي» فلا يقع عنهما؛ لعدم الأولوية» ووجود المزاحمة» وعدم قاطع المزاحمة» وهو النية المعينة 
لذلك. [الكفاية ؟5/7١١]‏ بخلاف الأول: وهو التصدق بالجميع؛ لعدم المزاحمة فيه (البناية) 


لا ا 
باب صدقة السوائم 
فصل ف الإبل 


قال ذه: ليس ف أقل من حمس ذود صدقة, فإذا بلغت حمسا سائمة» وحال 
عليها الحول ففيها شاة إلى تسع؛ فإذا كانت عشراً قفيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا 
كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شيّاه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع 
شياه إلى أربع وعشرين» فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض» وهي: الي 
طعنّت ف الثانية إلى خمس وثلاثين, فإذا كانت ست وثلاثين ففيها بنت لبون, 


باب صدقة: أراد بالصدقة الزكاة. (البناية) السو انم : بدأ محمد له في تفصيل أمو ال الزكاة بالسوائم؛ اقتداء 
بكتب رسول الله وت وإنما كان في كتبه كذلك؛ لأنما كانت في العرب؛ وكان جل أموالهم وأنفسها الإبل 
فبدأ بما.(فتح القدير) السوائم: وفي "التحفة": السائمة هي الى تسام في البراري لقصد الدّر والنسل» لا لقصد 
الحمل والركوب والبيع؛ وف الي تسام لقصد البيع زكاة تحارة» ثم الشرط أن تسام في غالب السنة لا في جميع 
السنة. [البناية 1/7/7] ليس: واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توقيفي.[فتح القدير ؟//71١]‏ , 

من نمس ذود: إضافة الخمس إلى الذود من قبيل إضافة العدد إلى تمييزه» كما في قوله تعالى::9 تِسْعَة رَهْطٍ 4 
والذود بفتح الذال المعجمة وسكون- الوا من الإبل من الثلاث إلى العشرة» وقيل من اثنين إلى التسعة» وهو 
مؤنثة لا واحد لها من لفظها. [البناية 4/8 /0/0-5107] ففيها شاة: بالنص على خلاف القياس.(العناية) 
بنت مخاض: سميت بنت مخاض لعن في أمها؛ لأن أمها صارت مخاضاً بأخرى أي حاملاً. (الكفاية) على هذا 
اتفقت الآثار وأجمع العلماء إلا ما روي شاذاً عن علي ده أنه قال: في خمس وعشرين حمس شياه» وف ست 
وعشرين بنت مخاض» قال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي ذه أما علي فإنه أفقه من أن يقول 
هكذا. [العناية ؟/717١]‏ طعنت: أي ابنة المحاض هي الي دخلت في السنة الثانية.(البناية) 

بدت لبون: سميت بنت لبون لمعئ في أمهاء فإفا لبون بولادة أخحرى.(الكفاية) 


١‏ باب صدقة السوائم 


وهي: : الى طعنت في الثالثة إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستا 0057000 
وهي: الي طعنت في الرابعة إلى ستين» فإذا كان إحدى وستين ففيها جذعة, وهي: 
الب طعنت في الخامسة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين قفيها بتنا لبون إلى 
تسغين» فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حفتان إلى مائة وعشرين؛ ينذا اشتهرت 
كَبُب الصدقات من رسول الله كلك * 


حققة: ميت حقة لمعئ فيهاء وهو أنه حق لا أن تركب ويحمل عليها.(الكفاية) جّذعة: بفتح الذال 
المعجمة؛ لأنها بذع أي تقلع أسنان اللبن.(الدر المحتار) حقتان 1 خ: إعلم أن الشرع 6 الواحب في 
نصاب ب الابل 6 3 الكبار. بدليل أ أن الأضحية لا ا يما وام تحوز 0 نصاغدا من السدس 
الذكر إلا بالقيمة؛ لأن ٍ ثة تعد فضلاً في الإبل. [البناية ///ا"] 

بهذا اشتهرت إ-: منها كتاب الصديق ذه لأنس بن مالك ونه رواه البخاري وفرقه في ثلاثة أبواب عن ثمامة 
أن أنساً حدثه أن أبا بكر الصديق وه كتب له هذا الكتاب» لا وجهه إلى البحرين:"بسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة الي فرض.بوبيول الله كد على المسلميتوالي أمر الله يما رسوله" إلخ.[فتح القدير ]١78/57‏ 


*.منها كتاب أبي بكر الصديق دده لأنس بن مالك» ومنها كتاب عمرء ومنها كتاب عمرو بن حزم؛ ومنها 
كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت. [نصب الراية 780/7 إلى 757] أخرج الترمذي كتاب عمر عن سال 
عن أبيه أن رسول الله يه كتنب كناب الصدقة اال لحان راتحي عر بوره سه زلا دن 
عمل به أبو بكر ذه ح فبض» وعمر ذه حّ قبض» وكان فيه مس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» 
وي حمس عشرة ثلاث شياه» وف عشرين أربع شياه؛ وفي خمس بكري بين لان إلى خمس وثلاثين» 
فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت ففيها جذعة إلى 
خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها أبنتا لبون إلى تسغين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت 
على عشرين وماثة ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين ابنة أبون. .. الحديث. وقال أبو عيسى: حديث ابن 
عمر حديث حسن.[رقم: .17١‏ باب ما جاء في زكة الإبل والغنم] وأخرج البخاري كتاب أبي بكر الصديق 
عن افانة يور هيك انين أنس أن انها مدق أن آنا ركز وقد كنب لهذا الكتان لاروسية إل لسري 
"بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة الي فرض رسول الله كد على المسلمين» وال أمر الله يما رسوله» - 


باب صدقة السوائم ١‏ 


5 إذا زادت على مائة وعشرين تُستألف الفريضة: فيكون قْ 55 شاة مع 
3 ن» وف العشرشاتان» وفي حخمس عشرة ثلاث شياهء وفي العشرين أربع شياه» وف 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة ومسين» فيكون فيها ثلاث حقاق. ثم تُستأنف 
الفريضة: فيكون في الخمس شا وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياهء 
وف العشرين أربع شياهء وي خمس وعشرين بنت مخاض» وق ست وثلائين بنت 
لبون» فإذا بلغت مائة لوست وتسعين» ففيها أربع حقاق إلى مائتين. ثم تستأنف الفريضة 
أبدا كما سو تي بعد الأقة والخمسيينه ٠‏ وهذا عندنا. 


تستأنف الفريضة: . تفسير الاستئناف: أن لا يحب على ما زاد على .مائة وعشرين ح تبلغ .الزيادة 
خمسا.(البناية) ثم تستأنف الفريضة: أي بعد المائة والخمسين. [البناية 1//./9] بنت مخاض: أي مع ثلاث 
حقاق. (البناية). ماثتين: ثم إن شاء أدى منها أربع حقاق من كل خمسين حقة» وإن شاء أدى حمس بنات 
لبون من كل أربعين بنت لبون كذا في "المبسوط" و"فتاوى قاضيخان" مله [الكفاية ؟/179-.١]‏ 

في الخمسين التي بعد المائة والخمسين: قيده بذلك؛ احترازاً عن الاستعناف الذي بعد المائة والعشرين» فإن 
ذلك ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا إيجاب أربع جقاق؛ لعدم: نصايهما؛ لأنه لا زاذ مس وعشرون على المائة 
والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين» فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» فلما زاد عليها خممسء 
وصارت مائة وحمسين وجب ثلاث حقاق. [العناية ]١7:/7‏ وهذا عندفا: وهو قول ابن مسعود #ه.البناية) 
> فمن سثلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن شئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم من كل حمس شاه إذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين قفيها ينت مخاض أنتى» فإذا 
بافت ستا وثلاثين إلى مس وأربعين ففيها بنت لبون أثثى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى سستين ففيها حقة طروقة 
الخمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة طروقة الجمل» فإذا بلغت - يعي ست وسبعين- 
إلى تسعين ففيها بتنا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أريعين بنت لبون» وفي كل مسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أريع من الإبل فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ركاء فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. ... الحديث.[رقم: 2١454‏ باب زكاة الغنم]| 


5 باب صدقة السوائم 
وقال الشافعي «له: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون 
فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدار الحساب على الأربعينات 
والخمسينات فتجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه؛ لما روي أنه علكة 
كتب:"إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين جقة» وفي كل أربعين 
بنت لبون"»* من غير شرط عود ما دوها.ولنا: أنه علا كتب في آخر ذلك في كتاب 
ررم "فما كان أقل من ذلك قفي كل نخس قود شاه *" 


ففيها ثلاث بنات 7 لأنما ثلاث أربعينات» فالشافعي لله يوافقنا إلى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة 
وإحدى وعشرين يدور الحكم عنده على الأربعينات والخمسينات.[البناية «/] ثم بيدار: وبه قال الأوزاعي 
وأبوثور وإسحاق وأحمد صلل في رواية.(البناية) لما روي: تقدم في كتاب أبي بكر في البخاري. (فتح القدير) 
يعن أوحب البي -ة في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة؛ من غير أن يوجب في الخمس شاة» و في حمس وعشرين بنت مخاض. [الكفاية 111-171/7] 


شرط عود ما دوثها: أي 'مادون بنت لبون 


* تقدم في كتاب أبي بكر لأنس, أخرحه البخاري» وفيه: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل حمسين 
حقة. | رقم: 2١404‏ باب زكاة الغنم] 1 

** أخرجه أبوداود في المراسيل عن حماد قلت لقيس بن سعد: خذ لى كتاب محمد بن عمرو فأعطان كتابا 
أخبري أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أن البي مُلدٌ كتبه للحده» فقرأته فكان فيه ذكر 
ما يخرج من فرائض الإبل» ‏ فقصّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 
خمسين حقة» وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل» وماكان أقل من حمس وعشرين ففيه الغنم ف 
كل خمس ذود شاة ليس فيه ذكر» ولا ذات عوار من الغنم» وسكت عنه. [إعلاء السئن ]٠١/9‏ وأخرج 
ابن أبي شيبة عن علي قال: إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بما الفريضة. [5/5؟١١»؛‏ باب من قال إذا 
زادت على عشرين ومائة استقبل بما الفريضة] 


باب صدقة السوائم 0 ١‏ 


فنعمل بالزيادة» والبخحت والعرّاب سواء في وجوب الزكاة؛ لأن مطلق الاسم 
يتناو هماء والله أعلم بالصواب. 

فصل في البقر 
ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة؛ فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها 
الحول: ففيها تيع أوتبيعة» وهي: الى طعنت في الثانية. وف أربعين مسن أو مسنة) 
وهى ال طعنت ف الثالثة» بهذا أمر رسول الله عفت#. معاذا ذه * فإذا زادت على 
أربعين: وجب ف الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أى حنيفة ليه ففى الواحدة 
الزائدة ربع عشر مسنة) وي الانتين نصف عشر مسنة) وفي الغلاية ئلانة أرباع عشر 
مسنة) وهله رواية "الأصل"؛ لأن العفو تين نصا لاف القياس, ولا نص هنا. 
فتعمل: إذ ليس في حديثهم ما ينفي ذلك.«العناية) والبخت والعراب سواء: البحعت جمع بخِي» وهو المتولد 
بين العربي والعجمي» منسوب إلى بخت نصرء والعراب جمع عربي. |العناية ]١137/”‏ في البقر: وهو من بقر إذا 
شق» وسمي البقر به؛ لأنه يشق الأرض.«(الكفاية)» قدمها على الغنم؛ لقربما من الإبل في الضخامة.(فتح القدير) 
أوتبيعة: والتبيع من ولد البقر ما يتبع.أمه» وإنما خير بين الذكر والأنثى؛ لأن الأنوثة في البقر لا تعد 
فضلا. [العناية ؟/7١]‏ معاذا: حين وجهه إلى اليمن.(البناية) 
عنل أبي حنيفة: وبه قال إبراهيم وحماد ومكحول.(البناية) الأصل: أي المبسوط. رواه أبويوسف عن 
أبي حنيفة سثله, هكذا ذكره أبو بكر الحصاص الرازي وهو ظاهر الراوية. [البناية «/5.] لأن العفو: أي عدم 


الوجوب.«البناية) بخلاف القياس: لما فيه من إخلاء امال عن الواجب مع قيام أهلية الوجحوب وهو الغي. (البناية) 
ولا نص: في العفو فلا يثبت نصب النصاب بالرأي.(البناية) 


* أخرجه أبوداود عن معاذ أن البى 8 وجهه إلى اليمن) أمره لوال يفن النقرهن كل الاين تنيها 
أو تبيعة» و من كل أربعين مسنة. الحديث.[رقم: 1515» باب في الزكاة السائمة] 


١8‏ ظ باب صدقة السوائم 


وروى الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء حي تَبْلْْ حمسين ثم فيها مسنة وربع 
مسنة أو ثلث تبيع؛ أن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص, وفي 
كل عقد واجب. وقال أبويوسف ومحمد #ليا: لا شيء في الزيادة حى تبلغ ستين» وهو 
رواية عن أبي حنيفة ملك؛ لقوله ء3ظ لمعاذ ذقه: "لا تأذ من أوقاص لش" 
وفسروه ما نين ربعي إل ستين» قلنا: قد قيل: سوبي 
تبيعال» أو تبيعتان وي سبعين مسنة وتبيع) وفي تمانين مستتان» وفي تع ثلؤالة العة 


جمع نيع 
وف المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة» 


أو ثلث: لأن الزيادة على الأربعين عشرة» وهو ثلث ثلاثين» وربع أربعين فيجزئهن اعطاء ربع المسنة وبين اعطاء 
ثلث التبيع إلى ستين» قال السروجي دنه عن ابن شجاع: هي أصح الروايات. [البناية 1"85/1] 

مبنى هذا النصاب: أشار به إلى نصاب البقر.(البناية) بين كل عقدين: بدليل ما قبل الأربعين وبعد 
الستين» فيكون ما بين الأربعين والخمسين كذلك.(العناية) الع بفتح الواو وفتح القاف وبالصاد المهملة: 
مابين الفريضتين في السائمة. [البناية «/985] عن أبي حنيفة سد: وبه قال مالك والشافعي وأحمد صلك. 
وفي "الحيط": وهو أوفق الروايات عن أبي حنيفة» وفي "جوامع الفقه": وهوالمختار.[البناية *//الاع.] 
وفسروه: أي فسر أهل اللغة. (البناية) الصغار: وهي العجاجيل؛ وبه نقول أنه لا شيء فيها. (البناية) 
وعلى هذا: ففي مائة وعشرة تبيع ومسنتان.(البناية) 

"أخرجه الدار قطن عن ابن عباس دجما قال: لا بعث رسول لله ل معاذاً إلى ليمن, قبل له: بما أمرت؟ 
قال: ارت أن جك وى التو عن اكل. لاتق نيعا أ شيعا ومن “كل أ رتعيث مسفة قيل له أمرت في 
الأوقاص بشيء قال: لاء وسأ سأل البي كت فسأله» فقال: لا» وهو ما بين السنين» يع لا تأذ من 
ذلك شيئا.[ ؟/44» باب ليس في الكسر شيء| وأخخرج الطبراني في "المعجم الكبير" عن معاذ بن جبل عن 
البي يم قال: ليس في الأوقاص شيء. [رقم:”" 0" ]١8‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
معاذ ذه قال: ليس في الأوقاص شيء. [/9؟1١.‏ باب في الزيادة في الفريضة] 


باب صدقة السبوائم ظ 14 


ومن مسنة إلى تبيع؛ لقوله عكك: "في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وف كل 
أربعين مسن أو مسنة".* والجواميس والبقر سواء؛ لأن اسم البقر يتناولهما؛ إذ هو 
نوع منه» إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا؛ لقلته؛ فلذلك لا يَحْتْ به 


في يمينه لا يأكل لحم بقرء والله أعلم. 

فصل في الغنم 
ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة» فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها 
الحو 35 ففيها شاة إلى مائة وعشرين؛) فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا 


زادت واحدة ففيها ثلاث شياه: فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه 


والجواميس: جمع جاموس-وهو معرب كوميس- وهو نوع من أنواع البقر» واسم البقر يطلق عليها إلا 
أن الجاموس أخعص. [البناية 8/7 سواء: يعن في الزكاة وفي كل واحد منهماء وفي ضم أحدهما إلى 
الآخر ليكمل النصاب.(البناية) في ديارنا: هي إقليم مرغينان. (البناية) لا يحنث: لعدم العرف» حى لو 
كثر في موضع ينبغي أن يحنث» “كذا في "مبسوط فخر الإسلام".(الكفاية) 

في بمينه: أي يأكل لحم الجاموس.«البناية) 'فصل: قدم فصل زكاة الغنم على الخيل؛ إما لكون الحاجة إلى 
بيانه أمَسّ لكثرته» وإما لكونه متفقا عليه.(العناية) في الغنم: سميت بذلك؛ لأنه ليس له آلة الدفاع» فكانت 
غنيمة لكل طالب.(فتح القدير) هو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى.(العناية) ففيها شاة: أصل الشاة 
شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة؛ والجمع شياه.(البناية) 

* أخرجه الترمذى عن عبدالله بن مسعود ذه عن البي وُه قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي 
كل أربعين مسنة. [رقم: 1717 باب ما جاء في زكاة البقر] وأخرج أبوداود عن علي عن البي كد - وفيه - 
قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة. [رقم: 21517 باب في زكاة السائمة] 


" باب صدقة السوائم 


ثم في كل مائة شاة شاةء هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله علكة وفي كتاب 
أبي بكر ذقس* وعليه انعقد نيك والآن والمعزُ سواء؛ لأن لفظة الغنم شاملة للكل؛ 
والنص ورد به** ويؤخد الث في زكامّاء ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية 
00 والني منها: ما تمت له سنة» والجذع: ما أتى عليه آكثرها. 
وعن أبي حنيفة مله وهو قوطما: إنه يؤخذ الجذع؛ لقوله علقة: الفا اددع 
والن" ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة. 


في كتاب رسول الله: تقدم في صدقة الإبل.(فتح القدير) سواء: أي في تكميل النصاب؛ لا في أداء 
الواحب.(فتح القدير) ورد به: أي بلفظ الغنم.(البناية) ما أنى عليه أكثرها: وفي "البدائع" و "الإسبيجابي" 
والوتري " و "جوامع الفقه" وغيرها من كتب الفقه: الجذع ما أتى عليه ستة أشهرء وفي بعضها أكثر السنة 
مثل ما ذكرها ههنا. [البناية 8347/8] إنه يؤخل الجذدع: فالدليل يقتضي ترجيح هذه الرواية.(فتح القدير) 
فكذا الزكاة: يعين أن باب الأضحية أضيق» ألا ترى أن التضحية بالتبيع والتبيعة لا يحوزء ويجوز أخذهما 
في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل في الأضحية؛ ففي الزكاة أولى. [العناية ]١15/7‏ 


0 


* أخرجه البخخاري عن ثهامة بن عبدالله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبابكر ذه كتب له هذا الكئاب لا وَحَهَهُ إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة الب فرض رسول الله دٌ على المسلمين» والين أمر الله يما 
رسوله؛ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط إلى أن كتبء وفي. صلقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى ماثتين شاتانء فإذا زادت 
على ماثتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث؛ فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل 
العا و كار متحي بوامنة رز الورطلمين [رقم: 2١454‏ باب زكاة الغنم] 
** قلت: الضمير في "به راجع إلى الغنم؛ مذكورة في كتاب أنس. [نصب الراية 4/7 5"] كتاب أنس: 
أخرجه البخاري عن امة بن عبد الله أن أنساً حدثه إلى أن قال: وفي صدقة الغنم قي سائمتها إذا كانت 
ل ال [رقم: :5 باب زكاة الغنم] 

*** حريث غريب. [نصب الراية دم] وكعناه لو ام بن كليب عن أبيه قال: كنا مع 
رجل من أصحاب الني كد يقال له بحاشع من بن سليم فعرّت الغنم فأمر منادياً فنادى أن رسول الله كم 
كان يقول: إن الجذع يوقي مما يوفي منه الثن. [رقم: 1749؟؛ باب ما يجوز في الضحايا من السن| 


باب صدقة السوائم 5" 


وحجه الظاهر حديث على ذه موقوفا ومرفوعا: "لايؤخذ في الزكاة إلا الثئ 
فصاعدا".* ولأن الواحب هو الوسطء وهذا من الصغار وههذا لا يحوز فيها الجذع 
من المعز» وجواز التضحية به عرف نصاء** والمراد بما روي: الجذعة من الإبل. 
ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث؛ لأن اسم الشاة يتتظمهما. وقد قال ء3: "في 
أربعين شأهة كل نينا والله أعلم. 
فصل في الخيل 

إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثاء فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل 
فرس ديناراء وإن شاء قومها واعطى عن كل مائى درهم حمسة دراهم. وهذا عند 
أبي حنيفة لل وهو قول زفر سلكه. وقالا: لا زكاة في الخيل؛ 
وهذا: أي الجاع من الضأن من الصغار.(البناية) وههذًا: أي ولأجل كونه من الصغار. (البناية) 
وجواز: هذا جواب عن قوله: و لأنه تتأدى به الأضحية.(البناية) والمراد: هذا جواب عن قوله: "إنما حقنا 
الجاع والني" . (البناية) وهذا: وبه قال حماد بن أبي سليمان اسعه سليم وهو شيخ أبى حنيفة مله. (البناية) 
عند أبي حنيفة: في "فتاوى قاضيخان": قالوا: الفتوى على قوهماء وكذا رجح قوهما في "الأسرار", 
وأما مس الأئمة وصاحب "التحفة" فرجحا قول أبي حنيفة حثكه. [فتح القدير ؟//1١]‏ وقالا: وبه قال 
* هذا الحديث ل ينبت مرفوعا إلى الي ودٌ ولا موقوفا على عل دأه. [البناية 4/7 1"4] وأخرج إبراهيم الحربي 
في كتابه”غريب الحديث" عن ابن عمر قال: لا يجزئ في الضحايا إلا اي فصاعدا. إنصب الراية ؟/هه | 
** أخرجه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله كل لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكمء فتذبحوا 
جذعة من الضأن. [رقم: 7ه باب سن الأضحية] 
*** أخرجه أبوداود عن علي قال زهير) أحسبه عن البي كك أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين 
درهماً درهم - إلى أن قال -: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة. [رقم: 21617 باب في زكاة السائمة] 


" ظ باب صدقة السوائم 


لقوله عفة: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة",” وله: قوله ع!كة: 'في كل 
فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم'»** وتأويل ما روياه: فرس الغازيء وهو المنقول 
عن زيد بن ثابت وكيس ** والتخيير بين الدينار والتقوم مأثور عن عمر ديه 7# 


فرس الغازي: لما قرن البي عَفِّة الفرس بالعبد كان ذلك قرينة على أن المراد عبد الخدمة» وفرس الركوبء فإنهما إذا 
كانا للتجارة تحب فيهما الزكاة بالإجماع. [البناية 9/7] وهو المنقول عن زيد بن ثابت: وقعت هذه الحادثة في 
زمن مروان» فشاور الصحابة در فروى أبوهريرة: ليس على الرحل:في عبدهء ولا في فرسه صدقة"» فقال مروان 
لزيد بن ثابت ده: ماذا تقول: يا أبا سعيد؟ ققال أبوهريرة ده: عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله ملتلن 
وهو يقول: ماذا تفول» فقال زيد: صدق رسول الله عفتك» وإنما أراد به فرس الغازي. [الكفاية ؟//731١]‏ 


* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 55" أخرج البخاري عن أبي هريرة هه عن البي 16 
قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا قي فرسه" . [رقم 2١14764‏ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة] 
** أخريية انار قط حر برقال قال رسول الله في الخيل السائمة: في كل فرس دينار توديه» [وقال] تفرد به 
غورك عن جعفرء وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء.[؟/17 باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل 
والرقيق] قلت: ولم أرغير الدار قطن ضعفه؛ ومن دونه لا سيما فيمن دونه أبويوسف القاضي وق ابن معين وأحمد 
والنسائي وغيرهم» فكيف يقبل من الدار قطن إطلاق القول فيه وفيمن دونه بالضعف.[ إعلاء السنن 5-51/9"] 
*** قلت: غريب» وذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار" فقال: إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث 
أبي هريرة ذه قال: صدق رسول الله ولي إنها أراد فرس الغازي. قال: ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فثبت أنه 
مرفوع. انتهى. وروى أبوأحمد بن زنحويه في كتابه عن ابن طاؤوس عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس ضما 

عن الخيل: أ فيها صدقة؟ فقال: "لبس على قرس الغاري فق صييل الله اصدقة صدقة" انتهى. [نصب الراية ؟/ /01 | 

**** وأحرج الطحاوي في "شرح معان الآثار' عن مالك؛ عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره» قال: 
رأيت أب يُقوّم الخيل» ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب ذقه. [2377/7 رقم: 27471 باب الخيل السائمة] 
وأخرج الامام أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الخيل السائمة الي يطلب نسلها: إذا شئت ف 
كل فرس دينار» وإن شئت عشرة دراه وإن. شئت فالقيمة» ثم كان فى كل مأقٍ درهم حسمة دراه 
في كل فرس ذكر أو أنتى. قال محمد: ويهذا كله يأخذ أبو حنيفة» وأما في قولنا» فليس في الخيل صدقة. 
[كتاب الآثار ص :7171 رقم: 23701 باب زكاة الدواب العوامل] 


باب صدقة السوائم رف 


وليس في ذكورها منفردة زكاة؛ لأها لا تتناسل؛ وكذا في الإناث المنفردات في رواية: 
وعنه: الوجوب فيها؛ لأنما تتناسل بالفحل المستعار» بخلاف الذكور وعنه: أنها تجب 
ف الذكور المنفردة إوداء ولا شيء في البغال والحمير؛ لقوله عف: "لم ينزل على 
فيهما شيء", * والمقادير ‏ يت سماعاء إلا أن تكون للتجارة؛ لأن الزكاة حيئذ تعلق 
بالمالية كسائر أموال التجارة» والله أعلم. 
وليس في الفصلان والحملان والعَجاجيل صدقة عند أبي مله إلا أن يكون معها كبار. 
وكذا: أي لاتجب الركاة في الخيل الإناث المنفردات في رواية عن أبي حنيفة لعدم النماء بالتوالد. [البناية 4٠٠0/1‏ ] 
أنها تجب: والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب.(فتح القدير) 
الذكور المنفردة أيضا: لإطلاق الحديث» وفي "الإيضاح": باعتبار أكما سائمة. (البناية) فصل: قال صاحب 
"النهاية" طلب: وجدته في هذا الموضع مكتوباً خط شيخي سك. (العناية) وليس إ: قيل في صورة المسئلة: 
رجل اشترى خمسة وعشرين من الفصلانء أو ثلاثين من العجاجيل» أو أربعين من الحملان» أو وهب له 
ذلك» هل ينعقد عليه الحول» أو لا؟ على قول أبي حنيفة ومحمد ددا لا ينعقد, وعند غيرهما ينعقد» حق 
لو حال عليها الحول من حين ما ملكها وحبت الزكاة. وقيل: صورقًا إذا كان له نصاب سائمة» فمضى 
عليها.ستة أشهر, فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول؛ وبقيت الأولاد» هل يبقى حول الأصول على 
الأولاد [العناية ؟/58١]‏ في الفصلان: جمع فصل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض.(فتح القدير) 
والحملان: _ الحاء قيل: شرا بها 0 حمل ولد الضأن في السنة الأولى. |العناية ؟/9١]‏ 
* الحديث في الصحيحين وليس فيه البغال. [نصب الراية 877/7] أخرج البخاري عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله و قال: : الخيل لرجل أجرء ولرحل سترء وعلى رجحل وزرء وفيه: وسئل رسول لله د عن 
الحمر» فقال: ما أنزل عل فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فَمَن يَعْمَلَ تقال ذَرَةٍ حيرا يرَهُ وَمَنْ 
يعمل مِتْقَال ذَرَةِ شَرَايرَة4. [رقم: 0791/1 باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنمار] 


ع باب صدقة السوائم 


وهذا آخر أقواله, وهو قول محمد رن وكان يقول أولا: يحب فيها ما يحب في 
المسان» وهو قول زفر ومالك سلاء ثم رحجع وقال: فيها واحدة منهاء وهو قول 


وهذا آخر أقواله: وذكر الطحاوي ملك في "اختلاف العلماء" عن أبي. يوسف يله قال: دلت على أب حنيفة ملب 
فقلت: ما تقول فيمن يلك أربعين حملاء فقال: فيها شاة مسنة» فقلت: رما يأتي قيمة الشاة على أكثرها أو 
جميعهاء فتأمل ساعة, فقال: لاء ولكن يؤخذ واحدة منهاء فقلت: لم يوجد الحمل ف الزكاة؟ فتأمل ساعق ثم 
قال: لا إذا لا يحب فيها شي فأخذ بقوله الأول زفر» وبقوله الثاني أبويوسفء وبقوله الثالث محمد, وعد هذا 
من مناقبه حيث تكلم في مجلس بثلاثة أقاويل» فلم يضع شيء من أقاويله كذا في "المبسوط".... ومن المشايخ من 
رد هذاء وقال: مثل هذا من الصبيان محال» فما ظنك بأبي حنيفة دك وقال بعضهم: لا مععئ لرده» فإنه مشهور 
مستفيض لكن يجب أن يوجه إلى ما يليق بحال أبي حنيفة سلله فيقال: إنه امتحن أبايوسف سك هل يهتدي إلى 
طريق المناظرة» فلما عرف أنه يهتدي إليه» قال قولاً عول عليه» كذا في "الفوائد الظهيرية". [الكفاية 40/7 ]١‏ 
وهو فول محمد: وبه قال الثوري والشبي وأبو سليمان وداود. (البناية) يجب في المسان: قت سد 
ذات السن من الجذع والثين الثنية.(البناية) وهم: وبه قال الأوزاعي واسحاق.«البناية) 

وجه قوله الأول: قال السمرقندي في "تحفة الفقهاء": وتكلم الفقهاء في صورة المسألة فإفها مشكلة؛ لأن الزكاة 
لا تحب بدون مضي الحول» وبعد الحول ل يبق اسم الحملان والفصلان والعجاحجيل. قال بعضهم: الخلاف في 
هذا أن الحول هل ينعقد على الحملان والفصلان والعجاجيل أم لا- بأن ملك في أول اشول نضا كو هذه 
الصغار» ثم تم الحول عليها- هل يجب واحد منهاء وأن خرجوا عن الدخول تحت هذه الأسماء؟ أو يعتبر انعقاد 
الحول من حين كبروا وإن زالت صفة الصغر عنهم؟ وقال بعضهم: الخلاف فيمن كانت له أمهات» فمضت 
ستة أشهر فولدت أولادأء ثم مانت الأمهات وبقيت الأولاد, ثم تم الحول عليهاء وهي صغار- هل بحب الزكاة 
في هذه الأولاد؟ وعلى هذا إذا كان له مسان» فاستفاد صغاراً في وسط الحول ثم هلكت المسان» وبقي 
المستفاد- هل تحب الز كا في المستفاد؟ فعلى هذا الخلاف. وإلى هذا أشار محمد في الكتاب [الجامع الصغير] 
فيمن كان له أربعون حملاء وواحدة مسنة فهلكت المسنة وتم الحول على الحملان لا يجب شيء عند أبي حنيفة 
و محمدء وعند أبي يوسف يجب واحد منهاء وعند زفر تحب مسنة. والصحيح قول أب حنيفة ومحمدء لما ذكرنا 
من الأصل ثم عن أبي يوسف ثلاث روايات أخرى سوى ما ذكرناء والمشهور ما ذكرنا.[184-178//7] 


باب صدقة السوائم هك" 


أن الاسم المذكور في الخطاب ينتظم الصغار والكبار» ووجه الثاني: تحقيق النظر 
من الجانبين» كما يجب في المهازيل واحد منهاء ووجه الأخير: أن المقادير لا يدخلها 
القياس» فإذا امتنع إيجاب ما ورد به الشرع امتنع أصلاء وإذا كان فيها واحدة من المسان» 
جُعل الكل تبعاً له في انعقادها نصاباًء دون تأدية الركاة. ثم عند أي يوسف رلك 
لا يجب فيما دون الأربعين من الحملن» وفيما دون الثلاثين من العجاجيل: شيء, 
ويجب في نمس وعشرين من الفصّلان واحدء ثم لا يجب شيء حتى تبلغ ميلغا لو 
كانت مسان يُكّ الواجب, ثم لا يحب شيء حي تبلغ مبلغاء لو كانت مسان يثلث 
الواحب, ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية. 


أن الاسم المذكور: من اسم الشاة» والإبل» والبقر في الخطاب, يعن في النص في قوله: "ذ من الإبل".(البناية) 
من الجانبين: أي من جانب الفقير والغئي» وهذاء لأن في ايجاب الكبير اضرارا بالغتي» وفي عدم إيجاب 
شيء اضراراً بالفقير» فوجب واحدة من الصغار.[البناية 4/8 ]4٠‏ كما: إلحاقا لنقصان السن بنقصان 
الوصف.(فتح القدير) فى المهازيل: جمع مهزول من الْرَال» وهو حلاف السمن.(البناية) 

ما ورد به: وهو بنت مفاض في خمس وعشرين من الإبل و الثيني من الغنم [البناية 77/5] انعقادها: يعن ينعقد 
النصاب بالصغار.(البناية) دوك تأدية الركاة: حى إذا دفع واحداً منها لا يجوزء بل يحب ما ورد به 
الشرع.(البناية) هذا إذا: تكاق تغرياد: الو لعب طن كناو موتحودا فيها أما إذا لم يكن» فلا يجبء بيانه: لو 
كانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملأ يحب فيها مستتان» ولو كانت الل ميسية واحدة ومالة وعكر وق ممه 
فعند أبي حنيفة ومحمد: تحب مسنة واحدة؛ وعند أبي يوسف: مسنة وحمل اق لفقي 1 ١أ‏ 

ويجب في حمس وعشرين إخ: هو رواية بشر بن إسماعيل (أبناية) حتى تبلغ ميلا أي عددا وهو مائة 
وخمسة وأربعون لو كانت كبارا بثلث الواحب.(البناية) مسان يثنى الواجب: يعن لا يحب شيء حى 
تبلغ مبلغا لو كانت كبارا : يش الواجب فيه» وهي ستة وسبعون إذ فيها يجب بنتا لبون. [البناية ٠5/8‏ 4] 
في رواية: أي في رواية عن أبي يوسف رواه عنه الحسن بن مالك.(البناية) 


5" باب صدقة السوائم 


وعنه: أنه يجب في الخمس حمس فصيل» وفي العشر نمسا فصيل على هذا الاعتبار. 
وعنه: أنه ينظر إلى قيمة حمس فصيل وسطء وإلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهماء 
وف العشر إلى قيمة شاتين» وإلى قيمة مسي فصيل على هذا الاعتبار. قال: ومن 
الفضل. وهذا ييتئ على أن أخذ القيمة في باب الزكاة جائر عندنا على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأذ ويطالب بعين الواحب أو بقيمته؛ 


وعنه: أي وعن أبي يوسف كيه في رواية ابن شجاع عنه: أنه أي الشان يحب في الخمس - بفتح الخاء - 
يعني في حمس فصلانٍ حمس فصيل - بضم الخاء - وفي العشر خمسا فصيل أي ويجب في العشر من 
الفصلان حمسان من فصيل على هذا الاعتبار» يعني يجري على هذا القياس إلى حمس وعشرين فيجب فيها 
واحدة منهاء فكأنه اعتبر البعض بالكل. [البناية «/605] على هذا الاعتبار: أي ينظر في العشر من 
الفصلان إلى القيمتين قيمة شاتين وقيمة خمسين من الفصيلء على هذا الاعتبار أي يجري على هذا القياس؛ 
فينظر في خمسة عشر إلى قيمة ثلاث شياه» وقيمة ثلاث أحماس فصيل. [البناية 14.5 ]4١7/-‏ 

ومن وجب عليه: صورة المسئلة: رجل وجب عليه بنت لبون ولم توجد عنده يأخذ المصدّق الحقة» ويرذ 
الفضل؛ أو وجب عليه الحقة ولم توجد, يأخذ بنت لبون ويأخذ الفضل. قال في "النهاية": ظاهر ما ذكر في 
الكتاب يدل على أن الخيار للمصدقء, وهو الذي يأخذ الصدقات؛ ولكن الصواب أن الخيار إلى من عليه 
الواجب؛ لأن الخيار شرع رفقا كن عليه الواحب, والرفق إنما يتحقق بتخييره» فكأنه أراد به إذا سمحت نفس 
مَن عليه؛ إذ الظاهر من حال المسلم أنه يختار ماهو الأرفق بالفقراء. وأقول: ظاهر ما ذكر في الكتئاب لا يدل 
على ذلك» وإنما يدل على أن الخيار ف الوجه الأول للمصدّق حيث قال: له أن لا يأخذ» ويطالب بعين 
الواحب أو بقيمته؛ لأنه شراء. وفي الوجه الثاى لمن عليه حيث قال: يجبر؛ لأنه لا بيع فيه» بل هو إطلاء 
بالقيمة» ولا بعد في أن يكون مختار المصنف التفضيل؛ بناء على ما ذكر من الدليل. [العناية ]١ 47-١ 47/١‏ 
المصلّق: بكسر الدال المشددة» وهو عامل الزكاة الى يستوفيها من أربابها. (البناية) 

جائز عنادنا: خلافا للشافعي سه (الكفاية) 


باب صدقة السوائم ظ ف 


لأنه شراى وفي الوجه الثاني يُخْير؛ لأنه لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة. ويجوز دفع 
القَيَم في 9 عندناء وكذا 3 في الكفارات» وصلقة الفطر والعشر والنّذر. وقال 
الشافعي دا مله: لايجوز؛ اتباعا للمنصوصء كما ف الحدايا والضحايا. ولنا: أن الأمر 
بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه» فيكون إبطالا لقيد الشاة فصار كالجزية, 
بخلاف الهدايا؛ لأن القربة فيها إراقة الدم. وهو لا يُعقل» ووجه القربة في المتنازع فيه 
مد خَلة الحتاج» وهو معقول. وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة, 


شراء: ولا إحبار في الشراء.(البناية) ويجوز دفع القيم: وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس 
ومعاذ وطاؤوس :يه [البناية 10/4] وقال الشافعي لله: وبه قال داود, وأحمدء وبه قال مالك إلا أنه 
قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة» والفضة عن الذهب. [البناية. 09/8 64] والضحايا: أي كما يتبع 
المنصوص ف الهدايا والضحايا؛ لأنما مقدرة بأعيان معلومة شرعاً فلا نتأدى باقيمة. [البناية 1/4] 

أن الأمر بالأداء: أي الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير إيصال أي لأجل الايصال للرزق الموعود إليه أي إلى 
الفقير؛ لقوله عزوجل: وما من داب في الأَرْضٍ إِلَا على الله رقا ومنا أمر الغ بأدائها- وهو حق الله- 
إلى الفقير الذي هي حقه بحكم الوعد علم أن المقصود من الأمر بأدائها إيصال لذلك.الرزق للوعود 
وكفارة للفقير» فكما يحصل رزق الفقير وكفاءته بغين الشاة يحصل بقيمتها. [البناية ٠9/7‏ 4] 

فصار كالجزية: أي صار الحكم ذكرنا كأداء القيمة في الجزية» فإنه يجوز بالاتفاق؛ لأنه أدى مالا متقوما 
عن الواجب فكذا تحوز القيمة في الزكاة لهذا المعئ.(البناية) بخلاف الحدايا: هذا جواب عن قياس الشافعي 
مله على عدم جواز أخذ القيمة في الزكاة عنده على عدم جواز أخذ القيمة في الحدايا والضحاياء فإنه 
متفق عليه. [البناية ]4٠١/7‏ إراقة الدم: وهي لا تقوم فلا يقيم شيء آخر مقام ذلك.(البناية) 

في المتنازع فيه: وهو حكم أخذ القيمة في الزكاة.(البناية) صد خَلة: يعن سد احتياج الفقير. (البناية) 
العوامل والحوامل: الحوامل جمع حامل وهي الي أعدت لحمل الاثقال»كذا قاله الكاكي» وقال تاج الشريعة: 
والعوامل جمع عاملة؛ قال في "الطلبة": العوامل المعدة للأعمال» والعلوفة بفتح العين ما يعلف من الغنم 
وغيرهاء الواحد والجمع سواء. [البناية ١١/8‏ 4] 


1" باب صدقة السوائم 


حلافا مالك للله. له: ظواهر النصوصء ولنا: قوله ع8#: "ليس في الحوامل؛ 
والعوامل» ولا في البقرة ليرة صدقة", * ولأن السبب هو الال النامي» ودليله الإسامة 


سبب وخورب الزكاة 


أو الإعداد للتجارة ولم يوجد ولأن في العلوفة تراكم المؤنة» فينعدم النماء معين. ثم 
السائمة هي الي تكتفي بالرعي في أكثر الحول» حي لو عَلفها نصف الحول أو أكثر, 
كانت عَلوفة؛ لأن القليل تابع للأكثر. لا يأعذ المصدق حيار المال ولا ذالتهء 


ظواهر النصوص: لأن ظاهر قوله تعالى: (حُدَ من أُموَلهِمْ صّدَقة]» وقوله علك: "في كل خمس ذود 
شاة" يقتضي وجوب الزكاة. [البناية ]4١1/8‏ البقرة المثيرة: هي الى تثار يما الأرض أي تحرث.(البناية) 
ولأن في العلوفة: دفع لقول مالك: إن النماء في العلوفة أكثر» فهي أولى بشرعية الزكاة فيها فقال: لاء 
بل ينعدم بالكلية ظاهراً فضلاً عن الأكثرية؛ لأن القدر الذي يزيد بالسمن لا يفي يخرج المونة في المدة 
ال تظهر فيها الزيادة.(فتح القدير) وَذَالَتَه: بم بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة اسم جمع لرذل» وهو 
الدون من كل شيء. (البناية) 

*هذا الحديث بمذا اللفظ غريبء وفي العوامل أحاديث.(البناية) منها: ما أخرجه أبو داود عن على قال 
رقيو الحسيه عن الى :38 أيه :قال توا ريخ المشور عن كل أريعين وها ورت انكر ادرف 
وقال فيه: وليس على العوامل شيء... إل.[رقم: 21517 باب في زكاة: السائمة] ورواه الدار قط 
بحزوماً ليس فيه قال زهير: وأحسبه قال ابن القطان في كتابه: هذا سند صحيح؛ وكل من فيه ثقة 
معروف» ولا أعين رواية الحارث» وما أع رواية عاصم. وحديث المثيرة أخرجه الدار قطي عن جابر: أن 
رسول الله يد قال: ليس في امثيرة صدقة.[11/1؛ باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين] 
وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفا وهو أصح دراية ..... قال الحافظ ابن حجر: "أما 
الحوامل فلم أ ره" أي الحديث» وقد وحدته في "مسند أبي حنيفة' رواه الإمام عن الهيثم» عن محمد بن 
سيرين» عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله كن قال: "ليس في العوامل والحوامل 
صدقة". وهذا سند صحيح إلا أن ابن سيرين في سماعه عن علي مقال» ولكن مراسيله عندهم صحاح 
كمراسيل ابن المسيب. [إعلاء السنن 15/9] 


باب صدقة السوائم 1 


00 لقوله ع3ة: "لا تأخذوا من حَزّرات أموال الناس' - أي كرائمها- وحنوا من 
شي أموالهم * أي أوساطهات ولأن فيه نظرا من اللحانبيين. قال: ومن كان له نصاب» 
ممح طيعه اله كاه به» وقال الشافعي للا : لا يضم 


حزرات: الحزرات بالحاء المهملة والزاي المعجمة والفتحات جمع حَزّرة بالتحريك: وهو خيار المال؛ 
والحاشية صغار الإبل لا كبار فيهاء وذكر في "المغرب" نحذ من حواشي أموالهم؛ أي من عرضهاء يعى من 
جانب من جوانبها من غير اختيار» وهي في الأصل جمع حاشية الثوب وغيره لحانبه» وتفسير المصنف 
بقوله: أي أوساطها غير ذلك» وهو الحق لقوله: ولأن فيه نار من الحانبين. (العناية) 
فاستفاد إل المستفاد على نوعين: الأول: أن يكون من جنسه؛ كما إذا كانت له إبل» فاستفاد إبلاً في أثناء 
الحول» يضم المستفاد إلى الذي عنده؛ فيزكي عن الجميع. والثاي: أن يكون من غير جنسه. كما إذا كان له 
إبل» واستفاد 1 أو غنما ف أثناء الحول» لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق» بل يستأنف له حول آخر. والنوع 
الأول على نوعين أيضاً: : أحدهما: أن يكون المستفاد من الأصل كالأو لاد والأرباح» فإنه يضم بالاجماع 
والثاي: أن يكون مستفاداً بسبب مقصود كالموروث والمشتري والموهوب نحوهاء فإنه يضم عندنا (البناية) 
وقال الشافعي ميه: وبه قال أحمد.(البناية) 

*هذا الحديث بهذا اللفظ غريب. [البناية ]41١7/7‏ وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" بعضداعن هخام بن 
عروة عن أبيه قال: , نيك رمتل الله يد رجلا مصدقاً قال: "لا تأعذ من حزرات أنفس الناس شيئاء تحذ 
الشارف والبكر وذوات العيب"7/41١٠.؛‏ باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس] وأخخرج أبو داود في المراسيل 
عن عروة أن الي ب بعت رجلاً على الصدقة وأمره أن يأحذ البكرء والشارف» وذا العيب» وإياك 
وحزرات أنفسهم؛ وسكت عنه. [إعلاء السنن9 /417-47] وحديث آخر أخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
معاوية الغاضري - من غاضرة قيس - قال: قال النني 2 "ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من 
عَبِدَ الله وده وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بما نقسّه» رافدة عليه كل عام؛ ولا يعطي الهرمّة 
والترئة ولا الريضة ولا السترّط اللقيمة» ولكن من وسّط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره ول يأمركم 
بشره" [رقم: ١567‏ باب في زكاة السائمة] وفي الباب حديث معاذ أخرجه البخاري عن ابن عباس ذه 
قال: قال رسول الله كد معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأق قوما أهل كتاب - إلى أن قال -: 
فإياك وكرائم أموالهم[رقم: 2١417‏ باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا] 


مر باب صدقة السوائم 


لأنه أصل في حق الملك؛ فكذا في وظيفته» بخلاف الأولاد والأرباح؛ لأنما تابعة في الملك 
حي ملكت ,ملك الأصل. ولنا: أن امجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح؛ لأن عندها 
تعسّر امير فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير. قال: والركاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف كنا في النصاب دون العفوء وقال محمد وزفر ا: فيهماء 
ح لو هلك العفو وبقي النصاب: بقي كل الواجب عند أب حنيفة وأبي يوسف ييه 
وعند محمد وزفر صتأنا سقط بقدره. محمد وزفرصقا: أن الزكاة وحبت شكرا لنعمة 
الملل والكل نعمة؛ ولهما: قوله علِك: "في خمس من الإبل السائمة شاة")* 


لأنه أصل في حق الملك: لأنه ملكه بغير السبب الذي ملك به النصاب الأول عنده.(البناية) 

فيعسر إلخ: لأن المستفاد مما يكثر وجوده ولا يمكن مراعاة الحول عند كل مستفاد إلا بعد ضبط أحوال 
ذلك من الكمية والكيفية والزمان» وفي ضبط هذه الجملة عند الكثرة حرج؛ فيا :إذا كان 'النضات 
دراهم؛ وهو باساب 0 درهماء أو درهمين أو غير ذلك. [البناية 41/5] 
والزكاة: يعن إذا اجتمع المال في النصاب والعفوء يتعلق الوجحوب بالنصاب دون العفو عندهماء وبه قال 
الشافعي مللكه ف الجديد و مالك وأحمد هلكا واحتاره المزي. [البناية */4117] يسقط بقدره: صورته ظاهرة؛ 
فإن من كان له تسع من الإبل» وحال عليها الحول» فهلك منها أربع؛ فعليه في الباقي شاة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعند محمد وزفر #ّها: عليه خمس أتساع شاة» وكذلك الدليل من الحانبين. [العناية 44/7 ]١‏ 
والكل نعمة: فيتعلق الوجوب بالكل.(البناية) 

* غريب بمذا اللفظء وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وروى القاضي أبو يعلى» وأبو إسحاق الشيرازي 
ف كتابيهما: أن البي يل قال: في مس من الإبل شاة» ولا شيء من الزيادة حي تبلغ عشر. انتهى. 
[نصب الراية ]71/١/7‏ وقوله: في حمس من الإبل السائمة شاة» تقدم في كتاب عمر ى أخر جه 
الترمذي عن سالم عن أبيه أن رسول الله كع كنب كتاب الصدقة قةء فلم يخرجه إلى عماله حن قيض» فقرنه 
يسيفه» فلما قيض عمل به أبو بكر حى قبض» وعمر حى قيض» وكان فيه "حمس من الإبل شاة"» 
الحديث. [رقم:571» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم] وقوله: وليس في الزيادة شيء ح تبلغ عشرا 
فروى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام» فى "كتاب الأموال" عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» - 


باب صدقة السوائم 06 


وليس في الزيادة شيء حي تبلغ عشراء وهكذا قال في كل نصاب, وتُفى الوحوب 
0 العفو تيع للتصابء فيُصرف الاك أولاً إلى الع كالربح في مال 
المضاربة. ولذا قال أبو حنيفة سثي: يصرف الحلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم 
إلى بن أن يتتهي؛ لأن الأصل هو النصاب الأول» 2 زاد عليه تابع. وعند 
أبي يوسف مقكه: يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا. وإذا أخذ الخوارج 
راج وصدقة السوائم: لا يُعَنَى عليهم؛ 


كالربح في مال المضاربة: فإن مال المضارية إذا كان فيه ربح؛ فهلك منه شيء فإنه يصرف إلى الربح» دون رأس 
الال بالإتفاق . (العناية) ثم إلى التصاب شائعا: أي ثم يصرف إلى الب من بخيت الشبوع أما الصرف إلى العفو 
أوَلا؛ فلصيانة الواحب عن السقوط. وأما الصرف إلى النصب شائعا؛ لأن الملك سبب وليس في صرف الملاك إلى 
البعض صيانة الواجب. بيانه: أن من له خمسة وثلاثون من الإبل حال عليها الحول» فهلك منها خمسة عشر؛ فعند 
أبي حنيفة ملك في الباقي أربع شياء وما هلك صار كأن. لم يكن» وعند أبي يوسف سل في الباقي أريعة أخماس 
ابنة مخاض» وعند محمد مله في الباقي أربعة أسباع ابنة مخاض لشيوع الواجب في الكل. [البناية 437١/7‏ ] 

وإذا أخذ الخوارج: الخوارج قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل» بحيث يستحلون قتل العادل وماله 
بتأويل القرآن» ودانوا ذلك وقالوا: من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفرء وحل قتله الا أن يتوب» وتمسكوا بظاهر 
قوله تعالى: لوم يحص الله وَرَسُولَهُ هنر هنم حَلِِينَ فيه فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل 
فأخذوا الخراج» وصدقة السوائمه ثم ظهر عليهم الإمام لا يثين عليهم أي لا يأخحذ منهم ثانيً. [العناية ]١80//7‏ 

> أن في كتاب صدقة الببي له وف كتاب عمر ذه في الصدقة: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس 
فيما دون العشر شيء يعيئ جى تبلغ ثلاثين ومائثة. [رقم: ”44) باب فرض صلقة الإبل وما فيها من السنن| 
وقوله: هكذا قال في كل نصابء؛ قلت: وقد يستدل محمد مه في قوله: إن الزكاة تحب في النصاب مع 
العفوء بظاهر قوله في كتاب أنس: من كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت مسا وعشرين إلى حمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض» الحديث. وفي صدقة الغنم: فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين؛ ومائة شاة. 
الحديث. وكذلك في كتاب عمرو بن حزم؛ ووجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر» فدل على 
أن الوجوب الأول منسحب إلى الوجوب الثاني» وما بينهما هو العفو.[نصب الراية 3777| 


بض باب صدقة السوائم 
لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية» وفوا بأن يُعيددوها دون الخراج فيما بينهم 
وبين الله تعالى؛ لأنهم مصارف الخراج؛ لكوفهم مُقاتلة» والزكاة مصرفها الفقراء» 
فلا يُصرفوا إليهم. وقيل: إذا نوى بالدفع التصدّق عليهم: سقط عنه, وكذا ما دفع 
إلى كل جائر؛ لأنهم بما عليهم من التبعات فقراءء والأول أحوطء وليس على 
الصبي من بني تغلب في سائمته شي وعلى المرأة منهم ما على الرجل؛ 


والجباية: (بكسر أول)» أي جباية السعاة بسبب حمايتهم أي حفظهم؛ ؛ والجباية من جبى المال - أي جمعه - 
ومنه سميت جباية الأوقاف» وهذا الذي ذكره في حق أصحاب السوائم؛ وأما التتاجر إذا مر على عاشر 
من أهل البغي» فعشّرهء ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره ثانياً؛ لأن صاحب المال هو الذي عرض ماله 
عليه فلم يعذر. |البناية ]47١1/7‏ بأن يعيدوها: يعي الصدقة.(العناية) 

لأفم: أي لأن الخوارج.«البناية) وقيل: قائله الفقيه أبو جعفر.(البناية) وكذا الدفع إل: قال في "الجامع 
الصغير" لقاضي خحان: وكذلك السلطان إذا صادر رجلا وأخذ منه أموالاًء فنوى صاحب الال الزكاة 
عند الدفع سقطت عنه الزكاة؛ لأهم مما عليهم من التبعات فقراء فإهم إذا ردوا أموالهم إلى من أحذوها 
منهم لم يبق معهم شيء.|العناية ]١5٠/7‏ التبعات: أي المظالم والحقوق ال عليهم كالديون والغصب 
ونحوهاء جمع تبعة - بفتح التاء وكسر الباء -. [البناية 1/8/5] 

فقراء: حين قال محمد بن سلمة: يجوز أحذ الزكاة لعلي بن عيسى بن يوسف بن هامان والي راسان. وكان 
أميرا يبلخ» وجبت عليه كفارة يمين» فسأل الفقهاء عما يكفر به؛ فافتوا له بالصيام ثلاثة أيام. (البناية) 
والأول: أي القول الأول وهو إعادة الصدقة دون الخراج. ولبس على الصبي: أن من جملة العهد أن 
يضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين» والصبيان من المسلمين» لا تؤخذ منهم زكاة» فكذلك لا تؤحذ من 
صبيافهم. [البناية471"/1] بني تغلب: قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم» فلم أراد عمر هه أن 
يوظف عليهم الجزية أبواء وقالوا: نحن من العرب تائف من أداء الحزية» فإن وَظفت علينا الجزية» لحقنا بأعداءك 
من الروم» وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعضء وتضعفه عليناء فعلنا ذلك» فشاور عمر 
الصحابة» وكان الذي بسعي بينه وبينهم كردوس التغلي» قال يا أمير المؤمنين! صالحهم فإنك إن تناجزهم 
لم تطقهم» فصالحهم عمر على ذلك» وقال: هذه جزية وسموها ما شئتم؛ فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف 
ما يؤخذ من المسلمين» ول يتعرض ذا الصلح بعده عثمان و#دم. فازم أول الأمة وآخرهم. [العناية ؟/51١]‏ 


باب صدقة السوائم 3 


لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمينء* ويؤخذ من نساء 
المسلمين دون صبيافهم. وإن هلك المال بعد وجوب الركاة: سقطت الركاة. وقال 
لشافعي مملكه: يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء؛ لأن الواجب في الذمة» فصار 
كصدقة الفطر ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك. ولنا: أن الواجب جزء 
من النصاب - تحقيفاً للنيسير- فيسقط بملاك محله 


بعد وجوب الركاة: يعن حال الحول» ففرط في الأداء» حى هلك من غير تعد أعني من غير استهلاك 
منه.(فتح القدير) سفطت الركاة: وبه قال الثوري وأبو ثور وداود وأحمد في رواية إذا لم يمنعها. (البناية) 
بعد التمكن إلخ: بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم يطلب. بعد الطلب: أي طلب الفقير إذا فرض ذلك» 
أو لأنه جعله الشرع مطالباً لنفسه نيابة عنه أوهو مطالب بالأداء على الفور, فإذا تمكّن ولم يؤدٌ صار 
6 لعجن كه إن إنقيلك: [فتح القدير ]١517/1‏ 

كالاستهلاك: إذا استهلك المال لا يسقط عنه الزكاة. أن الواجب: أي الواحب عليه في الزكاة جزء من 
النصاب أي يتعلق الوجوب بعين النصاب لا بالذمة» وهذا بناء على أن الزكاة تحب في العين أو في الذمة 
فعندنا تحب في العين وهو المشهور من مذهب الشافعي يله, وفي قوله الآخر: تحب في الذمة والعين مرنة 
قا تحنينا للبسير آي لأحل التيسير بآن يكون الواحب من غين التساب4 [ة الإنسناق عا يخاطب :ها رقدر 
عليه وهو قادر على أداء الزكاة عن النصاب لا عن مال مطلق لحواز أن لا يكون له غير ذلك لاسيما أرباب 
المواشي» فإِههُم يسكنون في المفاوز ولا يقدرون على تحصيل الذهب والفضة لبعدهم عن البلاد ونزوحهم عن 
الأسواق» وإذا كان الواجب جزء من النصاب يسقط بملاك النصاب لفوات الكل. [البناية ]/٠١/5‏ 

* أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن عبادة بن النعمان في حديث طويل؛ أن عمر 2ه لما صالحهم 
- يعي نصارى بن تغلب - على نضعيف الصدقة؛ قالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العحي ولكن خل منا 
كما يأحذ بعضكم من بعض» يعدون الصدقة؛ ففال عمر «م: لا هذا فرض على المسلمين» فقالوا: فرد 
ما شفت هذا الاسم لا باسم الجرية» ففعل. فتراضي هر وهم على أن تضعف عليهم الصدقة. [117/9) 
باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة] سكت الحافظ عنه» فهو صحيح:؛ أو حسن عنده. وللقصة طرق 
عديدة. [إعلاء السنن ]550/١7‏ 


4 باب صدقة السوائم 
كدفع العبد الجابي باللحناية يسقط بملاكه؛ والمستحق فقير يُعيّنهالمالك ول يتحقق منه 
الطلب؛ وبعد طلب الساعي قبل: يضمنء وقيل: لا يضمن؛ لانعدام التفويت» وفي 
الاستهلاك جد التعدي» وفي هلاك البعض يسقط بقدره؛ اعتبارا له بالكل» وإن قَدَم 
لزكاة على الحول وهو مالك لانصاب: جاز؛ لأنه أَذّى بعد سبب الوجوب فيجوز, 
كما إذا كفر بعد الجرح, وفيه خلاف مالك ملب. ويجوز التعجيل لأكثر من سنة؛ 
لوجود السبب» ويجوز لُنصّب إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافاً لزفر سله؛ لأن 
النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له» والله أعلم. 


كدفع العبد الجابي: هذا تمهيد لسقوط الحق بعد فوات محله كما إذا جيئ عبد جناية فقد مولاه إياهء 
فمات العبد يسقط حق ولي الجناية .موت العبد؛ لفوات محله. [البناية 80/8] والمستحق: هذا جواب عن 
قول الشافعي مث: ولأنه منعه بعد الطلب. (البناية) فقير يعينه المالك: للدفع يع ليس المستحق كل 
فقير» وإنما يتعين بتعيين المالك.(البناية) قيل: القائل به هو الشيخ أبو الحسن الكرخي. (البناية) 

وقيل: وف "البدائع": ومشايخ ما وراء النهر قالوا: لا يضمن وهو الأصح.«البناية) وفي الاستهلاك: هذا جواب 
عن قول الشافعي رظء: فصار كالاستهلاك. (البناية) وجد التعدي: فانه قد وجد منه التعدي على محل مشغول 
بحق الغير بالإتلاف فجعل لحل قائما زجراً له ونظراً لصاحب الحق؛ إذ لو لم يجعل كذلك لما وصل إلى الفقير 
شيء؛ لأن كل من وجبت عليه الزكاة لم يعجزأن يصرف النصاب إلى حاجته بلاضمان. [العناية ؟/51١]‏ 

وفيه خلاف مالك: فإن عنده لا يحوزء وبه قال ربيعة.(البناية» ويجوز لنصب: بضمتين وهو جمع 
نصاب.(البناية) لأن النصاب الأول: فيكون حكم التابع كحكم المتبوع؛ لأن الأداء بعد تقرر الوجحوب 
جائز كالمسافر إذا صام رمضان والرجل إذا صلى في أول الوقت جاز؛ لوجود سبب الوجود. [البناية 8/5] 


باب زكاة المال ظ ظ ا 
باب زكاة المال 


ليس فيما دون مائية ني درهم صدقة؛ لقوله ع#: "ليس فيما دون حمس أواق 
صدقة"* والأوقية: أربعون درهماء فإذا كانت ما تين» وحال عليها الحول: ففيها خمسة 


دراهم؛ لأنه لكا كتب إلى معاذ «قده: ' أن خذ من كل مائي درهم خمسة دراهم 


باب زكاة المال: لما قدّم ذكر زكاة السوائم؛ لما قلناء أعقبه بذكر غيرها من أموال الزكاة» قال محمد يط 
المال كل ما يتملكه الناس من دراهم, أو دنانير» أو شعير» أو حيوان؛ أو ثياب» أو غير ذلك؛ والمصنف 
ذكر المال وأراد غير السوائم على حلاف عرف أهل البادية» فإن اسم المال عندهم يقع على النْعَم» وعلى 
ف أهل الحضر فإنه عندهم يقع على غير النعم. [العناية ]١5/7‏ 

في الفضة: قدم فصلها؛ لأنها أكثر من الذهب وأروج وأكثر نفعاء ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة 
والجزية الي يبتدئ الإمام وضعها منها دون الذهب, والفضة. تتناول المضروب وغيره. [البناية 4319//9] 
والأوقية: بالتشديد أفعولة من الوقاية؛ لأنها تبقي صاحبّها من الفقر.(العناية) قال جمال الدين المخرج: 
قوله في الكتاب: الأوقية أربعون درهماً يحتمل أن يكون من تمام الحديث» ويحتمل أن يكون من كلام 
المصنفء فإن كان من تمام الحديث» فشاهده ما أحرجه الدارقطئ في سننه عن يزيد بن سنان عن يزيد بن 
أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: معت رسول اه يفول: "ولا زكاة في شيء من الفضة ح 
تبلغ حمس أواق» والأوقية أربعون درهما". [البناية 479/7 ] 

* أخرجه البحاري عن عمرو بن يحي المازي» عن أبيه قال: معت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله كُك: 
"ليس فيما دون حخمس ذود صلقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أواق صدقة: وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة". [رقم: 2١441‏ باب زكاة الورق] 


ومن كل عشرين مثقالاً من ذهب نصف مثقال"* قال: ولا شيء في الزيادة حي 
تبلغ أ ربعين درهماء فيكون فيها ذرهم, 9 في كل أربعين درهما در شم) وهذا عند 
أبي حنيفة طلم وقالا: ما زاد على الائتين فز كاته بحسابه» وهو قول الشافعي يله 
لقوله لكا في حديث علي ذم "وما زاد على الائتين. فبحسابه"ء” ولأن الزكاة 
وجبت شكراً لنعمة.المال» واشتراط النصاب ف الابتداء؛ لتحقق الغناى 


وهذا عند أبي حنيفة ملله: وبه قال الحسن البصري» ومكحول وغيرهما.(البناية) 
واشتراط النتصاب 14 هذا جواب من قال: النصاب يشترط 3 الابتداء فكذا بعد النصاب الأول؛ فأجاب 
بقوله: فاشتراط النصاب في الابتداء؛ لتحقق الغناء ليصير المكلف به أهلاً للاغناء. [البناية 4880/5] 


* أخرجه الدارقطيئ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله كل أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: أن يأغذ من كل أربعين ديئاراً: دينارا ومن. كل مائن درهم: ا دراهم» وليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة) ولا فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فى الخضروات صلقة, [7/وه؟- كىن باب 
ليس في الخضراوات صدقة]| وهو معلول بعبد الله بن شبيب» ولا يضر ذلك بالمدعى؛ فإن أحاديث أخذ 
ربع العشر من الرقة مفسرة من كل أربعين درهما درهم كثيرة شهيرة.إفتح القدير ؟/5١]‏ كما اخرج 
أبو 5" قال زهير أحسبه عن الني يع أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درضما 
هم وليس عليكم شيء حئ تتم ماثئئ درهمء فإذا كانت مائئ درهم ففيها خمسة دراهمء فما ز 

3 حساب ذلك .. ا باب في زكاة السائمة] وأخرج ابن جرير في "تمذيبه" عن 
علي أ قال: قام فينا رسول الله يقٌ ذات يوم فقال: إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق» ولكن 
هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهمء وئيس فيما دون الماثتين» وف كل عشرين مثقالا نصف 
متقال» وليس فيما دون ذلك شيء, وصححه. [إعلاء السنن 51/4] 

** أخرجه أبو داود عن علي وه قال زهير أحسبه عن البي كلك أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل 
أربعين درهماً درهم» ويس عليكم شيء حن تتم مائي درهمء فإذا كانت ماي درهم ففيها خمسة دراهمء 
فما زاد فعلى حساب ذلك, .. الحديث [رقم: ١٠517‏ باب في زكاة السائمة] 


باب زكاة المال ذضن 


وبعد النصاب في السوائم؛ حرا . يعم ولأني حنيفة منلكه قوله 3442 في 


و 


'وليسن.فيما دون ال 00 الكسور؛ ذلك 
لتعذر الوقوف. 


وبعد النصاب إلخ: فإن قيل: لوكان اشتراطه لذلك لما شرط في السوائم في الانتهاء لما شرط في الابتداءء 
أجاب بقوله: تحرزا عن التشقيص» وهو غير موجود في محل النزاع. [العناية ]١59-١0//7‏ 

ولأن الحرج مدفوع: شرعاء فلا يحب فيما زاد على الاثتين شيء إلى الأربعين.(ابنايةم لتعذر الوقوف: عليه وني 
بعض النسخ: لفظ "عليه" موجود أي [الوقوف] على الكسور. ألا ترى أنه لو كان له مائتا درهم وسبعة 
دراهم يحب عليه في السنة الأولى خمسة دراهم, وسبعة أجزاء من أربعين جزء من درهم على قوهماء وفي 
السنة الثانية تحب خمسة دراهم؛ وجزء واحد من أربعين جزء من درهم صحيح؛ وجزء آخخر من أربعين 
جزء من ثلاثة وثلاثين جزء من أربعين جزء من درهمء وهذا لا يفهمه كثير من الفقهاء» فكيف بالعامي 
الذي لا خبرة له أصلا كذا ذكره الأتراري» وأخذه من "مبسوط أب اليسر". |البناية 47/1 ]| 

* أخرجه الدارقطئ عن معاذ: أن رسول الله عله أمره حين وَحَهّه إلى اليمن: أن لا تأحذ من الكسر شيئأء 
الحديث. [؟/47) باب ليس في الكسر شيء] وقال: المنهال بن الجراح متروك الحديث» وهو أبو العطوف» 
واسمه الجراح بن المنهال. [سنن الدارقطئ ]١517/7‏ وقال العيئ: الحديث» وهو ضعيف. [البناية «/70] 
وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" عن أنس قال: ولأني عمر بن الخطاب الصدقات 
أمرن أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من مائي 
درهم خمسة دراهمء قما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم. [رقم: 21١717‏ ص 435] قلت: وهذا سند 
صحيح: والموقوف في مثله مرفوع حكماء فإنه لا بجال للرأي فيه. [إعلاء السئن 51/9] وقال في الحاشية: 
دلالته على حكم كسور الذهب ظاهرة أنما إذا بلغت أربعة دنانير زائدة في النصاب ففيها درهم وهو قولنا 
معشر الخفية» وبه قال أبو حنيفة حلاف لصاحبيه؛ والأثر حجة عليهما. |إعلاء السنن 517/9] 

** في "أحكام عبد الحق": وروى أبو أويس عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهماء 
عن جدهما عن اليك أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن» وفيه: الفضةء ليس فيها 
صدقة ح تبلغ مائى درهم فإذا بلغت مائي درهمء ففيها حمسة دراهم وف كل أريعين درهما درهي - 


0" | باب زكاة المال 


والمعتبر في اللدراهم وزن سبعة» وهو: أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» بذلك 
جرى التقدير في ديوان عمر فقس واستقر الأمر عليه» وإذا كان الغالب على الوّرق 
انضة ليو ف كم اللدية وإذا كان الغالب عليها الغش» فهو في حكم العروض» 
يعبر أن تبلغ قيمته نصاب؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش؛ لأنا لا تتطبع إلا به 
وتخلو عن الكثير» فجعلنا الغلبة فاصلة» وهو: أن يزيد على النصف؛ اعتباراً للحقيقة, 


وسنذكره في الصّرف إن شاء الله تعالى. 


والمعتبر في الدراهم إلخ: هذا الاعتبار في الزكاة ونصاب الصدقة والمهر» وتقدير الديات.(فتح القدير) روي 
أن الدراهم في الابتداء كانت على ثلاثة أصناف: صنف منها: كل عشرة منه عشرة مثاقيل كل درهم مثقال» 
وصنف منها: كل عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أحماس مثقال» وصنف منها: كل عشرة منه خمسة 
مثاقيل كل درهم نصف مثقال» وكان الناس يتصرفون بما ويتعاملون يما فيما بينهم؛ فلما تولى عمر ذه أراد 
أن يستوثي الخراج بالأكثر فالتمسوا منه التخفيف» فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها 
وبين ما رامه عمر ويين ما رامه الرعية» فاستخرجوا له وزن السبعة. [العناية ؟/70١-51١]‏ 

سبعة مثاقيل: والمثاقيل جمع مثقال» قال ابن الأثير: المثقال في الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل 
أو كثير» والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة وليس كذلك» وقال الجوهري: والمثقال واحد مثاقيل 
الذهب. قلت: عشرون قيراطا من الذهب هو مثقال وهو الدينار الواحد» والدينار الواحد ستة دوائق» 
والدوانق 5 دائق» والدائق بكسر النون وفتحها وهو قيراطان قاله في "المغرب". [البناية 5ه "4# ] 

الورق: بفتح الوا وكسر الراء وهو المضروب من الفضة .(البناية) العروض: جمع عرض بفتح العين وسكون 
الراء»ه وهو ما ليس بنقد وقيل: هو المتاع.(البناية) اعتبارا للحقيقة: أي حقيقة الأمر بين القليل والكثير؛ 
لأنهما لا يتحققان إلا بالزيادة على النصف؛ لأن الكثير ما يقابله قليل» والقليل ما يقابله كثير. [البناية /47] 


> وليس فيما دون الأربعين صدقة. انتهى. ولم يعزه عبد الحق لكئاب؛ وكثيرا ما يفعل ذلك في "أحكامه". والموجود 
في كتاب عمر وبن حزم عند النسائي» وابن حبان» والحاكم وغيرهم:. "وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم؛ وما زاد قفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون حمس أواق شيء". [نصب الراية١‏ /4-89] 
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إلا أن في غالب الغش لا بل من نية التجارة كما في سائر العروض»؛ إلا إذا كان تخلص 
منها فضة تبلغ نصابا؛ أنه لاير في عين الفضة القيمة ولا ني التحارة؛ وال أعل 


ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صلقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف 
مثقال؛ لما رويناء” والمثقال: ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم؛ وهو المعروف. 


ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان؛ لأن الواجب ربع العشرء وذلك فيما قلنا؛ إذ كل 
مثقال عشرون قبراطاء وليس فيما دون أربعة مثاقيل ضلقة عند أبي حنيفة من 


وعندهما: بحب بحساب ذلك» وهي مسألة الكسور. وكل دينار عشرة دراهم قُ 
الشرع؛ فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما. قال: وفي تبر الذهب والفضة» 


فصل في الذهب: قد مر وجه تأخيره عن فصل الفضة.«(العناية) لما روينا: إشارة إلى قوله في أول 
فصل الفضة: كتب إلى معاذ إلخ.«العناية) ربع العشر: وهو أن في كل أربعة مثاقيل قيراطين؛ 
والقيراطان من كل أربعة مثاقيل ربع العشر.(البناية) وهي مسألة الكسور: يع أن الكسور لا زكاة 
فيها عند أبي حنيفة مش وعندهما تحب بحساب ذلك.(البناية) تبر: بكسر التاء المثناة من فوق 
وسكون الباء الموحدة» اسم لما كان غير مضروب من الذهب و الفضة.(البناية) 

* يشير إلى حديث معاذ المتقدم في زكاة الفضة. [نصب الراية 7957/7] أخرجه الدار قطي عن محمد بن 
عبن اذى وطق قرو رس لال 0ل أنه أثر بعلا بو يننا .محرت يله إل البمة انار انفد من كز أريعين 
ديناراً ديناراً ... الحديث. [45-95/7: باب ليس في الخضراوات صدقة] وأخرج ابن جرير في "تمذيبه" 
عن علي ذه قال: قم فينا رسول الله كل ذات يوم فقال: نا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق» 
ولكن هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهمء وليس فيما دون المائتين» وف كل عشرين مثقالا 
نصف مثقال؛ وليس فيما دون ذلك. وصححه [إعلاء السنن 101/5 
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َحُليهما وأوانيهما الزكاة» وقال الشافعي دن منه: لا يحب قُْ حَلي النساى وحام 

الفضة للرجال؛ لأنه مبتذل في مباح فشابه ياب البذلة. ولنا: أن السبب مال نام 

ودليل النماء موجود وهو الإعداد للعجارة خلقة والدليل هو المعتبر» يلاف الثياب. 
فصل ف العروض 

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق 

أو الذهب؛ لقوله علي فيها: " يقرمها فيؤدي من كل مائى درهم حخمسة دراهه”” 


' لأا مع للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع؛ وُشترط نية التجارة؛ 
وص 3 


وحليهما: جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام» وهو ما تحلى به المرأة من ذهب أو فضة. وقيل: أو جوهر 
والحلية الزينة من لف والفضة.(البناية) وقال الشافعي للله: وبه قال أحمد ومالك صلًا. (البناية) 
ثياب البذلة: وهي ثياب الممئّة. (البناية) الإعداد للتجارة خلقة: أي من حيث الخلقة» فلا تبطل بهذا 
الوصف بإعداده للاستعمال.(البناية) بخلاف النياب: هذا جواب عن قوله: فشابه ثياب البذلة؛ لأنه لا إعداد 
فيها لا من العرف ولا من الشرع.(البناية) العروض: أخر فصل العروض؛ لأنها تقوم بالنقدين فكان حكمها 
بناء عليهماء خطام الدنيا أي متاعها سوي النقدين. [العناية ]١55/5‏ 

كائنة ما كانت: أي من أي جنس كانت.«العناية) فأشبه المعد: وهو الذهب والفضة.(البناية) 

تشترط نية التجارة: أي حالة الشراء؛ أما إذا كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنيته؛ 
ا فإنه 
يصير للتجارة ,كجرد النية. |البناية ا 49 84 -.45] 

* حديث غريب» وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة. [نصب الراية 15/7؟] من المرفوعة: ما أخرجه 
أبو داود عن سمرة بن جندب قال: أما بعدء فإن رسول الله وةُ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد 
للبيع. [رقم: 21577 باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟] 
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يبت الإعداد. ثم قال: يُقَوَمُهَا بما هو أنفع للمساكين؛ احتياطا لق الفقراء قال ذه: 
وهذا رواية عن بي حنيفة ملأب وف الأصل'' خيره؛ لأن 0 
؟دما سواء. وتفسير الأنفع: أن يقومها بها لغ نصاا. وعن أبي يوسف دللله: أنه يقومها 
مما اشترى إن كان الثمن من النقود؛ لأنه أبلغ في معرفة المالية, وإن اشتراها بغير النقود 
قرّمها بالنقد الغالب. وعن محمد رلك: أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال, كما في 


المغصوب والمستهلك. وإذا كان التصاب كام" في طرف الحول: فنقصانه فيما بين 
ذلك لا يُسقط الزكاة؛ لأنه يَشِقَ اعتبار الكمال في أثنائه أما لا بد منه في ابتدائه؛ 


قال: أي القدوري أو محمد صكا. (البناية) يقومها إاخ: أي يقوم العروض الي للتجارة بالذي هو أنفع 
للفقراء, وهو أن يقومها بأنفع النقدين عند اتتقويم, ولابد أن يقوم بما يبلغ 52 ح إذا قومت بالدراهم 
تبلغ عبان وإذا قومت بالذهب لا تبلغ نصابا تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك. [البناية ١/8‏ 40] 
عن أبي حنيفة: في التقويم أربعة أقوال.(البناية) خيره: أي خير أبو حنيفة ره المالك في التقويم ما شاء من 
النقدين» وهذا هو القول الثائ.(البناية) ووجهه: أن التقويم لمعرفة مقدار المالية والثمنان في ذلك سواء.(العناية) 
وعن أبىي يوسف: وبه قال الشافعي لله في وجه.(البناية) لأنه أبلغ: لأنه ظهر قيمته مرة بمذا النقد الذي 
وقع به الشراء.(العناية) بالنقد الغالب: وإن كان مسافرا يقومها في البلد. الذي يصير إليه. (البناية) 
على كل حال: أي سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره.(الكفاية) كما في المغصوب والمستهلك: لأن التقوم 
في حق الله تعاللى معتبر بالتقوتم حق العباد» وم وقعت الحاجة إلى تقويم المغصؤب في المستهلك» تقوم بالنقد 
الغالب في البلاد» فكذا هذا. [الكفاية ؟/51١58-1١]‏ لا يسقط الزكاة: حى لو بقي درهم أو فلس منه 
ثم استفاد قبل فراغ الحول حي تم على نصاب زكاة» وشرط زفر كماله من أول الحول إلى آخخره» وبه قال 
اخاني مله في السوائم والنقدين» وفي غيرهما اعتبر آخره فقط.[فتح القدير ؟/5/8١]‏ 

بشق إلخ: أي يشق اعتبار كمال النصاب أثناء الحول؛ لأنه قد يزيد وقد ينقص» واعتبار الزيادة والتقصان 
ف 0 ساعة يفضي إلى الحرج؛ وذلك مدفوع شرعا (البناية) فيه إشارة إلى الجواب عن قول زفرء والمراد 
بالنقصان: النقصان في الذات» فإن النقصان في الوصف يجعل السائمة علوفة يسقطها بالاتفاق؛ لأن فوات 
الوصف وارد على كل النصاب فكان كهلاك النصاب كله لفوات امحلية بفوات الوصف. [العناية ]١55/7‏ 
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للانعقاد. من الغئء وف انتهائه؛ للوجوبء, ولا كذلك فيما بين ذلك؛ لأنه حالة 
البقاء. بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول» ولا تحب الزكاة؛ لانعدام 
النصاب في الحملة» ولا كذلك في المسالة الأولى؛ لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد. 
قال: ونضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حي يتم النصاب؛ لأن الوجوب في 
الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الأعداد. يضم الذهب إلى الفضة؛ للمجانسة 
من حيث الثمنية» ومن هذا الوجه صار سبباء ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة منلك. 
وعندهما بالأجزاء, وهو رواية عنه. 


في المسألة الأولى: ومن فروع المسألة ما إذا كان له غنم للتجارة تساوي نصاباً فماتت قبل الحول» 
فسلخها ودبغ جلدهاء فتم الحول كان عليه فيها الزكاة إن بلغت نصاباً. [فتح القدير ]١58/9‏ 

فيبقى الانعقاد: لأن الشيء إذا انعقد على الكل يبقى منعقداً على البعض» كماإذا هلك بعض مال 
المضاربة يبقى العقد في الباقي.(الكفاية) وتضم: هذا بالإجماع.(البناية) في الكل: أي قيمة العروض 
والذهب والفضة.لالبناية) جهة الإعداد: فإن الإعداد في العروض من جهة العباد لإعدادها للتجارة» وفي 
النقدين من الله تعالى؛ فإنهما خلقا للتجارة فهما للتجارة وضعا والعروض لما جعلا. [الكفاية ]١59/7‏ 
ويضم الذهب إلى الفضة: عندنا حلافا للشافعي ملك لكن أصحابنا الثلاثة احتلفوا في كيفية الضم على ما يج 
الآن» و قال الشافعي و أحمد في رواية و أبوثور وداود: لا تضم له.(البناية) حاصله: أن عروض التجارة يضم 
بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسهاء وكذا تضم هي إلى النقدين بالإجماع» والسوائم المختلفة الجنس 
لا تضم بالإجماع؛ كالإبل والغنم؛ والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.[فتح القدير ]١194/7‏ 
يضم بالقيمة عند أبي حنيفة: وبه قال الاوزاعي والثوري وأحمد في رواية.(البناية) 

وعندهما بالأجزاء: وبه قال مالك وأحمد في رواية.«(البناية) بأن يعتبر تكامل أجزاء النصاب من الربع و 
النصف و باقيهاء فإذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة؛ وهو مائة. [فتح القدير ؟/55١]‏ 
رواية عنه: رواها هشام عنه, وفي "المقيد": رواها الحسن عنه. (البناية) 
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حى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم: فعليه 
الزكاة عنده حلافا لهما. هما يقولان: المعتبر فيهما القَدّر دون القيمة» حي لا تجب 
1 مي + م بير ٠‏ 37 7" 0 < 075 1:7 8 1 5 : 6ن 
الزكاة في مُصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقهاء وهو يقول: إن الضم للمجانسة) 
وهو يتحقق باعتبار القيمة دون الصورة» فيضم بما. والله أعلم. 

فعليه الزكاة عنده: لتمام نصاب الفضة من حيث القيمة. لا تجب الزكاة: بالاتفاق؟ لأن القيمة ساقطة الاعتبار 
فيهما كما في سائر حقوق العباد.(البناية) في مصوغ: نحو إبريق أو كأس أو نحو هما.(البناية) 

يبتحقق باعتبار القيمة: ومسألة المصوغ ليست فيما نحن فيه؛ إذ ليس فيها ضم شيء إلى آخر حي تعتبر 
القيمة. [البناية 07/7 4] تنبيه: الفتوى في هذه المسئلة على قول أبي حنيفة يثد. ملحوظة: يقدر في زماننا وزن 
مائين درهم ما يساوي 711,5 جراما في الفضة؛ ووزن عشرين مثقالاً ما يساوي 617,418 جراماً في الذهب. 


1 باب فيمن يمر على العاشر 


باب فيمن ير على العاشر 
إذا مر على العاشر بمال فقال: أصئّه منذ أشهر, أو على دين وحلف: صِدّق 
والعاشر: من نصبه الإمام على الطريق؛ ليأحذ الصدقات من النّجار. فمن أنكر منهم 
تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوبء والقول قول انكر مع اليمين. 
وكذا إذا قال: أذيتها إلى عاشر آخرء ومرادة: إذا كان في تلك السنة عاشر آخر؛ 


لأنه ادّعى وضع الأمانة موضعهاء بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة؛ 


فإنه لا يصدق 
لأنه ظهر كذبه بيقين. وكذا إذا قال: أديتها أنا يععئ إلى الفقراء في المصر؛ لأن الأداء 
كان مفرَّضاً إليه فيه» وولاية الأحذ بالمرور؛ لدعحوله تحت الحماية. 


باب فيمن إلخ: ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة؛ اتباعاً للمبسوط» وشروح"الجامع الصغير" لمناسنبة» وهي 
أن العشر المأخوذ من المسلم امار على. العاشرء هو الزكاة بعينها إلا أن هذا العاشر كما يأحذ من المسلم 
يأخذ من الذمي والمستأمن» وليس المأخوذ منهما بزكاة. [العناية ؟/71١]‏ بمال: أي بمال الزكاة أراد به الأموال 
الباطنة؟ لأن ثبوت ولاية الأخذ في الأموال الظاهرة - وهي السوائم- لا يختص بالمرور. [الكفاية 11/1/7] منل 
أشهر: رأيت بخط الأتراري: منذ شهر بالافراد» و الظاهر أنه سهو منه؛ وفي النسخ كلها بلفظ أشهر» و 
كذا الشراح مشوا عليه. [البناية 8/1 ه ؛ | 

مع اليمين: والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحايف لكن تعلق به هنا حق العبدء وهو العاشر في الأخذى 
فهو يدعي عليه معن لو أقر به لزمه.(فتح القدير) وكذًا: أي يصدق مع اليمين. ومراده: أي مراد الماتن 
من قوله: كذا إذا قال إلح. ظهر كذبه: في قوله: أديتها إلى عاشر آخحر. وكذا: أي يصدق مع اليمين. 

في المصر: قيد بالمصر؛ لأنه لو أدى إلى الفقراء بعد خروجه إلى السفر لم يسقط حق أخذ العاشر؛ لأن 
ولاية الأداء بنفسه إنما كان في الأموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافراً انتقلت الولاية 
عنه إلى الإمام. [فتح القدير ]١17/١‏ 


باب فيمن يمر على العاشر 60 


رابراب في صلقة السوائم في ثلاثة فصول. وفي الفصل الرابع: وهو ما إذا قال: 
ديت بنفسي إلى الفقراء في الصر: لا يُصَّلق وإن حلف. وقال الشافعي يلك يصَدّق؛ 
لأنه أوصل اق إلى المستحق» ولنا: أن حق الأخذ للسلطان؛ فلا بملك إبطاله بخلاف 
الأموال الباطنة. ثم قيل: الزكاة هو الأول» والثانئ سياسة, وقيل: هو الثاني والأول ينقلب 
تفلا وهو الصحيح. ثم فيما يُصدّق في السوائم وأموال التحارة: لم ييشترط إخراج 
لبراءة في "الجامع الصغير"؛ وشرطه في "الأصل"» وهو رواية الحسن عن أي حنيفة ملله؛ 
لأنه ادعى ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها. وجه الأول: أن الخط يشبه الخطء 


في ثلائة فصول: أوها: أديتها منذ أشهر والثاني: قوله: أو علي دين والثالث: قوله: أديت إلى عاشر آخر: 
وف تلك السنة عاشر آخر ففي هذه الفصول الثلاثة إذا حلف صدقء فيكون القول قوله. [البناية «/470] 
لحان قال 0 ا - 0 5 أنه أرصل 6 فصار كالمشتري 
ل 5 الباطنة. لأنما مفوضة 5586 م قل إلخ: بناء 1 ما لأصحابنا من و يقين في هذه المسألة: 
أحدهما: أنه إذا كان صادقا فيما قال ييرأ فيما بينه وبين الله تعالى. والثاي: أنه لا يبرأ فمن احتار الأول قال: الزكاة 
هو الأول كما لو خفي على الساعي مكان ماله» فأدى صأحب الال زكاته وقع زكاة: والثاني سياسة مالية زجرا 
لغيره عن الإقدام عما ليس إليه» ومن اختار الثاني قال: الزكاة هو الثاي» والأول ينقلب نفلاً كمن صلى يوم 
الجمعة الظهر في منزله ثم سعى إلى الجمعة فأداها وهو الذي اختاره المصنف. [العناية ؟//1١]‏ 

والثابئي سياسة: وهو أخذ الساعي ثانيا.(البناية) فيما يصدق إل: أطلق فيما يصدق» ومقتضاه: أنه اشترط في 
الأصل إخراجها في قوله: أديت إلى الفقراء وأخواتها لكنه اعتمد في تقييده على عدم تأي صحته؛ إذ لا يشكل 
أنه لا يأخذ من الفقراء براءة» ولا من الدائن» ولا نمكن في قوله: أصبته منذ أشهر.[فتح القدير ]١7/1‏ 
وجه الأول: وتأخير المصنف وجه الأول يفيد ترجحه عنده.(فتح القدير) أن الخط: فلا يعلم أن البراءة 
مكتوبة بيد العاشر» أو غيره. 
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فلا يعتبر علامة. قال: وما صدّق ق فيه المسلم: صلق فيه الذعي؛ لأن ما يؤخيذ منه ضعف 

ما يؤخذ من المسلم فتراعى تلك الشرائط؛ تحقبقا للتضعيف. ولا يصدّق الحربي 
إلا في الجواري يقول: هن أمهات أولادي» أو غلمان معه يقول: هم أولادي؛ لأن 
الأخذ منه بطريق الحماية» وما في يده من المال يحتاج إلى الحماية» غير أن إقراره بنسب 
من ف يله منه صحيح, فكذا بأمومية الولد؛ لأنما تبت عليه» فانعدمت صفة المالية 
فيهن» والأخذ لا يحب إلا من المال. قال: 5-8 بون الذمي 

نصف العشر» ومن ثربي العشرء هكذا أَمْرَ عمر فيه سعا 


تلك الشرائط: أي من الحول 57 والفراغ من الدين» وكوئه للتجارة.(الكفاية) 

تحقيقا للتضعيف: لأن تضعيف الشيء إإما يكون إن كان المضعّف على أوصاف المضعّف عليه؛ وإلا يلزم أن 
يكون تبديلا فيراعى فيه الشروط المذكورة. [البناية «/557] ولا يصدف الحربي: الذي دخل دارنا بأمان» 
ومر على العاشر.(البناية) لعدم الفائدة في تصديقه؛ لأنه لو قال: لم يتم الحول على مالي ففي الأخذ منه لا يعتبر 
الحول؛ لأن اعتبار الحول لتمام الحماية لتحصيل النماء. والحماية للحربي تتم بنفس الأمان؛ إذ لو ل يكن الأمان 
صار مسببا مع أمواله ولو قال: عَلْيّ دين فالدين الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارناء وإن 
قال: المال بضاعة» فلا حرمة لصاحبهاء ولا أمان» وإن قال: ليس للتجارة يكذبه الظاهر؛ لأنه لا يتكلف للنقل 
الى غير داره مالم يكن لماء وإن قال: أديتها إلى عاشر آخر لم يلتفت”إليه؛ لأن المأحوذ منه أجرة الحماية وقد 
وجدت بنفس الأمان كما مر آنفاء ولو قال: أديتها أنا كذبه اعتقاده. [العناية ؟/114]. صحيح: لأن كونه 
حربياً لا يناف الاستيلاد والنسب.لالعناية) ممّعاته: جمع ساع بضم السين وهو عامل الزكاة.(البناية) 

* أحرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال: استعملئي أنس بن مالك على 
الأيلة» فقلت: استعملتئى على على المحكس من عملك فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب بأعدمين اهل 
الإسلام؛ إذا بلغ مائي درهم من كل أربعين درهما درهم, ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهمء 
وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم.[رقم: .٠١ ١17‏ باب صدقة أهل الكتاب] - 
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وإن م حربي بخمسين درهما: لم يؤخذ منه شي إلا أن يكونوا يأخذون مِنَا من 
ملي لأن الأحذ منهم بطريق الجازاة. بخلاف المسلم والذمي؛ لأن المأحوذ زكاة أو 
سه وهذا في "الجامع الصغير". وف كتاب "الركاة": لا تأحذ 
من القليل وإن كانوا يأخرون من منه؛ لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه لا يحناج إلى 
الحماية. قال: ين وذ م حر اي هرهم ولا بعلم كم بأعون م تأعذ نه اشر 
لقول عمر ذ: "فإن أعياكم فالعشر".** وإن غلم أنهم يأخذون مثا ربع عشر أو 
نصف عشرء نأخل بقدره» وإن كانوا يأحذون الكل: لا نأحذ الكل؛ لأنه غش 


كتاب الركاة: يع مذكور في كتاب الزكاة المذكور في الأصل وهو "المبسوط" محمد ده أيضا يضا. (البناية) 
م يزل عفوا: لنفقته عادة فأحذهم القليل ظلم.(البناية) العشر: لأن العشر متيقن. لأنه غدر: أي لوقوعه 
بعد الحماية والغدر حرام. (العناية) 

> وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه بعثه على الأيلة, قال: 
فقلت بعش على شر عملكء قال: ثم أعرج إلى كتاب عمر , بن الخطاب» ثم ذكر مثل حديث معمر. 
[رقم: 2٠١١1١‏ باب صدقة أهل الكتاب] رجاله: رجال الستة. [إعلاء السنن 117/9] وأخرج سعيد بن 
منصور عن زياد بن جرير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور» وأمرنٍ أن آذ من تحار أهل 
الحرب العشر» ومن تحار أهل الذمة نصف العشرء ومن تحار المسلمين ربع العشر. [إعلاء السنن //517] ظ 
** قول عمر ده غريب لم يدر إلا معناه. [البناية 45/7] وفي شرح السير: وإفا أمر عمر وه بأخذ ربع 
العشر من المسلمين..» وأما الحربي فإنفا أمر بأخذ العشر منه؛ لأنهم يأخذون منا العشرء فأمرنا بأخخذ العشر 
منهم... لون تالا نعل كت راعدوة ايا أو لااقق اأغلاره من أو الا بأغترة اعديا نسي لمر 
أيقنا: فإنه روي من عمر ذه أنه قال لعشاره: حذوا منهم ما يأحذون منا فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم 
العشر انتهى؛ قلت: وقول عمر ذه: فإن أعياكم إل لم نعرف من أحرجه. وقال الحافظ في "الدراية": 
لم أحده» وقال صدر الشهيد في شرح "الجامع الصغير" لحديث عمر: قال في الحربي: يؤخذ منه ما يأعذون 
مناء فإن أعياكم فالعشر, فإن ل يأحذوا منا لم نأخذ شيئا؛ لكيلا يأخذوا انتهى» من حاشية "الجامع الصغير", 
ولو ثبت ذلك عن عمر لكان قاطعاً للنزاع. [إعلاء السنن17/ 841: 87] 
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وإن كانوا لا يأخذون أصلاً: لا أخل؛ ليتر كوا الأخذ من ُجارناء ولأنا أحق بمكارم 
الأخلاق. قال: وإن مر حربي على عاشر فعشّره, ثم مر مرة أخرى: ل يعشره حي يحول 
11 لأن الأذ في كل مرة استفصال لمال؛ وحقّ الأحذ لحفظه ولأن حكم الأمان 
الأول باق» وبعد الحول يتجدد لد لأنه لا يمك من المقام إلا حولا, والأخذ بعده 
لا يستأصل امال» وإن عشره فرجع إلى دار الحرب, ثم خرج من يومه ذلك: عشره 
ل أنه رجع بأمان جديد» وكذا الأخحل بعده لا يفضي إلى الاستتصال. وإن مر ذمي 


الرجوع 


بخمر أو خنزير: عشر الخمر دون المتزير وقوله: عشّر الخمر أي: من قيمتها. 
وقال الشافعي للكه: لا يعشرهما؛ لأنه لا قيمة لهما. وقال زفر دله: يعشرهما؛ 
لاستوائهما في المالية عندهم. وقال أبويوسف سلكه: يعشرهما إذا مر ي؛مما جملة: 


ثم مر مرة أخرى: حاصله: أن العشر إنما يتكرر فيما يمر به بكمال الحول أو بتجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب 
نم بالمرور على العاشر وإن كان في يومه ذلك» فإذا لم يوجد شيء منهما لم يعشره ثانياً. [العناية ]١070/7‏ 
هذا إذا كانت المرة الثانية قبل الدخول إلى دار الحرب لما سيصرح به من أنه لورجع إلى دار الحرب ثم خرج 
أخل منه ثانيا ولو كان في يوم واحد؛ لقرب الدارين واتصالهما كما في جزيرة الأندلس.[فتح القدير؟/75١]‏ 
قلت: فما قال العلامة العيئ: أي بعد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول؛ لعله سهو من قلم الكاتب. 
حكم الأمان إلخ: ما لم يحل الحول أو لم يرجع إلى دار الحرب.(البناية) 

إلا حولا: ليس كذلك والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة إلا.(فتح القدير) رأيت ف بعض النسخ 
كلمة إلا مكشوطة: فكأفهم كشطوها حى لا يرد على المصنف بشيء وليس هذا بصحيح. [البناية 4717/9] 
حولا: قال في "المبسوط": ولأن تجحدد حق الأخذ باعتبار تحدد الحول» والحربي لا يمكن من المقام في دارنا 
حولا.(البسوط للسرحسي) أي هن قيمتها: فسر به؛ كيلا يذهب الوهم إلى مذهب مسروقء أنه يأخذ من 
عين الخمر.(فتح القدير) لا قبمة لهما: حى لو أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره؛ لا يضمن عنده.(العناية) 
لاستوائهما في المالية عندهم: أي عند الكفارء وإن ل يكن مالاً عندنا. 
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كأنه جعل الخنزيرء تبعا للخمر, فإن مر بكل واحد على الانفراد: عشّر الخمر دون 
النزير. ووجه الفرق على . الظاهر: أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين» 
والخنزير منهاء وف ذوات الأمثال ليس لها هذا الحكمى والخمر منها. ولأن حق 
الأخذ للحماية» والمسلم يحمي حمر نفسه؛ للتخليل؛ فكذا يحميها على غيره» ولا يحمي 
خنزير نفسه» بل يحب تسيسيبه بالإسلام» فكذا لا يحميه على غيره . ولو مر صبي 
أو امرأة من بن تغلب همال: فليس على الصبي شيء؛ وعلى المرأة ما على الرجل؛ لما 
ذكرنا في السوائم. ومن مر على عاشر يائة درهم» وأخبره أن له في منزله مائة أخرى 
قد حال عليها الحول: لم يرك اب مر بما؛ لقاتهاء وما في يبته لم يدحل تحت حمايته» ولو 
مر كائ درهم بضاعة: م يعشرها؛ لأنه غير مأذون بأداء زكاته. 


تبعً للخمر: لأن مالية الخمر أظهرء بدليل أن المسلم يرث الخمرء ولو أخرجت من دار الحرب يدخخل في 
الغنيمة ويملكها المسلم حي لو تخللت تصير ملكا له واللكاتب إذا عجز وله مر يصير ملكا للمولى» 
بخلاف الخنزير فجعله تبعا للخمر أولى.[البناية 479/5] ووجه الفرق: بين الخمر حيث يعشره؛ وبين 
الخنزير حيث لا يعشره. والخنزير منها: فأحذ قيمته كأخذه بعينه» فلا يحوز. 

ليس لها هذا الحكم: لأن ما يكون من ذوات الأمثال يجب أن يكون بدله مثلاً له؛ اعتبارا بما ضمنه 
المغصوبء وإن ل يكن مثلاً لها لا يكون أخذها كأخذهاء ولا كذلك الخنزير؛ لأن من ذوات الأمثال» 
وأخذ القيمة فيما لا يكون من ذوات الأمثال ينزل منزلة أحذ العين» والدليل على ذلك أنه لو تزوجها 
على حمر فأتاها بالقيمة لم تحبر على القبول. [البناية 479/7] السوائم: لأن مال التاجر إذا مر به على 
العاشر يمنزلة السوائم؛ لحاجته إلى الحماية.(الكفاية) 

بضاعة: هي لغة: القطعة من المال» واصطلاحاً: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر؛ ليكون الربح كله 
للمالك» ولا شيء منه للعامل كذا في "المغرب".(البحر الرائق) مأذون: يعيئ هو مأذون بالتجارة فقط. (العناية) 
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قال: وكذا المضاربة , يعن إذا مر المضارب به على العاشر. وكان أبو حنيفة صلأنه مله يقول 
أولا: يعشرها؛ لقوة حق المضارب حي لا يملك رب المال نميه عن التصرف فيه بعد ما 
صار عُروضاء ففزل منزلة المالك. ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب» وهو قولهما؛ 
الأنه لبس الك ولا نائب عنه ف أداء الزكاة» إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه 
4 كانت لأنه مالك له. ع 0 كم 
موي90 بيو 
وله التصرف» فصار المضارب. وقبل في الفرق بينهما: إن العبد يتصرف لنفسه حىّ 
لا يرجع بالعهدة على المولى؛ فكان هو انحتاج إلى الحماية والضارب يتصرف بحكم 
النيابة حب يرجع بالعهدة على رب المال» فكان رب امال هو الحتاج» فلا يكون 
الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد, 

المضاربة: هي في اللغة: مصدر ضارب فلان لفلان في ماله» أي اتحر له» وف الشريعة: عقد شركة في الربح 
يمال من رجلء وعمل من آخر» بأن يقول رب اللمال: دفعته إليك مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من 
الربح جزء معين كالثلث والنصفء ويقول المضارب: قبلت. المضارب: لأنه صار يمنزلة المالك.(البناية) 
عروضا: أي أمتعة بالبيع والشراء.(البناية) نائب عنه: بل هو نائب في حق التجارة لا غير.(البناية) 

لأنه: أي المضارب بلمال تلك النصاب الذي هو حقه من الربح.«البناية) أبو يوسف: قال الكاكي: 
والصحيح رجوعه في المضارب رجوع في العبد المأذون.«البناية) كالمضارب: في أنه ليس كمالك؛ ولا نائب 


عن مولاها.(البناية) بينهما: أي بين فصل المضارب» وبين فصل المأذون له. بالعهدة: عند ظهور المستحق 
أي على المولى بل يباع فيهاء وما زاد فيطالب بعد العتق.(البناية) النيابة: أي عن رب المال. 


باب فيمن يمر على العاشر ١ه‏ 
وإن كان مولاة معه يؤحذ منه؛ لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين يحيط مماله؛ 
لانعدام الملك أو للشغل. قال: ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غابوا عليهاء 
فعشره: يُثنى عليه الصدقة؛ معناه: إذا مر على عاشر أهل العدل؛ لأن التقصير جاء من 
قبله من حيث إنه مر عليه. 

مولاه: أي وإن كان مولى العبد المأذون معه.(البناية) بماله: فلا يؤحذ منه شيء سواء كان معه مولاه 


أو يكن.(العناية) الملك: يعي عند أبي حنيفة سله. (العناية) للشغل: أي عندهماء فإن الشغل بالدين مانع 
عن وجوب الزكاة.(العناية) لأن التقصير جاء من قبله: أي من قبل المار من حيث إنه مر عليه أي على 


عاشر الخوارج؛ وأما إذا غلب أهل البغي فأحذوا العشرء لا يوذ ثانيا؛ لأن التقصير ما جاء من قبله» بل 
حاء من قبل السلطان/ حيث ضيعهم فلم يحميهم» والأخذ بالحماية. [البناية 4770/8 ] 


5 باب في المعادن والركاز 


قال: معدن ذهب أو فضة) أوحديد أو رصاص» أو صفر) وجل قي أرض 


حراج أو عشر: ففيه الخمس عندنا. وقال الشافعي سلهه: لا شيء عليه فيه؛ لأنه مباح 


وبه قال مالك 


سبقّت يده إليه كالصيد, إلا إذا كان المستخرّج ذهب أو فضة؛ فيجب فيه الزكاة. 


المعادث: أصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه» ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة الي ركبها الله تعالى 
في الأرض يوم خلق الأرض.(فتح القدير) والركاز: عر باب المعدن عن العاشر؛ لأن العشر أكثر وجودا 
والمال المستخرج من الأرض له أسام ثلاثة: الكنزء والمعدن» والركاز. والكنز: اسم لما دفنه بنو آدمء 
والمعدن: اسم لما خخلقه الله تعالى في الأرض يوم خخلق الأرضء والركاز: اسم لهما جميعا. والكنز مأخوذ 
من كنز المال أجمعه والمعدن من عدن بالمكان إذا أقام به» والركاز من ركز الرمح أي عَرَرَهُ وعلى هذا 
جاز إطلاقه عليهما جميعا؛ لأن كل واحد منها مركوز في الأرضء أي مثبت؛ وإن اختلف الراكزء وعلى 
كل واحد منهما بانفراده. [العناية ؟11/8/5- ]١174‏ / 

معدن ذهب إلّ: اعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع: جامد يذوب وينطبع كالنقدين» والحديد» وما 
ذكره المصنف معهء وجامد لا ينطبع كاللخص» والنورة» والكحلء والزرنيخ» وسائر الأحجار: كالياقوت» 
والملح» وما ليس بحامد كالماء والقير, الفط ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول.[فتح القدير ؟/118] 
صفر: بضم الصاد قال الجوهري: هو الذي تعمل به الأواي.(البناية) وجد: سواء كان الواجد مسلماء 
أواذيا أو صباء أو إقرأة؛ أو غيداء أومكانيا. والبناية كالضيد #اقإنة امن اعد . 

فيجب فيه الزكاة: وبه قال أحمدء لكن عند الشافعي في الواجب في الذهب والفضة ثلاثة أقوال: 
أصحها: أن الواحب فيه ربع العشرء وبه قال أحمد ومالك صلا في رواية. والثاني: أن الواحب فيهما 
الخمس مثل قولناء وهو قول المزني» والثالث: ما ناله بلا تعب ومؤنة ففيه العشر وما ناله بتعب ومؤنة 
كالمعالحة بالنار ونحوهاء ففيه ربع العشرء وبه قال مالك ليه في رواية» وعن أحمد يحب ف المعدن» وفي 
كل ما يستخرج من الأرض حئ القير والكحل. [البناية 70/7 ] 


باب في المعادن والركاز د 


ولا يُشترط الحول في قول؛ لأنه ناء كله والحول للتنمية. ولنا: قوله عفككة: "وفي الركاز 
الخمس"»* وهو من الرّكزء فأطلق على المعدن, ولأكها كانت في أيدي الكفرة ة فحَونها 
أيدينا غلبة فكانت غنيمة» وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد؛ لأنه اد 
إلا أن للغافين يدا حكمية؛ لنبوتًا على الظاهر, وأما الحقيقية فللواجد, فاعتبرنا الحكمية 
في حق الخمس؛ والحقيقية في حق الأربعة الأخماس حت كانت للواجد. ولو وجد في 
داره معدناً: فليس فيه شيء عند أبي حنيفة سه وقالا: فيه الخمس؛ لإطلاق ما 
روينا. وله: أنه من أجزاء الأرض مركب فيهاء ولا مُونة في سائر الأجزاء 


في قول: للشافعي» وهذا هو الصحيح من مذهبه.«البناية) إنما قال في جانب الشافعي: ولا يشترط فيه 
الحول» ول يقل في جانبنا؛ لأن الشافعي قائل بالزكاة» فكان عليه أن يقول باشتراط الحول» فنفاه.ما ذكر 
من الدليل» ونحن نقول بالخمس» والحول لا يشترط له [العناية ؟/0١]‏ ثماء: يعي عين النماء.(البناية) 
ولأها: أي ولأن أراضي المعدن. (البناية) الصيك: جحواب عن قوله: كالصيد.(العناية) 
إلا أن للغانمين إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر وارد على قوله: كانت غنيمة» تقريره: أن يقال: لو كانت 
هذه غنيمة حي يجب فيها الخمس كانت أربعة أخماس للغانمين يدأ حكمية لا حقيقية. [البناية «/4178-41/1] 
لنبوًا على الظاهر: وتحقيقه: أن الغانمين إنما يستحقون أربعة الأحماس إذا حوت أيديهم حقيقة وحكماء 
وههنا أيديهم حكمية؛ لأنه لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة؛ ثبتت على باطنها حكماء وأما 
الحقيقية فللواجد فكان ما في باطنها غنيمة حكما لاحقيقة. [العناية ؟//١]‏ 
الحكمية في حق الخمس: إنا عملوا هكذا دون العكس؛ لأن الحقيقية أقوى من الحكمية.(البناية) 
وجد: سواء كان الراعه عملم أو ذميا .(البناية) شيءع: وبه قال أحمد مله «البناية) لإطلاق: وهو قوله 2 
وي الركاز الخمس» ولم يفصل بين الدار والأرض والحانوت والمنزل.(البناية) 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية 81/7"] أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله ل قال: العّحماء حبار والبثر جُبارء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.[رقم: ١489‏ 
باب في الركاز الخمس] 


ه باب في المعادن والركاز 


فكذا في هذا الجزء؛ لأن الجرء لا يخالف الحملة» بخلاف الك كز؛ لأنه غير مركب فيها. 
قال: وإن وَحَده في أرضه فعن أبي حنيفة ل؛ه: فيه روايتان» ووجه الفرق على إحداهماء 
وهو رواية "الجامع الصغير": أن دار مُلكت خلية عن ال دون الأرض؛ وهذا 
وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار» فكذا هذه الؤنق: وإن فجن كارا أ 
كنسزأ وجب فيه المخمس عندهم؛ لما روينا.* واسم الرّكاز يُطلق على الكتز؛ لمعنى 
لكر وهو الإثئات؛ ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة: 
فهو بمنسزلة اللقطة, وقد عُرف حكمها في موضعهء وإن كان على ضرب أهل 
الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم: ففيه الخمس على كل حال؛ لما بينا. ثم إن وجده في أرض 
مباحة: فأريعة أماسه للواجد؛ لأنه تم الإحر از منه؛ إذ لا علم به للغافين» فيختص هو به 


لأنه: أي لأن اتصاها اتصال محاورة.«البناية) قال: أي محمد مله في " الجامع الصغير".(البناية) 

روايتان: رواية 'الأصل" لا يجب كما في الدار, ورواية "الجامع الصغير" يحب.(فتح القدير) ولهذا: أي لكون 
الدار خالية عن المشقة. كتزا: نما فسر يهذا؛ لأن الركاز اسم مشترك بين المعدن والكنز.(البناية) 
كالمكتوب: ذكره بكاف التشبيه» وكذا في ضرب الكقار؛ ليفيد عدم الحصر.(فتح القدير) 

فهو بمسزلة اللقطة: لأنه إذا كان فيه شيء من علامات الإسلام كان من وضع المسلمين؛ ومال المسلم 
لا يغنم» وحكم اللقطة: أن يعرفها حيث وجدها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف بقلة المال 
وكثرته. [الكفاية ؟/87١]‏ حال: سواء في أرضه أو في أرض غيره أو في أرض مباحة.(الكفاية) 

وجده: أي الكنز الجاهلي؛ لأن الإسلامي ليس حكمه ما ذكر.(فتح القدير) مباحة: كالمفاوز والجبال 
وغيرها.(البناية) فيختص: إشارة إلى ما ذكرتا أن للغانمين.يدا حكمية» وللواجد يدا حقيقية» فيكون فيه 
الخمس» والباقي للواحد.(العناية) 

"شير إل حديث أبي هريرة أخرجه البخخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله قد قال: العجماء 
حبار - إلى أن قال-: وفي الركاز الخمس. [رقم: 2١4945‏ باب في الركاز الخمس] 


باب في المعادن والركاز هه 


وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف للك؛ لأن الاستحقاق 
بتمام الحيازة» وهى منه. وعند أبي حنيفة ومحمد صلا: هو للمختّط له. وهو الذي 
مَلَكه الإمام هذه البقعة أول الفتح؛ لأنه سبقت يله إليه - وهي يد الخصوص - 
فيملك بها ما في الباطن؛ وإن كانت على الظاهر»كمن اصطاد سمكة في بطنها درَة: 
ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه؛ لأنه مودّع فيها. بخلاف المعدن؛ لأنه من 
أجزائها فينتقل إلى المشتري» وإن ن لم يعرف 50 يصرف إل أقصى مالك 
الي ا ولو اشتبه الضربُ يُجعل جاهليا في ظاهر المذهب؛ 
59 الأصل» وقيل: يجعل إسلامياً 1 زمانا 5 العهد. ب . ومن دحل دار الحرب 
يد صاحبها خصيرها: وإ وجذده 8 الصحراء: فهو له؛ 

وجده: سواء كان مالكا للأرض أو لا.إفتح القدير) الحكم: أي الخمس للفقراءء وأربعة أحماسه 
للواحد.(فتح القدير) الحيازة: من حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به.(البناية) منه: أي الحيازة 
الناشئة من الواجد.(البناية) ثم بالبيع | لخ: أي ببيع السمكة لم تخرج الدرة عن ملكه؛ لأنه مودع فيها أي 
في السمكة؛ لا تخرج الدرة عن ملك الصياد بخلاف المعدن كما ذكره في المتن. قال السغناقي: ثم بالبيع أي 
بيع الأرض الي تحتها كنز لم يَخرَّج - بلفظ التذكير- أي لم يخرج الكنز عن ملكه بدلالة قوله: "لأنه" 
بالتذكير» ول يقل: لأنها ترجع إلى الدرة؛ لأنه مودع فيها أي لأن الكنز مودع في الأرض»؛ وكذا فسره 
الكاكي تبعا له وهو الصواب. |البناية 4/7/7 أ 

يصرف: ذكر أبواليسر أنه يوضع في بيت المال» وذكر الإمام السرحسي ملك حلله أنه يصرف إلى أقصى مالك 
يعرف في الإسلام [الكفاية اا العهد: أي عهد عهد الإسلام, فالظاهر أنه ليس ممدفون الكفار .(البناية) 


ركازا: سواء كان معدنا أو كنزا (فتح القدير) الصحراء: أ أرض لا مالك نذا كنا ارهق "اخيك 
وتعليل الكتاب يفيله. (فتح القدير) 


2 باب في المعادن والركاز 


لأنه ليس في يد أحد.على النصوصء فلا يُعد غدراء زلا شيء فيه؛ لأنه بنزلة 
المتلصص غير مجاهر. وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال مس لقوله إك:: 
00 وف الرئيق الخمس في قول أبي حنيفة سه آخراء وهو قول 

به خلال لأبي بوسف يلل .. ولا حمس في اللؤلؤ والعنبر عند أبي حنيفة 
ومحمد جا وقال أبويوسف دليه: فيهماء وفي كل حلية تخرج من البحر خمس؛ لأن 
عمرذيه أخذ الخمس من العنبر. ولهما: أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون 


المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذه ةا 


ولا شيء فيه: أي لا خمس فيه؛ لأن الخمس إنما يجب فيما يكون في معن الغنيمة» وهي ما كان في يد أهل 
الحرب» ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب» وهذا ليس كذلك؛ لأنه.منزلة المتلصص في-دار 
الحرب إذا أذ شيئا من أموالهم » وأحرزه بدار الإسلام. [العناية ]١5/١‏ الفيروزج: وكذلك اللحص والكحل 
والزرنيخ والياقوت وغيرها.(العناية) الذي يوجد في الجبال: احترز بقوله: في الجبال عما يوخذ منه. ومما ذكره 
بعده من الزئيق» واللؤلؤ في خزائن الكفارء فأصيب قهراء فإنه يخمس بالاتفاق. [الكفاية ؟/85١]‏ 

خلافا لأبي بوسف يلنه: حكي عنه أنه قال: كان أبوحنيفة يقول أولا: لا شيء فيه» وكنت أقول: فيه 
الخمس» فلم أزل أناظره؛ وأقول: إنه كالرصاص حي قال: فيه الخمسء؛ ثم رأيت أن لا شيء فيه» فصار 
الحاصل أن قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد فيه الخمس. [البناية 485/1] 
رمحي في اللؤلؤ والعنبر: وهذا؛ لأن العنبر حشيشء واللؤلؤ ماء مطر الربيع يقع في الصدف فيصير 
لؤلواء أوالصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤء ولا شيء في الماءء ولا فيما يؤحد من الحيوان كظبي 
المسك. [فتح القدير؟/85١]‏ 

* أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله و "لا زكاة في 
حجر"» وضعفه. [إعلاء السنن 17/9] وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ 
ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كان لتجارة ففيهما زكاة. [*/ 2١4‏ باب في اللؤلؤ والزمرد] 


باب في المعادن والركاز لاه 


والروي عن عمر ذه فيما دَسَره البحرء* وبه نقول. متاع وجد ركازا: فهو للذي 
وجده) وفيه الخمس» معناه: وجد في أرض لا مالك لما؛ لأنه غنيمة .منزلة الذهب 
والفضة والله أعلم, . 


دسرة: أي دفعه ورماه إلى البر.(البناية) وبه نقول: أي بوجوب الخمس ف العنبر» الذي دسره البحر 
نقول.(البناية) مقاع: المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسّلاح والآلات وأثاث المنازل 
والفصوص والزئبق والعنبر وكل مال يوجد كنزا.[فتح القدير؟/87١]‏ لا مالك: قيد بقوله: لا مالك 
لها؛ لأنه إذا كان لها مالك» فالحكم فيه كما ذكر في الذهب والفضة. [البناية 8/-43] 


* هذا غريب عن عمر بن الخطاب» وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز. [البناية ]481١7‏ أثْر عمر بن عبد 
«العزيز أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سماك بن الفضل أن عمر بن عبد العزيز أذ من العنبر الخمس. 
[رقم: 21519 باب العنبر] 
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باب زكاة الزروع والثمار 


قال أبو حنيفة ملك لك في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر» سواء سيقي سحا أو 
سَقنه السماء» إلا الحطب 27 والحشيش. وقالا: لايجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية 
إذا بلغ خمسة أوسيق. والرّْق: ستون صاعا بصاع الببي علك8» وليس في الخضراوات 
عنذها عشرء فالخلاف في موضعين: في اشتراط النصاب» وق اشتراط البقاء. هما: في 
الأول قوله عخ: "ليس فيما دون حمسة أوسق صلقة",* ولأنه صلقة) فيشترط فيه 
النصاب؛ لتحقق الغئ. ولأبي حنيفة لد قوله فككة: "ما أرجت الأرض ففيه الك "** 


باب زكاة الرروع والثمار: سمي العشر زكاة كما سمي المصدّق فيما تقدم عاشرا بحازاء وتأخير العشر عن 
الزكاة؛ لأنما عبادة محضة». والعشر مؤنة فيها معن العبادة» والعبادات الخالصة مقدمة على غيرها. [العناية ]١/5/5‏ 
إلاالحطب إل: وكذلك يستثئ التِّن والسعف.«البناية) فيما له ثمرة باقية: وحد البقاء أن ييقى سنة في الغالب 
من غير معابلحة كثيرة) كالحنطة والشعير وغيرهماء دون المنوخ والتفاح والسفرجل ونحوها. [العناية ؟//137] 
ستون صاعا إلخ: فخمسة أوسق ألف ومائتا من؛ لأن كل صاع أربعة من. وقال شمس الأئمة: هذا قول 
أهل الكوفة» وقال أهل البصرة: الوسق ثلاث مائة من. [البناية «/434] الخضراوات: بفتح الخاء لا غير 
نحو الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما.(البناية) فالخلااف: يعن بين أبي حنيفة مللهه وصاحبيه.(البناية) 

" أخرحه البخخاري في صحيحه عن عمرو بن يبى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله وده ليس فيما دون حمس ذَّود صدقة من الإبل» وليس فيما دون حمس أواق صدقة؛ وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة .[رقم: 2141417 باب زكاة الورق] 

** هذا الحديث غريب بّذا اللفظ. [البناية 495/7] وععناه ما أخرجه ا 
عبد الله عن أبيه ده عن البي يع أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وما سقي 
بالنضح نصف العشر.... الحديث. [رقم: 4417 ١؛‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء 5 
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من غير فصل» وتأويل ما روياه: زكة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة 
الوسق أربعون درهماء ولا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته؛ وهو الغيد؟ وهذا لا يشترط 
الحول؛ لأنه للاستنماء» وهو كله نماء. ولهما: في الثاني قوله علقة: " ليس في الخنضراوات 
صلقة'ء* والزكاة غير منفية» فتعين العشر» وله: ما روينا. ومرويهما محمول على صلقة 
يأخذها العاشر, وبه أذ أبو حنيفة ملك فيه ولأن الأرض قد تستنمي .ما لا يبقى» 


وتأويل: هذا جواب عن حديثهما المذكور أي بتأويل ما رواه أبويوسف ومحمد أنه محمول على زكاة 
التجارة. [البناية 430/7] ولا معتبر بالمالك إلخ: هذا جواب عن قوله: ليتحقق الغئ أي لا اعتبار بالمالك في 
العشر» ولهذا يجب العشر في الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب» فإذا لم يعتبر المالك فكيف يعتبر بصفته» وهو 
الغى الحاصل بالنصاب. [البناية «/437] ها روينا: يعن قوله ءفتكا: ما أرجت الأرض ففيه العشر.(العناية) 
يأخذها: يعن إذا مر بالخضراوات على العاشر» وأراد العاشر أن يأذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء 
المالك عن دفع القيمة لا يأحذ. |العناية 4/1 ١‏ وبه: أي يمذا المروي.(العناية) فيه: أي في الحديث الذي 
روياه» وهو قوله: "ليس في الخضراوات صدقة". [البناية 445/7] ولأن الأرض إلخ: دليل معقول على 
مدعاه؛ وتقريره: أن السبب هي الأرض النامية» والأرض النامية قد تستنمي .ما لا يبقى» فلو لم يجب العشر 
فيما لا ييقى؛ لكان قد وجد السبب والخارج بلا شيء» وذلك إخلاء للسبب عن الحكم في موضع يحتاط 
في إثبات ذلك الحكم» وهو لا يجوزء ولهذا يحب فيه أي فيما لا يبقى من الخارج كالنضراوات» أو في 
الأرض النامية بالخارج الذي لا يبقى على تأويل المكان. [العناية ]١84/7‏ 

* روي من حديث معاذ» ومن حديث طلحة؛ ومن حديث علي» ومن حديث محمد بن عبد الله بن جحش» 
ومن حديث أنس» ومن حديث عائشة وق [إنصب الراية 85/5] أخرج الدارقطئ حديث طلحة عن موسى 
بن طلحة عن أبيه أن رسول الله و قال: : ليس في الخنضراوات صدقة. [45/1)» باب ليس في الخضروات صلقة| 
ا ووو أنه كتب إلى النبي ود يسأله عن 
الخضراوات وهي البقول فقال: "ليس فيها شيء". قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. 
وليس يصح في هذا الباب عن البي كو شيء» وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن البي كت مرسلا. 
رقم: 6578 باب ماجاء في زكاة الخضراوات] 
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والسببُ هي الأرض النامية» ولذا يجب فيها الخراج. أما الحطب والقصّب 
ب سوا 0 
مشجرة» أو منبتا للحشيش؛ يجب فيها العشر, وامراد بالمذكور: القصّبُ الفارسي. 
أنا "نمك لمكن :وقضبي: الدويرة:. القنهينا العشترة ازأنه. لقفيك لاتقلا 
الأرضء بخلاف السَعْف والبّن؛ لأن اللقصود الحب والثمرٌ دوفهما. قال: وما سقي 
بقرب أو دلية: أو سانيةه ففيه نصف العشر على القولين؛ لأن المؤنة تكثر فيه وتقل 
الس جا بم الع كر السيقة كما" 
ف السائمة. وقال أبو يوسف للله: فيما لا يوسق كالزعفران والفطان نخدي فيه 


فإنه بالأحمال 


و0 كالذرة في زماننا؛ لأنه لا 
يمكن التقدير الشرعي فيه» فاعتبرت قيمته» كما في عروض التجارة. 


البنان: أي البساتين.(العناية) مقصبة: أي موضعاً للقصب لأجل الاستغلال. بالمذكور: يعن في قوله: 
والقصب في أول الباب.«البناية) الفارسي: وهو الذي يتخذ منه الأقلام» ويدحل في الأبنية.(البناية) 
وقصب النريرة: نوع من القصب» يؤتى به من الحند» وإنما سمي يما؟ لأنها بحعل ار 0 وتلقى في 
الدواء.(الكفاية) السَعف: وهو غصون النخخل. (البناية) عرب إلخ: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء 
الموحدة: هو الدلو العظيم» أو دالية: وهو المنجون يديرها البقرة»... أو سانية: وهي الساقية الى يستقى عليهاء 
والجمع السوان. [البناية ٠1/7‏ 5] السائمة: أي المعتبر في السائمة أكثر السنة في الرعي. (البناية) 

وقال أبو يوسف 1لخ: قيل إنما ابتدأ بقول أبي يوسف مله لأنه لا يرد الإشكال على قول أبي حنيفة رظي 
فإنه يقول: بالعشر في القليل والكثير» وهما أثبتا الحكم على قول مذهبهما في المنصوص عليه؛ وهو ما يدخل 
نحت الوسق» فيحتاج إلى البيان فيما لا يوسق. [|العناية ]١9٠/*‏ كائز عفران: فإنه بالأمناء.(البناية) 
كماني إلخ: أي كما ترد إلى نصاب الدرهم في العروض الي هي للتجارة.(البناية) 


باب في المعادن والركاز 5١‏ 


وقال محمد بلك ب امار اا أي الج ليا نامي أالى لتر 17 
فاعتبر في الققطن حمسة أحمال» كل جمل ثلاث مائة مم وفي الزعفران خمسة أمناء؛ 
لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يُقَدر به نوعه. وفي العسّل العشر إذا عل 
من أرض العشرء وقال الشافعي بلله: لا يجب؛ لأنه مُتَولّد من احيرا فأشبه 
الإبريسم, ولنا: قوله ع3ة: "في العسل العشر"* ولأن النحل يتناول من الأنوار 
والثمار» وفيهما العشرء فكذا فيما يتولد منهما؛ بخلاف دُود الْقَرٌٍ لأنه يتناول من 
الأوراق» ولا عشر فيها» ثم عند أبي حنيفة لبه يجب فيه العشر قل أو كثر؛ لأنه 
لا يعتبر النصاب. وعن ن ألي يوسف يطّه أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق» كما هو 
أصله. وعنه: أنه لا شيء فيه» حي يبلغ عشر قرب؛ 

في القطن إغ: وأقصى ما يقدر به في القطن الحمل؛ لأنه يقدر أولاء ثم بالأساتير ثم بالأمناء ثم 
بالحمل.(العناية) قال الشافعي حِ: وهو قول مالك.(البناية) فَأَسُبه الإبريسم: الذي يكون في دود 
القر.(البناية) الأتواو: جمع تور بفتح النون» وهو الزهر.(البناية) فكذءا: أي فكذا يجب فيما يتولد من الأثمار 
والأزهار.(البناية) الْقَرَءٌ أي الذي يتولد منه الإبريسم.«البناية) قل أوكثر: لإطلاق الحديث المذكور الذي 


رواه أبو هريرة ذه وهو حديث الكتاب.[البناية /505] أبي يوصف يلله: وهذا ظاهر الرواية 
عنه.(البناية) أصمله: أي اعتبار القيمة أصله في قيمة خمسة أوسق من أدن ما يوسق. [البناية 5/7 ]0٠‏ 

* رواه يبهذا اللفظ العقيلي عن أبي هريرة عن البي يُقْدٌ قال: ف العسل العشر. [نصب الراية 89.0/7] 
أخرج أبوداود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بن مُتعان إلى 
رسول اللهكهٌ بعُشور نحل له وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سلبة, فحمى له رسول اليه ذلك 
الوادي فلما وُلّي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب 
عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يد من عشور نحله فاحم له سلبة» وإلا فإنما هو ذياب 
غيث يأكله من يشاء. [رقم: ٠٠٠١‏ » باب زكاة العسل| ْ 
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لحديث بني شبابة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله و كذلك.* وعنه: خمسة أمناء. 
وعن محمد يليه خمسة أفراق»كل فرق ستة وثلاثون رطلا؛ لأنه أقصى ما يقدر به 
وكذا في - السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار» ففيه العشر. وعن 
أبي يوسف لله أنه لا يجب؛ لانعدام السبب» وهي الأرض النامية. وجه الظاهر أن 
المقصود حاصل؛ وهو الْخارج. 


لحديث بني شبابة: وقع في بعض النْسّخْ هكذا: لحديث بن سيّارة بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبعد الألف راء» وهذا تصحيفء وكذا وقع سبابة بالسين المهملة وبالباء الموحدة بعد الألف. 
وهو أيضاً تصحيف» والصحيح بن شبابة» بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة» وبعد الألف باء 
أخرى يقال: بنو شبابة قوم بالطائف؛ من خثعم كانوا يتخذون النحل» حى نسب إليهم العسل؛ فقيل 
عسل شبابي [لبناية عه .ه-5.ه] وعنه: وهي رواية "الأمالي" م 

وعن محمد طن إلح: إنما قال و'عن محمد" قير يه إل أن تمذبيلك أيذا أقوالًء فذكر عنه قولا وعدا 
ول يلتزم أن يذكر الجميع؛ وفي "السروجي"؛ وعن محمد مله أيضاً ثلاث روايات: إحداها: خمس قرب» 
والقربة مسون من ذكره في "اليناييع"؛ وفي "المغيئ": القربة مائة رطل» والثانية: خمسة أُمناء» والثالثة: خمسة 
أفراق. [البناية ٠5/7‏ 0] فرّق: قال الأزهرى: والمحدثون على السكون؛ وكلام العرب على التحريك.(العناية) 
وكذا في قصب السكر: قال الأتراري: يعن أن في السكر يعتبر خمسة أمناء عند محمد» وخمسة أوسق عند 
أبي يوسف كما في الزعفران... وهو على هذا البيان عطف على قوله: كالزعفران والقطن...قلت: عطفه على 
الأقرب هو الأصلء والمعئ: وكذا أقصى ما يقدر به في السكر الذي هو ستة وثلاثون رطلا [البناية “01/5 0] 
النامية: الأولى أن يقال: السبب ملك الأرض ولم يوجد.(البناية) 

المقصود: يعين ولا معتبر بكون الأرض مملوكة له لأن العشر يجب على المستعير إذا زرع. [العناية ]١91/7‏ 
* أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن بن شبابة بطن من فهم 
كانوا يؤدون إلى رسول الله وت على نحل كان لحم العشر من كل عشر قرّب قربة.... الحديث.[رقم: 
وألرى ددا 00 
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فال: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحدستبا فيه أجر العمّال ونفقة 
البقر؛ لأن لبي ع حكم بتفاوت الواجب؛ لتفاوت المؤنة»* فلا معنى لرفعها. قال: 

ل محمد 
تَغلبى له أرض عشرء عليه العشر مضاعفاء عرف ذلك بإجماع الصحابة وَل 
وعن محمد مله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشراً واحداً؛ لأن الوظيفة عنده 
لا تنغير بتغير المالك» فإن اشتراها منه ذمي» فهى على حالها عندهم؛ 


قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) لا يحتسب إلخ: يعنٍ لا يقال: بعدم وجوب العشر في 
قدر الخارج الذي قابلة المؤنة» بل يجب العشر في الكل» ومن الناس من قال: يجب النظر إلى قدر قيم 
المؤنة» فيسلهتلة بلا عشر» م يعشر الباقي. .(فتح القدير) حكم إخ: أي حكم بتفاوت الواحب لتفاوت 
المؤنة فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا - وهو العشر- دائما في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا 
للمؤنة؛ والفرض: لماجي عدر رار براحي فكان لواحب دائما العشر» لكن الواجب قد 
تفاوت شرعاً مرة العشرء ومرة نصفه بسبب المؤنة» فعلمنا أنه لم يعتير شرعا عدم عشر بعض الخارج» 
وهو القدر المساوي للمؤنة أصلاً. [فتح القدير ]١95/7‏ : 

فلا معنى لرفعها: لأن رفعها يستلزم عدم التفاوت المنصوص عليه؛ وهو باطل؛ وبيانه: أن الخارج فيما سقته 
السماء إذا كان عشرين قفيزاء ففيه العشر قفيزان» وإذا كان الخارج فيما سقي بغرب أربعين قفيزًء والمؤنة تساوي 
عشرين قفيزاء فإذا رفعت كان الواجب قفيزين» فلم يكن تفاوت بين ما سقته السماءء ويين ما سقي بغرب» 
والمنصوص خلافه؛ فتبيّن أن ما سقي بغرب فيه نصف العشر من غير اعتبار المؤنة» وهذا الحل من خخحواص هذا 
الشرح. [العناية ]١514/”‏ العشر: سواء كان الأرض ملكه في الأصل» أو اشتراها من مسلم.(العناية) 

بإجماع: وتقدم بيانه في قصة عمر.(العناية) الوظيفة: كالخراج في الأرض الخراجية» إذا اشتراها 
مسلم. (البناية) اشتراها: يعن الأرض الي عليها عشر مضاعف من الأصل من التغلبي. [العناية ]١15/7‏ 

* يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سال بن عبد الله عن أبيه ذه عن الني و أنه قال: فيما 


سقت السماء والعيون» أو كان عثرياً العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر.[رقم: 2١417‏ باب العشر 
فيما يسقى من ماء السماء والماء الحاري] 
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لجواز التضعيف عليه ف الجملة» كما إذا مر على العاشر. وكذا إذا اشتراها منه مسلمء 
صار وظيفة لهاء فتتتقل إلى المسلم ما فيها كالخراج. وقال أبو يوسف يلأله: يعود : 
عشر واحد؛ لزوال الداعي إلى التضعيف» قلي " الكتاب " : وهو قول محمد ملك 
فيما صح عنه. قال ضكه: احتلفت انسخ في بيان 57 والأصح أنه مع أبي حنيفة بلك 
2 بقاء التضعيف»ء إلا أن قوله لا بتأنى إلا في الأصلى؛ لأن التضعيف الحادث لا يتحقق 
عندة؛ لعدم تغير الوظيفة. ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصرانى» يريد به ذميا 
غير تغلبي) اسسسنك أبي حنيفة يلله؛ لأنه أليق بحال الكافر. وعند 
أبي يرسق ولطلية العكزر ماعنا ويصرف مصارف الخراج ؛! اعتبارا بالتغبي؛ 
وهذا أهون من التبديل. وعند محمل ١‏ مله هي عشرية على حالما؛ لأنه صار مؤّنة لهاء 
فلا يتبدل كالخ اس ثم فى دواية يص ف مصارف الصدقات, 

٠‏ كراج ثم في رواية يصرف مصار 
على العاشر: فإنه يؤخذ منه نصف العشرء ومن المسلم ربع العشر؛ والنصف ضعف الربع. (البناية) 
أصليا: بأن ورثها التغبي عن آبائه كذلك أو تداولته الأيدي من الشراء كذلك.(البناية) ححادثا: يعني غارضًا بأن 
اشتراها من المسلم. (البناية) الداعي : وهو الكفر.(البناية) الكياب: أي في "المبسوط" في كتاب الزكاة.(الكفاية) 
قوله: أي قول محمد مله ففي "مبسوط شمس الأئمة" ذكر قول محمد يله مع أبي حنيفة مله [البناية 011/8] 
عنده: أي عند محمد مله (البناية) أليق: لأن الكفر ينافي أداء العبادة» بخلاف الخراج. (البناية) 
مصارف: أي إلى أرزاق المقاتلة» ورصد الطريق ونحو ذلك على ما يجيء في باب العشر والخراج. 
أهون: لأنه في الوصف والخراج واجب آخر وعند الشافعي لاخراج عليه؛ لأنه لم يكن من وظيفة الأرض 
ولا عشر أيضا لعدم أهليته. [البناية/517] مؤنة: لأن العشر صار مؤنة للأرض؛ لأن العشر مؤنة فيها شبه 


العبادة» فلا يحب على الكافر ابتداء» ولا يبطل عنه بقاء.(البناية) في رواية: وهي رواية "السير الكبير".(البناية) 
مصارف الصدقات: لتعلق حق الفقراء به كتعلق حق المقاتلة بالأرض الخراجية. [البناية 17/8 5] 


باب في المعادن والركاز 6 


وف رواية يصرف مصارف الخراج. فإن أخذهامنه مسلم بالشفعة» أو رُدت على 
لبائع؛ لفساد البيع» فهي عشرية كما كانت» أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع؛ 
كأنه اشتراها من المسلم. وأما الثاني: ا اااي جعل البيع كأن 
لم يكن ٠‏ ولأن حت المسلم موقم هذا الغرام لكونه مستحق الرد. قال: وإذا كانت 


مسلم دار خطة, فجعلها انا فعليه العشر» معناه إذا سقاه ماء العشر» وأما إذا كانت 
تُسقى بماء الخراج» ففيها الخراج؛ لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء. وليس على 
ابجوسي قُْ داره شىء؟ لأن عمر ذه جعل المساكن عفوا. * وإن جعلها نستاناء 


وف رواية إخ: وهي رواية ابن سّماعة عنه لأنه إما يصرف إلى الفقراء ما كان لله تعاللى بطريق العبادة» ومال 
الكافر لا يصلح لذلك» فيوضع موضع الخراج» كمالٍ أحذه العاشر من أهل الذمة كذا في: "الإيضاح".(البناية) 
أخذها: أي إن أخذ الأرض الى باعها المسلم من نصران؛ من النصراني مسلم.(العناية) بالشفعة: أي بسبب 
الشفعة بأن باع هذا النصراني هذه الأرض العشرية وأخذها مسلم منه بحق الشفعة. [البناية 517/7] 
الأول: وهو صورة الأخذ بالشفعة.(البناية) المسلم: وإذا اشترى المسلم من المسلم أرضاً عشرية» يحب 
العشر فكذا هذا.لكونه: لوقوعه فاسداء فلا خراجء ولا تضعيف إذاً. [البناية 517/8] 

دار خطة...إلل: ما خطه الإمام بالتمليك عنذ فتح دار الحرب» هذه المسألة لبيان أن. الحكم الأصلي للشيء 
يتغير بتغيّر صفته, فإها لو بقيت دارا كما كانت لم يكن فيها شيء.[العناية ؟/51١]‏ ففيها: لأن وظيفة 
الأراضي باعتبار إنزالحاء وهي إنما تكون بالماء.(العناية) وليس على امجوسي إل: إنما مص المحوسي بالذكرء 
وإن كان الحكم في اليهودي والنصراني كذلك؛ لا أن المحوسي أبعد من الإسلام بسبب حرمة نكاح نسائهم 
وذبائحهم فإذا لم يجب في دار المجوسي وال حالة هذه فالأولى أن لا يجب في دارهما. [البناية 4/8 01] 

* هذا غريب. [البناية « / 4 51] لكن ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" أنه أي عمر بن 
الخطاب؛ جعل الخراج على الأرضيين الي تغل من ذوات الحب والثمان, وال تصلح للغلة من العامرة 
وعطل من ذلك المساكن والدؤر الى هي منازلهم فلم يجعل عليهم فيها شيئا. [ص 7/؛ باب أرض العنوة 
تقر في أيدي أهلهاء ويوضع عليها الطسق؛ وهو الخراج] ذكره بغير سند.[ البناية 4/17 01] 


فعليه الخراج وإن سقاها بماء العشر؛ لتعذر إيجاب العشر؛ إذ فيه معين القربة» فتعين 
الخراج؛ وهو عقوبة تليق بحاله. وعلى قياس قوهما يجب العشر في الماء العشريء إلا أن 
عند محمد ليه عشر واحد» وعند أبي يوسف يله عشران» وقد مر الوجه فيه. ثم الماء 
العشري ماء السماء» والآبار» والعيون» والبحار الي لا تدحل تحت ولاية أحد, واماء 
الخراجي ما الأفار الى شقها الأعاجم, وماع جيحون وسيحون ودجلة. والفرات 
عشري عند نحمد به أن لا يميه أحد كلبحارء وخراحي عند أي يوسف وله؛ 
لأنما يتخذ عليها القناطير 9 5 وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين 
ما في أرض الرجل التغلبي» يعن العشر المضاعف في العشرية» والخراج الواحد في 
الخراجية؛ لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة: دون المؤنة الخضة, 


القربة: وهو ليس من أهل القربة. العشري: فيما إذا شور الذمى ارضا غشيرية اسل أحل: أي أحد من 
السلاطين والعباد. الأفهار: لأن أصل تلك الأفغار يمال الخراج.(العناية) الأعاجم: هي الأنهار الصغار الي 
في بلاد العجم, مثل فر الملك ور يزدجرد وفر مرو. [البناية 017/7] وماء جيحون: قال الأتراري: ماء 
جيحون اسم لنهربلخ» وقال السغناقي: فر ترمذ بكسر التاء والذال المعجمة» وتبعه الأكمل في ذلك؛ 
قلت: قال صاحب "المرآة": هو هر بلخ ومنبعه من عيون بلاد النبيق» يمر ببلخ وترمذ وأسوان» يكضي 
حى ينصب في بحر جرجان وقال الإصطخري في كتابه: إن فر جيحون يخرج عن حدود بدحشان ثم 
ينضم إليه أثفار كثيرة في حدود الجبل ووحشء فيصير فهراً عظيما. [البناية 011/5] 

وسيحون: قال الأتراري: سيحون اسم فهر الترك» وقال السغناقي: هو فهر حجند. [البناية «/0117] 
والفرات: وهو فر مشهور يخرج من جبل ببلاد الروم.(البناية) وهذا يد عليها: وخلافهما مبن على أنه هل 
تقع عليها الأيدي؛ وهل تدخل ولاية أحد». فعند أبي يوسف رلك نعم» وعند محمد يله لا. [البناية */./01] 
الصدقة: أي على تضعيف ما يحب على المسلمين من العبادة أو ما فيه معناها. [العناية ]١99/7‏ 

المحضة: أي الخالية عن معي العبادة كالخراج.(العناية) 
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ثم عل الصبم والمرأة إذا كانا م المسلمين العشر» فيضعف ذلكء إذا كانا منهم. قال: 

ثم على الصبي وامرأة إذ من المسلمين العشر» فيضعف ذلك,ء إذ منهم ال 

وليس في عين القير والتفط في أرض العشر شىء؛ لأنه ليس من أنزال الأرض» وإنا 
7 هو الزفت ا 

هو عين فوارة كعين الماء» وعليه في أرض الخراج حراجء وهذا إذا كان حريمهما 

صالحا لازراعة؛ لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة. 


والنفط: بفتح النون وكسرهاء وهو أفصح؛ دهن يكون على وجه الماء في العين. (العناية) 

من أنزال الأرض: هوجمع نُزْل بضم النون وسكون الزاء وهو ما يحصل منها وعنٍ بما الأرزاق كالحنطة 
ونحوهاء والتفط عين تفور كعين الماء» ولا عشر في الماء» فكذا في القير والنفط» وهو معين قوله: وإنما هو عين 
فوارة وهي صيغة مبالغة. [البناية ]57٠/7‏ وعليه إل: يجوز أن يكون معناه: وعلى عين القير والنفط خخراج 
بأن يمسح موضع القير إذا كان حريمها صالحا للزراعة؛ لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة؛ فيكون موضع 
العين تابعا للأرض؛ وهو اختيار بعض المشايخ. ويجوز أن يكون معناه: وعلى الرجل في عين القير والنفط في 
أرض الخراج خراج يعين في حريمها إذا كان صا حا للزراعة» ولا مسح موضع العين؛ لأنه لا يصلح لازراعة: 
وهو رواية ابن سماعة عن محمد رلأدء. [العناية ]7٠٠١-١55/7‏ حريمهما: أي حريم عين النفط والقير.(البناية) 
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قال سلله: الأصل فيه قوله تعالى: لما لصَدَقَاتٌ لفاك الآية. فهذه ثانية 
أصناف؛ وقد سقط منها المؤلفة قلوهم؛ لأن الله تعالى أعر الإسلام) وأغع عنهم* 
وعلى ذلك انعقد الإجماع. والفقير: من له أدن شيء» والمسكين: من لا شيء له 


لا يجوز: لما ذكر الزكاة وما يلحقها من حمس المعادن وعشر الزروع؛ احتاج إلى بيان من تصرف إليه 
هذه الأشياء فشرع في بيانه في هذا الباب.(العناية) للفقراء: تمام الآية: لإوَالْمَسَاكين وَالْعَامِِينَ عليه 
وَالموَلَفَةِ فلو بهم وَفِي الرقَاب وَالْعَار ين وي سيل اله وان اسيل فر ف ِنَ اله وَالعلِيمٌ حَكيم) . 

فهذه: أي المذكورون في الآية.(البناية) المؤلفة قلويهم: وهم كانوا ثلاثة أنواع: نوع كان يتألفهم 
رسول الله و ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم؛ ونوع منهم أسلموا لكن على ضعف فيزيد تقريرهم 
لضعفهم؛ ونوع منهم لدفع شرهم وهم: مثل عبينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس» وكان 
هؤلاء رؤساء قريش لم يكن رسول الله يل يعطيهم حوفا منهمء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لايخافون 
أحداً إلا الله» وإفا أعطاهم حشية أن يكبهم الله على وجوههم في النارء ثم سقط ذلك في خلافة الصديق وه 
روي أنهم استبذلوا الخط لنصيبهم في خلافة أبي بكر ويه فبذل لحم» وجاوًا إلى عمر وم فاستبذلوا خطه فأبى 
ومزق خط أبي بكر وق وقال: هذا شيء كان يعطيكم رسول الله كله تأليفاً لكمء فأما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام وأغيئ عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيفء فعادوا إلى أبي بكر فقالوا: أ أنت الخليفة 
أو عمر بذلت لنا الخط ومزقه عمر! فقال: هو إن شاء ولم يخالفه. [العناية ]٠٠١-7٠١‏ 

انعقد الإجماع: أي اجماع الصحابة دي السكونيٍ حى لا يرد عليه قول الحسن البصري والزهري ومحمد 
بن علي وأبي عبيدة وأحمد والشافعي حكن في قول: إن سهم المؤلفة لم يسقطء وبه قالت الظاهرية. 

* أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلويهم على عهد رسول الله و 
فلما ولى أبو بكر انقطعت. [777/8» باب في المؤلفة قلويهم يوجدون اليوم أو ذهبوا] فالسند مرسل رجاله 
محتج بمم ودلالته وال بعده على أن الزكاة لا حظ فيها لمؤلفة القلوب ظاهرة. | إعلاء السنن 9/ 7/] 
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وهذا مروي عن أبي حنيفة سسله» وقد قيل على العكس, ولكل وجه. ثم هما 
صنفان» أو صنف واحد؟ سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. والعامل: 
يدفع الإمام إليه إن عمل, بقدر عمله؛ فيعطيه ما يسعه وأعوائه غثر مقدّر بالثمن,» 
خلافاً للشافعي مِللك؛ لأن استحقاقه بطريق الكفاية؛ ولهذا يأخذ وإن كان غنا. إلا 
أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشممي تنزيهاً لقرابة الرسول لكا عن 
شبهة الوسخ. والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة» فلم تعتبر الشبهة في حقه. 4 


وهذا مروي إلخ: وبه قال مالك وأبو إسحاق ليوو قن يداب الشافعي مثيه وبه قال من أصحاب 
اللغة الأخحفشٌ والفراء والثعلب.[البناية */575] قيئل: والأول أصح.«الكفاية) على العكس: وبه قال 
الشافعي مله والطحاوي والأصمعي من أهل اللغة.(البناية) ولكل وجه: وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة» 
لل تيوق لوصاب والأوقافهوالشاية آنا جه الأزل# .وهو افريكون الممكق أسرا بالا من الققير 
فقوله تعالى: ال مسكينا ذا متْرَية أي لاصقاً بالتراب من الجوع والعرى؛ وأما وجه من قال بالثاني وهو أن 
الفقير أسوأ أ حالاً من المسكين: فقوله تعالى: ا أَنَالسّقيةَكنتْلمَسَاكينَ» الآية. [العناية ؟/7١‏ ”| 

كتاب الوصايا: روي عن أبي يوسف لله أنه قال: هما صنف واحده» حي قال: فيمن أوصى يثلث ماله 
لفلان» وللفقراء والمساكين: إن لفلان نصف الثلتث؛ وللفقيرين النصف الآخر. وقال أبو حنيفة: لفلان ثلث 
الثلث» فجعلهما صنفين» وهو الصحيح كذا ذكره فخر الإسلام. [العناية ؟/1١5]‏ والعامل: وهو الذى يبعئه 
الإمام لحباية الصدقات» وهو الذي يسمى الساعي.(البناية) ما يسعه: أي بقدر ما يكفيه.(البناية) 

غير مقدر بالفمن: أي حال كون ما لبيعه غير مقدربالئمن, قال تاج الشريعة: وإما قال: بالشمن نظراً إلى 
الأصناف الثمانية» والمراد السبع بسقوط المؤلفة قلوهم. [البناية «/070-5179] بطريق الكفاية: لا بطريق" 
الصدقة» ألا ترى أن صاحب الزكاة لو دفعها للإمام» لم يستحق العامل شيمًا. (العناية) فيه شبهة: إن 1 
لو كان كذلك, لحاز أحذه لو كان هاشهياء فأجاب بقوله: إلا أن فيه إلح. الاتمي: منسوب إلى ب هاشم.(البناية) 
والغني لايوازيه: هذا جواب عن سؤال مقدر من جهة الخصم, تقريره أن يقال: إذا كان المانع في جواز 
استعمال عامل هائمي وجودُ معن الصدقة فيما يأخذه؛ فالغ كذلكء ينبغي أن يمنع من العمل؛ لأن غناه 
ينع أخذ الصدقة» فأجاب بقؤله: الغئ لا يوازيه. 
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قال وف الرقاب: أن يعان المكائبون منها في فك رقايمم وهو المنقول. والغارم: 
من لزمه دين» ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وقال الشافعي طله: من نحمل 
نرامة في إصلاح ذات البين» وإطفاء الثائرة بين القبيلتين. وى سبيل الله: منقطع الغراة 
غرامه ل رقاو ذاك لبون وإطفاء لكا ٠‏ رين لوعن رو سيبيل 1ل امنتضع الغراة 
عند أبي يوسف يلله؛ لأنه هوالمتفاهم عند الإطلاق. وعند محمد ملك منقطع الحاج؛ 


الرقاب: هو الرابع من المصارف. رقايم: أي يعانون على أداء بدل الكتابة. [البناية 011/1] 

وهو المنقول: أي عون المكاتبين من الزكاة هو المنقول كذا قاله الأتراري» وقال السغناقي: هو المنقول عن 
رسول الله ولي وكذا قال الأكمل؛ ثم قال: فإنه روي أن رجلاً قال: يا رسول الله! دلي على عمل يدخلئ 
الجنة» قال:"فك الرقبة أو أعتق النّسَّمَّة" قال: أو ليسا سواء يا رسول الله؟ قال: وفك الرقبة أن تعين في 
عتقه". [البناية /017] وقال العلامة العيئ: إن الصواب مع الأتراري» فإن الحديث ليس فيه المقصود؛ لأن 
مراد المصنف تفسير الآية لا تفسير الفكّ. أقول: تفسير الكاكي حسن» وهو مقتضى هذا القول من المصنف» 
فإن المصنف إذا تلفظ: بأنه هو المنقول» يريد أنه منقول عن رسول الله كه أو الصحابة» كما في قوله: وهو 
المأثور» والحدث مثبت للمراد؛ لأن قوله: هو المنقول؛ دليل على أن معيئ فك الرقاب عون المكاتبين» كما في 
الحديث» فيؤخذ ذلك المععئ في الآية» وليس المراد أن هذا التفسير منقول» حت يرد عليه أنه لا يفيد المقصود. 
وأما تفسير الأتراري: فيخالفه سوق الكلام؛ ومخالفة عادات المصنف», فإنه ليس من عادته أن يذكر وجود 
العبادة في الصحابة والتابعين» واللّه أعلم» هذا ما ظهر بالنظر الحلي لمنبع الذنب الخفي والحلي. 

والغارم: هذا هو الخامس من المصارف وهو من العُرْم وهو من المخسران. [البناية 57/5] غرامةٌ: أصل الغرامة 
اللزوم (البناية. الإطلاق: لأن سبيل الله عبارة عن جميع القرب لكن عند الإطلاق يصرف إلى الجهاد. 
وعند محمد ملل: قال السروجي بعد أن عَدَّ جملة من كتب أصحابنا: م يذكر أحد منهم قول أبي حنيفة رين 
ثم قال: فكشفت عن ذلك من نحو ثلائين مصنّفاء فكيف لا يتكلم الإمام في معرفة إسَييلٍ اللو مع 
وقوع الحاجة إلى ذلك؟ وف الوبري: هم الحاج والغزاة المنقطعون عن أموالهم» وفي الإسبيجابى: أراد به 
الفقراء من أهل الجهاد ول يحكيا فيه خلافاًء فيجوز أن يكون ذلك قول أبي حنيفة ثك. وقال الكاكي: 
منقطع الغزاة وهو المراد من قوله تعالى:طإوَفِي سَرْل اللو عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك م 
وعند أحمد ومحمد جلا منقطع الحاج. قلت: لم يبين في أي كتاب رأي أن أبا حنيفة مع أبي يوسف ري - 


باب من جوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 0/١‏ 


لا روي أن رجلاً جعل بعيرا له في سبيل الل فأمره رسول الله كت أن يحمل عليه الحاج. * 
ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا؛ لأن المصرف هو الفقراء. وابن السبيل: من كان له 
مال في وطنه» وهو في مكان آحر لا شيء له فيه. قال: فهذه جهات الزكاة» فللمالك 
أن يدفع إلى كل واحد تهون ازلة: آنا امتصر على بصني :الخد وقال الشافعي ملك 
لايحوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف؛ لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق. 
ولنا: أن الإضافة لبيان أهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق؛ وهذا لما عرف أن الزكاة 
حق الله تعالى ور ا اموا ا باختلاف جهاته 


فرح ران لايس حرسي وقال ابن المنذر سكه: قول أبي حنيفة وأبي يوسف ملك 
ومحمد في سبيل الله: هو الغازي غير الغئي. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة سه أنه الغازي دون الحاج 
وذكر ابن بطال في شرح البخخاري: أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» ونقله الثوري في شرحهاء وقال 
السروجي: فهؤلاء نقلوا قول أبي حنيفة سللكء ثم وجدت في " خزانة الأكمل " ما يوافق نقل هؤلاء 
الجماعة» فقال: لأف سبل اللو فقراء الغزاة عندناء وعند محمد سه منقطع الحاج. [البناية 8/7 0-87" 0] 
عندنا: أشار بقوله عندنا إلى حلاف الشافعي جثك.(البناية) المصرف: أي لأن مصرف الزكاة هو الفقراء. (البناية) 
وابن السبيل: وإنما سمي ابن السبيل؛ لأنه لزم السفر» ومن لزم شيئا نسب إليه كما يقال ابن الغ وابن 
الفقير. [الكفاية ؟/07؟٠-5١؟]‏ ثلاثة: فيكون واحدا وعشرين نفساً.(البناية) اللام: في قوله تعلى: 
نما الصَدَقَاتُ را وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِينَ عليَهَاك. 

* هذا الحديث له أصل في سنن أب داود والنسائي والحاكم والطبراني والبزار» وليس يْمذه العبارة. [البناية «/.ه”07] 
أخرج أبوداود في سننه عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم بعل قالت: 
كان أبو معقل حاجاً مع رسول الله كل فلما قدم قالتٍ 0 قد علمت أن على حجة فانطلقا 
بعشيان حي دخلا عليه فقالت: يا رسول الله! إن على حجة وإن لأبي معقل بكراء قال أبو معقل: صدقت 
جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلك: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البَكنَ 26 
الحديث. [رقم: ؛»؛ باب العمرة] 


٠ 


١ن‏ باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 


والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس ذدأ.* ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي؛ 
قوله لكلا لمعاذ ذآه: "حذها من أغنيائهم وَردّها في فقرائهم".** قال: ويدفع إليه 
لقو : من أغنيائهم وردها في فقرائهم ل فع إل 


ما سوى ذلك من الصلقة. وقال الشافعي لكه: لا ينفع. وهو رواية عن أبي يوسف ملأك؛ 
اعتبارا بالزكاة» ولنا: قوله لِك :"تصدقوا على أهل الأديان كلها".** ولولا حديث 


معاذ. طبه لقانا: اي في الزكاة. ولا يبن بما مسجدء ولا يكفن بها ميت؛ 


لانعدام التمليك وهو الركن. ولا يقضى بما دين ميت؛ 


ولايجوز: وقال زفر سلكه: الإسلام ليس بشرط في صرف الزكاة وغيرها. ذلك: أراد به صدقة الفطر, 
والنذور» والكفارات.(البناية) مسجد: وكذا لا تبئ بما القناطر والسقايات؛ ولا يحفر يما الآبار. (البناية) 
* حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء أن عمر كان يأخذ الفرض في الصدقة ويعطيها في 
صنف واحد هما سمى الله تعالى. [1/67/8 باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد] 
وحديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير إنما الصدقات للفقراء» قال: يحريك 
أن تحعلها في صنف واحد من هذه الأصناف» وكذلك رواه يوسف بن يعقوب عن سليمان بن حرب عن 
وهيب عن عطاء عن ابن عباس ضهّما. وكذلك أخرج البيهقي عن ابن عباس هما قال: لا بأس أن يبعث 
الرجل الصدقة في صنف واحد. [8/1 باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف] 
** رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصبالراية 9//5] أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس ضهنا 
أن البي وقد بعث معاذا إلى اليمن» _ وفيه _ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم. [رقم: 14١؛‏ باب وجوب الزكاة] 
ارو ا مسد معنن ةل : قال رسول الله كف : لا تصدقوا إلا على أهل دينكم 
فأنزل الله تعاللى ليس عليك هداهم إلى قوله: وما تفعلوا من خير يوف إليكم, قال: قال رسول الله و تصدقوا 
على أهل الأديان. 2171/7 باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام] ولابن زنحويه في الأموال عن سعيد 
واي لاخ ال عبنت على أب ون ع اهرودل رامل بعد يعيبس إإبلا و10 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز رذ 
لأن قضاء دين الغير لا يُقتضي التمليك منه؛ لاسيما من الميت. ولا" تشترى يما رقبة 
تُعتق خلافا مالك حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى: #وَفِى رقاب 4. ولنا: أن 
الإعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليك. ولا تذفع : غني؛ لقوله ء8*: "لا نحل 
الصدقة لغنيه".* وهو دعباي كابر ملل في غنٍ الغزاة» وكذا حديث 
ذ*” على ما روينا. قال: ولا يُدفع المركئ زكاته إلى أبيه وجده وإن علاء ولا ل 
ولده وولد ولده وإ سفل؛ أن منافع الأملآك بينهم متصلة فل" يتحهق التمليك'على 
الكمال» ولا إلى امرأته؛ للاشتراك في المنافع عادة» ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند 
أبي حنيفة مللهه؛ لما ذكرنا. وقالا: تدفع إليه؛ 
لايقتضي: بدليل أن الدائن والمديون إذا تصارفا على أن لا دين بينهماء وللمؤدى أن يسترد المقبوض 
من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض.«البناية) لا سيما: كان في نسخة الأتراري وقع "سيّما"بدون 
"لا" فقال: هذا على حلاف استعمال العرب. [البناية 5/7 5] الميت: وفي بعض النسخ: في الميت. 
لمالك: وبه قال إسحاق وأبو ثور.(البناية) بتمليك: لأن التمليك ركن. [البناية «/ه؛ ه] 
غني: أي الذي يملك النصاب.(البناية) حجة: فإنه يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن كان غنياً. (البناية) 
وجده: أي من يكون بينهما قرابة ولادة أعلى أو أسفل.(العناية) للاشتراك: لأن الله تعالى قال: لإوَوَجَدَكُ 
عَائلاََعْنَى 4 قبل: عال تحديجة ذم . [العناية 0 | المر أة: وبه قال مالك وأحمد.(البناية) 
وقالا: وبه قال الشافعي طبه (البناية) ئ 
* روي من حديث عبد الله بن عمرو, ومن حديث أي هريرة» ا ومن حديث جابر» 
ومن حديث طلحة ومن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ومن حديث ابن عمر ذا يم [نصب الراية دكا 
أخرج أبو داود في سننه حديث عبد الله بن عمرو عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن البي وم 


قال: لا تحل الصدقة لغئء ولا لذي مرة سَوى. [رقم: 77١؛‏ باب من يعطى من الصدقة وحد الغى] 
*# يوام ريه ترييا. 


4 باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 


لقوله عاكل: ٠‏ "لك أجران أجر الصدقة) وأحر الصلة" قاله لامرأة ابن مسعود و8 ذكنه: وقل 
سألته عن التصدق عليه,* قانا: هو محمول على النافلة. قال: ا 
وأم ولده؛ لفقدان التمليك؛ إذ كسب المملوك لسيده» وله حق في كسب مكاتبه» فلم يتم 
التمليك. ولا إلى عبد قد أعتق بعضه. عند أبي حنيفة ريد لأنه منزلة المكاتب عنده 
وقالا: يدفع إليه؛ لأنه حر مديون عندهما. ولا يدفع إلى مملوك غنوة؛ 


النافلة: أي صدقة التطوع.«البناية) مدبره: سواء كان مقيدأ أو مطلقا؛ لقيام الملك فيه» ولهذا يجوز عتقه؛ 
قوله: ومكاتبه؛ لأن كسب المكاتب موقوف على سيده؛ فلم يوجد الإخراج الصحيح؛ وإذا دفع إلى مكاتب 
غيره وإن كان مولاه غنيا؛ لأن أداء الزكاة إلى الغ يجوز» وفي الحملة كالعامل الغ وابن السبيل إذا كان له 
مال في وطنه؛ قوله: وأم ولده؛ لقيام الملك فيهاء ولهذا يحل وطؤها وإنما يحرم بيعها. [البناية ١/8‏ 50] 
التمليك: وهذا التعليل يرجع إلى الكل.(البناية) قل أعتق بعضه: على البناء للمفعول» وصورة المسئلة: 
عبد بين اثنين» أعتق أحدهما نصيبه» وهو معسرء فلو دفع الشريك الساكت الزكاة إليه لا يحوز عند 
أبي حنيفة يلك؛ لأنه منزلة المكاتب» وعندهما يجوز؛ لأنه حر مديون. ولوكانت الرواية على البناء 
للفاعل» فصورته: عبد لرجل قد أعتق بعضه» ووجب عليه السعاية في البعض الذي ل يعتقه عند أبي حنيفة ملك 
فلا يحوز للمعتق أن يدفع زكاته إليه؛ لأنه مكاتبه» ولكن قوله: في تعليل قولهما: لأنه حر مديون, لا يوافق هذه 
الصورة: اللهم إلا أن يقال: المراد منه أنه أعتق بعض نصيبه» وهو معسرء وإنا يوافقها ما ذكر فخر الإسلام ملك 
في "الجامع الصغير": لأنه حر كله؛ بغير ذكر الدين. [الكفاية ؟/١١؟]‏ 

* أخرجه الجماعة إلا أباداود.[ نصب الراية ؟/401] أخرج البخاري في صحيحه عن زينب امرأة عبد الله 
قالت: كنت في المسجد فرأيت البي كلو فقال: تصدقن ولو من حُليْكن» وكانت زينب تنفق على عبد الله 
وأيتام في حجرهاء فقالت لعبد الله: سل رسول الله ول أيجرئ عين أن أنفق عليك وعلى أيتامها في حجري من 
الصدقة ؟ فقال: سلى أنت رسول الله و فانطلقت إلى البي يلدٌ فوجدت امرأة من الأنصار على الباب 
حاجتها مثل حاحقء فمر علينا بلال» فقلنا: سل البي ص أيحرئ عين أن أنفق على زوجي وأيتام لي في 
حجري؟ وقلنا: لا تخبربنا» فدخل فسأله فقال: من هما ؟ قال زينب قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله 
قال: نعم» ولها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة. [رقم: ١477‏ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر] 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 328 
لأن ددع ولا إلى ولد غئ إذا كان 7 لأنه يعد غنيا ييسار أبيهء بخلاف 
ذا كان كر فقداء لأنه لا يعد غنيا بيسار أيه وإن كانت نفقته عليه وبخلاف 
امرأة الغني؛ لأنما إن كانت فقيرة لا تعل غنية بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لا تصير 
موسرة. ولا تدفع إلى بني هاشم؛ لقوله علك: 'يا بي هاشم! إن الله تعالى حرم عليكم 
غسالة الناس وأوساخهم وعَرٌضكم منها بنحُمْسِ الخمس”* بخلاف التطوع؛ لأن مال 
ههنا كا ماء يتدنّس بإسقاط الفرضء أما التطوع.منزلة التبرد بالماء. قال: وهم آل على 
وآل عباس» وآل جعفر» وآل عقيل؛ وآل الحارث بن عبد المطلب» ومواليهم. 


لا يعد: لأنه تحب ولاية الأب ومؤنته.(البناية) نفقته عليه: بأن كان زَمناً أو أعمى أو أنثى.(البناية) 

الغنيى: وروى أصحاب " الأمالي " عن أبي يوسف لك أنه لا يجحزيه.(الكفاية) موسرة: لأن مقدار النفقة 
لا يغنيها.(لبناية) إلى بني هاشم: والحرمة في عهد البي قث للعوض؛ رفن لس كعبر اعلجا بوط زياد 
موته حلت لهم الصدقة» وق النتف يجوز الصرف إلى ؛ لوبو 0 الصدقة 
المفروضة والتطوع محرمة على بن هاشم في قوهماء وعن أبي حنيفة له روايتان فيها قال الطحاوى: 
وبالجواز نأحذ. [الكفاية ؟/7-511١؟]‏ التطوع: أي يحؤزز صرف صدقة التطوع إلى بن هاشم.(البناية) 

* هذا الحديث ذا اللفظ غريب.[ البناية 4/7 55] ويمعناه أرج الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس» وفيه: 
فقال لهما ني الله و لايحل لكما أهل الببت من الصدقات شيء؛ ولا غسالة الأيدي إن لكم في مس الخمس 
لا يغنيكم أو يكفيكم. [رقم: 4118147 ]1117/1١١‏ واحرع صلم وسح عن عبد الطليوابن ريو قال 
اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله ! لو بعثنا هذين الغلامين- قالا لي وللفضل بن 
عباس- إلى رسول الله ع فكلّمَاه- وفيه-: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إا هي أوساخ الناس- إلى 
أن قال- أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. [رقم: 4/١‏ ؟» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة] وأخرج 
ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة يبقرة من الصدقة فردتها وقالت: أنا 
آل محمد وَتقٌ لا تحل لنا الصدقة. وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: كان آل محمد ونم 
لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم حمس الخمس.[4/7١7- »1١5‏ باب من قال: لا تحل الصدقة على بئ هاشم] 


31 باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 
أما هؤلاء؛ فلأنهم ينسّبون إلى هاشم ابن عبد مناف» ونسبة القبيلة إليه. وأما مواليهم؛ 
فلما روي أن مولّى لرسول الله وت سأله أتحل لي الصدقة؟ فقال:"لا أنت-مولانا",* 
بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبداً نصرانياً حيث تؤخحذ منه الجزية» ويعتبر حال المتق؛ لأنه 
قياس. والإلحاق بالمولى بالنص» وقد ححص الصدقة. قال أبو حنيفة ومحمد لا: إذا 
دفع الزكاة إلى ا 0 فبان 
أنه أبوه أو ابنه» فلا إعادة عليه» وقال أبو يوسف دلهه: عليه الإعادة؛ لظهور خطأه 
ييقين» وإمكان الوقوف على هذه الأشياى. و9 


القبيلة إليه: أي قبيلة بي هاشم إلى هاشم بن عبد مناف.(البناية) مولى: هو أبو رافع. (البناية) 

عخللاف : هذا جواب عن سؤال مقدرء بيانه أن يقال: كيف ألحق موالي ب هاشم يمم في حرمة الصدقة 
ولم يلحق مولى القرشي في منع أذ الجزية» إذ لا يحوز وضع الحزية على القرشي. [البناية 001/7] 
الصدقة: فاقتصر على مورد النص؛ لوروده على حلاف القياس.(البناية) 

الإعادة: ولكن لا يسترد ما أداه» وهل يطيب للقابض: إذا ظهر الحالء لا رواية فيه» واختلف فيه وعلى 
القول بأنه لا يطيب يتصدق به.[فتح القدير ]1١4/1‏ كالأوابئ والثياب: إذا اختلطت الأواني الطاهرة 
والأوان النجسة» إن كانت الغلبة للطاهرة فإنه يتحرى» و لا يجوز أن يترك التحريء أما إذا كانت الغلبة 
لنتحسة» أو كانا سوا فإنه لا يتحرىء بل يتيممء. ثم فيما جاز التحري فتحرى فتوضأء ثم تبين أنه بحس 
يعيد الوضوء. وأما في الثياب إذا اختلطت الطاهرة بالنجسة» وليس بينهما علامة لأحدهماء فإنه ينحرى في 
ذلك سواء كانت الغلبة للطاهرة» أو للنجسة أو استويا ثم إذا صلى بثوب منها بالتحري ثم تبين أنه كان 
5 يعيد الصلاة كذا ذكره في طهارة شرح الطحاوي مله. (الكفاية) 

* أخرجه الترمذى ف جامعه عن أبي رافع أن رسول الله كد بععث بعث رجلاً من بن مخزوم على الصدقة» فقال 
لأبي رافع: اصحبئ كما تصيب منهاء فقال لاء ح آي رسول الله كك فأسأله, فانطلق إلى البي كَل 
فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل وإن موالي القوم من أنفسهم. و قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن 
صحيح. [رقم: 2101 باب ما جاء في كراهية الصدقة للبي كَل وأهل بيته ومواليه] 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز _ ١‏ 

ولهما: حديث معن بن يزيد؛ فإنه ع[ قال فيه: "يا يزيد! لك ما نويت ويا معن! لك 

ما أحذت"”,” وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقتّه. ولأن الوقورف على هذه الأشياء 

بالاجتهاد دون القطع؛ فيبتى الأمر فيها على ما يقع عنده» كما إذا اشتبهت عليه القبلة. 

وعن أى حنيفة جيه ف غير الغني: أنه لا ييجرئه) والظاهر هو الأول وهذا إذا غخرى 
ف . عدم الإعادة 

فدفع وف أكبر رأيه أنه مصرفء أما إذا شك ول يتحر, 


إليه وكيل: ليس في الحديث أن وكيل أبيه دفعه إليه» وإنما فيه هو الذى أخذه ولح يدفعه إليه وكيل 
أبيه.(البناية) الوقوف: هذا جواب عن قول أبي يوسف دلكه. ما يقع عنده: لأن العلم بحقيقة الفقر والغى 
غير ممكن. اشتبهت: فإنه يتخرى بحسب وسعه فيصلي يقع على تحريه.(البناية) الغني: أي فيما إذا ظهر أنه 
هاشمي, أو كافر» أو أنه أبوه» أو ابنه.(العناية) أما إذا شك إلخ: حاصل هذه المسألة على أربعة أوجه: إما 
أن يدفع زكاة ماله رحلا بلا شك ولاتحريء أو شك في أمره؛ فالأول يجزيه ما لم يتبين أنه غين؛ لأن الفقير 
في القابض أصل. والثاي: إما أن يتحرى أولاء فإن لم يتحر لم يجره حين يعلم أنه فقير؛ لأنه لما شك وجب 
عليه التحري» كما في الصلاة» فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقع الحواز إلا إذا ظهر أنه فقير؛ لأن 
الفقير هو المقصودء وقد حصل بدونه كالسعي إلى الجمعة» وإن تحرى ودفع» فإما أن يكون في أكبر رأيه أنه 
مصرفء أو ليس ممصرفء فإن كان الثاني لا يجزيه إلا إذا ظهر أنه فقير» فإذا ظهر صحء وهو الصحيح. 
وزعم بعض مشايخنا أن عند أبي حنيفة ومحمد صلا لا يجوز» كما لو اشتبهت عليه القبلة» قتحرى إلى جهة» ثم 
أعرض عن الجهة الي أدى إليها اجتهاده» وصلى إلى جهة أحرى, ثم تبين أنه أصاب القبلة» لزمه إعادة الصلاة عند 
أبي حنيفة ومحمد عتاء والأصح هو الفرق. فإن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تكون طاعة: فإذا كان عنده أن فعله 
معصية لا يمكن إسقاط الواحب عنه به» وأما التصدق على الغ فصحيح, وليس فيه من معن المعصية شيء. 
فيمكن إسقاط الواجب به عند إصابة محله بفعله» فكان العمل بالتحري لحصول المقصود وقد حصل بغيره» - 
* أخرجه البخارى في صحيحه عن أب الجويرية أن معن بن يزيد ذه حدثه قال: : بايعت رسول الله كت أنا 
وأبي وحدي» وخطب على فأنكحينئ» وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق يماء فوضعها عند 
رحل في المسجدء فجئت فأحذقا فأتيته ي؛ماء فقال والله! ما إياك أردت؛ فخاصمته إلى رسول الله وُكهُ فقال: 
لك ما نويت يا يزيد! ولك ما أحذت يا معن! [رقم: 2١477‏ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر] 


/ باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 


أو تحرى فدفع وفي أكبز رأيه أنه ليس ممصرف لا يجزئه» إلا إذا علم أنه فقير هو 
الصحيح. ولودفع إلى شخصء ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه؛ لانعدام التمليك؛ 
لعدم أهلية املك وهو الركن على ما مرّ. ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً من 
أي مال كان؛ لأن الغئ الشرعي مقدّر به» والشرط أن يكون فاضلاً عن الحاجة 
الأصلية» وإنما النماء شرط الوجوب. ويجوز دفعها إلى من يبملك أقل من ذلك» وإن 
كان ضعي كسا رأنه قن والفق اد هم المصارف, ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف 
عليها» فأدير الحكم على دليلها؛ عم وبكره أن يدفع إلى واحد مائي 
درهم فصاعداء وإن دفع جاز وقال زفر ملك ملاه: لا يجوز؛ 


ابسن الأول فإن ظهر أنه فقير أو ارم 0 بم وإن ظهر أنه غني فكذلك 
الشافعي 0 3 ١-15"؟]‏ 

مكاتبه: وكذا إذا ظهر أنه مذبره) أو أم ولده وبه صرح قْ شرح الطحاوي. الركن: أي والحال أن 
التمليك هو الر كن قُْ الزكاة. كان: يعي سواء كان من القتوق أ ٠‏ من العروض» أو ٠‏ من السوائم .(البناية) 
والشرط إل: لأنه إذا كان غير فاضل عن حاجته الأصلية يجوز الدفع إليه» والحاجة الأصلية في حق الدراهم 
والدنائير أن يكون انون ما بها وفي غيرها احتياجه إليه في الاستعمال؛ وأحوال المعاش. وعن هذا ذكر 
في "المبسوط" لو كان له ألف درهم؛ وعليه ألف درهم وله دار وخادم لغير الحاجة قيمته عشرة آلاف 
درهم, فلا زكاة عليه. وذكر المرغينانيى من كانت عنده كتب فقه أو حديث أو أدب يحتاج إلى دراستها 
يحوز دفع الزكاة إليه.(البناية) شرط الوجوب: يع الشرط في عدم جواز الدقع ملك النصاب الفاضل عن 
الحاجة الأصلية» ناميا كان أو غير نام؛ والنماء شرط وجوب الزكاة. [البناية 01/8] 

مكتسباً: واحترز به عن قول الشافعي سل فإن عنده لايجوز الدفع إلى فقير قادر على الكسّب وإن لم يكن له 
مال. [البناية *577/7] فقد النصاب: أي عدم النصاب وهو دليل ظاهرء فيقام مقام حقيقة الحاجة.(البناية) 
ويكره: قال في" المبسوط ": الكراهة فيما إذا لم يكن عليه دين؛ أولم يكن صاحب عيال.(البناية) 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز 4/ 


لأن الغن قارن الأداءء فحصل الأداء إلى الغين. ولنا: أن الغ حكم الأداء فيتعقبه» لكنه 
يكره لقرب الغئ منه) كمن صلى وبعربه نحاسة. قال: وأن يغ بما اللميانا أحب 4 
معناه: الإغناء عن السؤال يومه ذلك؛ لأن الإغناء مطلا مكروه. قال: ويكره نقل الزكاة 
وفيه رعاية حق الحوار إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج من أهل 
بلده؛ لما فيه من الصلة» أو زيادة دفع الحاجة. ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان 
مكروها؛ لأن االصرف مطلق الفقراء بالنصء والله أعلم. 

الأداء: لأنه كما يحصل الأداء يحصل الغناء؛ إذ الحكم يقارن العلة.(البناية) حكم الأداء: يعن يحصل الغناء بعد 
الأداء حكماً له, فلا يكون الغناء اللاحق له مانعا من جواز الأداء؛ لأن المانع يكون سابقا لا لاحقا. [البناية 7/8ه] 
قال: أي قال محمد ملك قُْ الجامع الصغير.(البناية) الإغناء: في يومه ذلكء» لقوله علة: أغنوهم عن 
المسألة في مثل هذا اليوم. [البناية ع -ه] الإغناء: بأن يجعله ا مالكا بالنصاب للنصاب.(البناية) 
حديث معاذ: عن النبي 2 قال: " توخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم".(البناية) 

بالنص: وهو قوله تعالى: ِنَم الصَّدَقَاتُ للَفْمَرَاك الآية. (الكفاية) 

* حديث معاذ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ذّّنما أن البي يق بعث معاذاً إلى اليمن؛ وفيه: فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة ف أمواههم» تود من أغنيائهم؛ وترد على فقرائهم. [زقم: 2174 باب وجوب الزكاة] 


باب صلقة الفطر. 
قال: صلقة الفطر واجبة على الحز للسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب؛ فاضلاً عن 
مسكنه ونيابه) وأثاله وفرسه؛ وسلاحه) وعبيله. أما وجوبا: فلقوله 6 ف حطيته: " أدوا 
عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من ثمر أو صاعا من شعير"* 
روه نّبة بن مير العدوعيه وبثله ينبت الوجوب؛ لعدم القطع» وشرَط الحرية؛ ليتحفق 
التمليك» والإسلام؛ ليقع قر 3 واليسار؛ لقوله علتك: "لا صدقة إلا عن ظهر غينٍ",** 


باب: وجه مناسبتها بالزكاة ظاهر؛ لأن كلاً منهما من الوظائف المالية» وأوردها في "المبسوط" بعد الصوم 
بالنظر إلى الترتيب الوجودي؛ وأوردها المصنف ههنا؛ رعاية لجانب الصدقة. [البناية 555/57] 
واجبة: الوجوب ههنا على معناه الاصطلاحي .(العناية) وعند الشافعي ومالك وأحمد دك فرض.(البناية) 
مالكا: من أي مال كان حال كون النصاب.«البناية) العدوي: أهو العدوي أو العذري» فقيل: العدوي نسبة 
إلى جده الأكبر عديء وقيل: العذري» وهو الصحيح ذكره في "المغرب".[فتح القدير. 118/5] قال الإمام 
حميد الدين الضرير سهه: العذري يعينٍ بالعين والذال المعجمة أصح منسوب إلى بن عذرة. [العناية 114/7] 
وبمثله: أي وعثل هذا الحديث الذي هو خبر الواحد يثبت الوجوب لا الفرض؛ لأنه ليس بدليل 
قطعي. [البناية059/5] التمليك: إذ لا ينحقق إلا بالملك» ولا ملك للعبد. قربة: لأن الصدقة قربة» وفي 
فعل الكافر. لايقع قربة.(البناية) 

* أحرجه عبد الرزاق في ' مصنفه " عن عبد الله بن ثعلبة قال: خعطب رسول الله و الناس قبل الفطر يبوم 
رنوت فقا دوا ماف ين بر أو قمح بين اثنين» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على كل أحد 

صغير أو كبير.إرقم: /5175) باب زكاة الفطر] وهذا سند صحيح قوي.[ نصب الراية ؟/401] وف 

رواية أبي داود قال رسول الله ككك: : صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد» ذكر 
أو أنثى . إرقم: اام ررق سد فا ب ني 

** أحرجه الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده " عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله كل لا صدقة إلا عن ظهر غ» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول.[رقم: هه الاء 17/ 19] وذكره البخاري في صحيحه تعليقاء 
وقال النبي ون لا صدقة إلا عن ظهر غين.[كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: من بعد وصية يوصى يما أو دين] 


باب“"صدقة الفطر 1م 


وهو حجة على الشافعي لله في قوله: يجب على من يلك زيادة عن قوت يومه لنفسه 
وعياله. وقدّر اليسار بالنصاب؛ لتقدر الغناء في الشرع به فاضلاً عما ذكر من الأشياء؛ 
لأها مستحقة بالحاجة الأصلية: والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم» ولا يُشترط فيه 
النمو. ويتعلق يمذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة. قال: يخرج 
ذلك عن نفسه؛ لحديث ابن عمر ضما قال: "فرضَ رسول لله يد زكاة الفطر على 
الذكر والأثى".* ويخرج عن أولاده الصغار؛ لأن السبب رأس ونه ويلي عليه؛ لأنها 


صدقة الفطر 
تضاف إليه» يقال: زكة الرأس» وهي أمارة السببية» و الأضافة إلى الفطر باعتبار أنه و 9 
صدفة 


الأشياء: الى هي مسكنه وثيابه وأثاله وفرسه وسلاحه وعبد الخدمة.(البناية) الأصلية: كاماء الذي يحتاج 
إليه في الشرب حيث جعل كامعدوم في حق جواز التيمم.«البناية) ولا يشترط فيه النمو: لأنما تحب 
بالقدرة الممكنة لا الميسرة» لجالا مي ين للك تعبا من نات البذلة ما يساوي مائي درهم 
فضلاً عن الحاجة الأصلية» فلا يتحقق النماء بثياب البذلة» ولهذا لا تسقط عنه الفطرة إذا هلك المال بعد 
الوجحوب» بخلاف الزكاة؛ فإن وجوبما بالقدرة الميسرة» فيشترط في النصاب النّماء؛ لتحقق اليسر» ولهذا إذا 
هلك المال بعد الوجوب سقط عنه الزكاة. |البناية //./1ه-١/اه‏ | 
ويتعلق بهذا النصاب: يشير إلى وحود نصبء قيل: وهي ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء تتعلق به الزكاة» 
وسائر الأحكام المتعلقة بالمال» وقد تقدم بيانه. ونصاب يجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة» ووجوب الأضحية 
وصدقة الفطرء ونفقات الأقارب» ولا يشترط فيه النماء» لا بالتجارة ولا بالحول. ونصاب يثبت به حرمة 
السؤال» وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعضء وقال بعضهم: أن يملك خمسين درهما. [العناية ]77٠/7‏ 
أمارة السببية: وهذا؛ لأن الإضافة للاختصاص»؛ وأقوى وجوه الاختصاص إضافة السبب إلى مسببه. 

* رواه الأئمة لستة في كتبهم.[ نصب الراية ]| أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر ينما قال: 
فرض رسؤل الله قد زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنئى والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [رقم: 2١6٠07“‏ باب فرض صلقة الفطر] 


م باب صدقة الفطر 


وهذا تتعدّد بتعدّد الرأس مع اتحاد اليوم» والأصل في الوحوب رأسه؛ و هو يَمُونهِ ويلى 
عليه» فيلحق به ما هو ف معناه كأولاده الصغار؛ لأنه يمونهم, ويلي عليهم. ومماليكه؛ 
لقيام الولاية والمؤنة» وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار» فإن كان لهم مال يودي 
من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف جنا حلافا محمد سللكء؛ لأن الشرع أجراه بحرى 
المؤنة» فأشبه النفقة. ولا يؤدي عن زوجته؛ لقصور الولاية والمؤنة» فإنه لا يليها في غير 
حقوق النكاح» ولا يكوا قْ غير الرواتب كالمداواة, ولا عن أو لاده الكبار, وإن 
كانوا في عياله؛ لانعدام الولاية» ولو أذَى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم 
استحسانا؛ لثبوت الإذن عادة. ولا يخرج عن مكاتبه؛ لعدم الولاية ولا المكاتب عن 


لأن المكاتب حر يدا 
نفسه؛ لفف ه) وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة) فيخرج عنهما. ولا يخرج عن 
ماليكه للتجارة خلافا للشافعى طايى فإن عندله وجوبما على العبد ووجوب الزكاة 


على المولى) فلا تنافي, وعندنا وجوبما على المولى بسببه كالزكاة 


وهذا: أي لأجل تعدد الصدقة بتعدد الرأس. [البناية 517/7] فيلحق به: هذا يبان حكمة المنصوص .(فتح القدير) 
وهذا: أي الذي ذكرناه من الوجوب.«البناية) للخدمة: لأنهم إذا كانوا للتجارة تحب عليه الزكاة. (البناية) 
عند أبي حنيفة ملك إلخ: وقال محمد, وهو قول زفر صلاء وهو القياس: لايؤدي إلا من مال نفسه» ولو 
أدى من مال الصغير ضمن. |العناية 7/١7؟]‏ النفقة: ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال.(العناية) 
زوجته: وقال مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق: تحب على الزوج. [البناية 5/1 01] 

الرواتب: من النفقة والكسوة والسكئ والرواتب و أي ابتة. كالمداواة: إذا مرضت فإها لا تلزمه 
كغير الرواتب.(البناية) عياله: بأن كانوا فقراء أو زمنا. استحسانا: والقياس أن لايصح كما إذا أدى الزكاة 
بغير إذها.(البناية) عادة: كالثابت بالنص فيما فيه مععئ المؤنة» بخلاف ما هو عبادة محضة كالزكاة.(فتح القدير) 
المولى: لأنها لا تعدم بالتدبير والاستيلاد.(العناية) فلا تنافي: بينهما فجاز اجتماعهما.(العناية) 


باب صدقة الفطر ذا 


نيؤدي إلى الثني. والعبد يبن شريكين لا فطرة على واحد منهما؛ 2 ر الولاية 
والمؤنة في حق كل واحد منهماء وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة ملك لبه. وقالا: على 
كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص؛ بناء على أنه لا يرى قسمة 
لرقيق وهما يرياهاء وقيل: هو بالإجماع؛ لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة» فلم تتم 
الرقبة لكل واحد منهما. ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر؛ لإطلاق ما رويناء” 


إلى الثني: بكسر الثاء المثلثة وبقصر النون» يعى يؤدي إلى التثنية» وهو لا يجوز؛ لإطلاق قول النبي 2 
"لا يني في الصدقة" أي لا يوخذ في السنة مرتين.(البناية) شريكين:.أي للخدمة لا للتجارة صرح ف 
'المبسوط".(البناية) بين اثنين: كما لا فطرة في العبد الواحد بينهما بالاتفاق. [البناية 1/1//8ت] 

دون الأشقاص: أي الكسور حى لو كان بينهما خمسة أعبدء يحب على كل واحد منهما صدقة 
الفطرعن العبدين» ولا تجب عن الخامس. أبو حنيفة ملك على أصله» فإنه لا يرى قسمة الرقيق؛ جيرأ فلا 
فلك كل لحك منهمة ماايسيى تغبدا وعبق يلك كذلك: قانه ررق قسحة الر قري تجبراء بوباعتار القصمة 
ِلك كل واحد منهما في البعض متكامل. وإلحاق أبي وميك بعيد يها خلنر لا عزنب ' 
"المبسوط" حيث قال: فإن كان بينهما ثماليك للخدمة» فعلى قول أبي حنيفة كلب جله لا يحب على واحد 
منهما صدقة الفطر عنهم؛ وعند محمد للله: يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كانت 
كاملة في نفسهاء ومذهب أبي يوسف لله مضطرب. والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة مله وعذره أن 
القسمة تنبئ على الملك؛ فأما وجوب الصدقة» فينبئ على الولاية والمؤنة» لا على الملك حي بحب الصدقة 
فيما لا ملك له فيه كالولد الصغير. [العناية ١/17؟؟]‏ 

* يشير إلى حديث عبد الله بن تعلبة أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الله بن ثعلبة قال: طب 
رسول لله و الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: أدوصاعاً من بر أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تمرء 
أو صاعاً من شعير على كل أحد صغير أو كبير.[رقم: 01/8» باب زكاة الفطر] وفي رواية أبي داود قال 
رسول الله 305: صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير» حر أو عبد» دكر أو أنثى.[رقم: 01119 
باب من روى نصف صاع من قمح| 


م باب صدقة الفطر 


ولقوله علكة في حديث ابن عباس حُما: "أذُوا عن كل حر وعبد: يهودي؛ أو 
نصران» أو بحوسي”* الحديث؛ ولأن السبب قد تحقق و الولى من أهله» وفيه خعلاف 
الشافعي مثك؛ لأن الوجوب عنده على العبد» وهو ليس من أهله» ولو كان على 
العكس, فلا وجوب بالاتفاق. قال: ومن باع عد وأحذهما باليارن ففطرته على 
من يصير له. معناه: اد إلا يز يرم لطر رار باق. وقال زفر صلكه: على من له 
الخيار؛ لأن الولاية له وقال الشافعي دل #: على من له الملك؛ 


السبب: وهو رأس ونه بولايته عليه.(العناية) الشافعي طلله: وبقوله قال مالك وأحمد. 

فلا وجوب بالاتفاق: أي بيننا وبين الشافعي؛ أما عندنا؛ فلأن الصدقة عبادة» والكافر ليس من أهلهاء 
فلا تحب عليه» وأما عنده؛ فلأن المخاطب هو الول؛ وإن كان الوجوب على العبد عنده» والكافر ليس 
مخاطبا بأداء العبادة. [البناية //01/9] قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير". (البناية) 

من يصير له: حت إذا تم البيع فعلى المشتري» وإن انتقض فعلى البائع. [العناية ؟/4؟5] معناه: أي مععى 
قول محمد سلب هذا الكلام من المصنف يفسر كلام محمد الذي قاله في "الجامع" يعيئ معناه. (البناية) 
الولاية له: لأنه إن أجازه تم» وإن لم يجزه انفسخ. (العناية) له الملك: وهو المشتري»؛ فإن مذهبه أن 
خيار الشرط لا يمنع ثبوت الملك للمشتري كخيار العيب. كذا في "النهاية":(العناية) 

* أخرجه الدارقطين عن سلام الطويل عن زيد العمى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول صدقة 
الفطر عن كل صغير وكبير» ذكر وأنتى» يهودي أو نصراني» حر أو مملوك نصف صاع من برء أو صاعا من تمر 
أو صاعاً من شعير. وقال: سلام الطويل متروك الحديث» ولح يسنده غيره.[؟/150» كتاب زكاة الفطر] 
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن عباس قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه وعن كل مملوك 
له وإن كان يهودياً أو نصرانيً. [رقم: 7١58؛‏ باب من يلقى عليه الزكاة] وأخرج الطحاوي في "مشكل 
الآثار" عن أبي هريرة قال: كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول من صغير أو كبير» أو حر أو عبد 
وإن كان نصرانياء مين من قمح أو صاعاً من تمر. [281/7 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله و 
من قوله: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة] 


باب صدقة الفطر هم 


لأنه من وظائفه كالنفقة. ولنا: أن الملك موقوف؛ لأنه لو رد يعود إلى قلتم ملك البائع» 
ولو أجيز يثبت الملك للمشترى من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه؛ بخلاف النفقة؛ 
لأها للحاحة الناجزة» فلا تقبل التوقف» وزكاة النجارة على هذا الخلاف. 
فصل في مقدار الواحب ووقته 
الفطرة: نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زييب» أو صاع من تمر أو شعير. 
وقال أبويوسف ومحمد هلا الزبيب .منزلة الشعير وهو رواية عن أبي حنيفة ملك 
7 و ١‏ ل للد + 


كالنفقة: وهي مدة الخيار على من له الملك يومئذ.(البناية) الملك موقوف: وهذا الجواب بطريق التنزل 
لا بحسب الواقع» فإهها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار. [العناية 4/١‏ 7؟] 
يبتنيى عليه: فإن التردد في الأصل يوجب التردد في الفرع. الناجزة: أي الواقعة في الحال.(العناية) 

على هذا الخلاف: صورته: رجل له عبد للتجارة؛ فباعه بعروض التجارة بشرط الخيار» ثم تم الحول في مدة 
الخيار» فزكاته على الخلاف المذكور على من يصير له الملك» أو على من له الخيار» أو على من له الملك 
يومئذ. [البناية 5/1/7] دقيق: أي دقيق البر وسويقه» أما دقيق الشعير وسويقه؛ فمعتبر بالشعير.(فتح القدير) 
الزبيب: يعن لا يخرج منه إلا صاع.(البناية) رواية: رواها أسد بن عمرو والحسن بن زياد. 

* أخرجه الأئمة الستة عنه مختصراً ومطولاً.[ نصب الراية أخرج البخاري في صحيحه عن عياض بن 
عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري ده يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير أو 
صاعاً من تمر» أو صاعاً أقطء أو صاعاً من زبيب. [رقم: 505١؛‏ باب صدقة الفطر صاع من طعام] 


5/ باب صدقة الفطر 


ولنا: مارويناء* وهو مذهب جماعة من الصحابة: وفيهم الخلفاء الراشدون كن ** 
وما رواه محمول على الزيادة تطوعا. ولهما في الزبيب: أنه والتمر يتقاربان في المقصود, 


جماعة من الصحابة: أما ا عبد الله بن مسعود؛ وجابر بن عبد الله وأبو هريرة؛ 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر الصديق ديه وهو مذهب جماعة من 
التابعين وغيرهم؛ وهم: سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعمر بن 
عبد العزيز» وطاؤوس» وإبراهيم النخعي» وعامر والشعي؛ وعلقمة؛ والأسود» وعروة؛ وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف»ء وأبو قلابة» وعبد الملك بن محمد» وعبد الرحمن الأوزاعي» وسفيان الثوري» وعبد الله 
بن المبارك؛ وعبد الله بن شيبان» ومصعب بن سعد ملك. وقال الطحاوي: وهو قول القاسم؛ وسالمء 
وعبد الرحمن بن القاسمء - 55 وهو مروي عن مالك ليه ذكره في "الذحيرة". [البناية /./5] 
محمول: بدليل أنه قال:"كنا" أو "كنت"”» ولم يقل: : أمر النبي تم [البناية «//ه/ه | 

* قوله: ولنا ما روينا يشير إلى حديث عبد الله بن ُعلبة أخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه " عن عبد الله بن ثعلبة قال: 
حطب رسول الله يت اناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: : أدوا صاعاً من بر أو قمح بين إثنين» أو صاعاً من 
تر أو صاعا من شعير, على كل أحد صغير أو كير إرقة: باب زكاة الفطر] وهذا سند صحيح 
قوي. [نصب الراية 441//7] وأخرج الطحاوي في "شرح معان الآثار" عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ُك 
فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.[١/.2*0‏ باب مقدار صدقة الفطر] قال في "التنقيح": وهذا المرسل إسناده 
صحيح كالشمس» وكونه مرسلاً لا يضر فإنه مرسل سعيده ومراسيل سعيد حجة.[ إعلاء السنن 7/8 ]٠١‏ 

* أما حديث أبي بكر: فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر قال: بلغن أن أبا بكر أخحرج زكاة 
الفطر مُدّين.[رقم: /ا/ا/01» باب زكاة الفطر] وفي رواية عن أبي قلابة قال: أنبأي من أدى إلى أبي بكر 
ع .[رقم: 1/5/ه» باب زكاة الفطر] وأما حديث عمر: فأخرجه أبو داود في 
سئنه عن عبد الله بن عمر ضما ضكُبا قال: : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله كتهُ صاعاً من 
شعير أو تمر أو سّلت أو زبيب قال: قال عبد الله: فلما كان عمر وه وكثرت الحنطة جعل عمر نه نصف 
صاع حنطة من تلك الأشياء. [رقم: 21514 باب كم يؤدي في صلقة الفطر] وأما حديث عثمان: فأخرجه 
الطحاوي في "شرح معان الآثار" عن عثمان ذه أنه خطبهم فقال: أدوا زكاة الفطر مُدّين من 
حنطة. ./١[‏ ه26 باب مقدار صدقة الفطر] وأما حديث علي: فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن علي 
قال: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من تمر. [رقم: لالالاه باب زكاة الفطرأ 


باب صدقة الفطر ام 


وله: أنه والبرّ يتقاربان في المعيئ؛ لأنه يُؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه ويُلقى 
من التمر النواة» ومن الشعير الْتخَالة» ويهذا ظهر التفاوت بين الب والتم ومراده 
من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر. أما دقيق الشعبر فكالشعير, والأولى أن يراعى 
فيهما القدر والقيمة؛ احتياطا» وإن نص على الدقيق في بعض الأخبارء* ول بين ذلك 

ف الكتاب؛ اعتبارا للغالب» والخبز تُعتبر فيه القيمة هو الصحيح. ثم يعتبر نصف 
باد ىر وزاتا روس اساي 


ومن الشعير النُخالة: هذا جواب عن قوهما: إن الزبيب بمنزلة الشعير وأن الزييب والتمر يتقاربان. 
فأجاب بأن الزبيب ليس ,متقارب من التمر؛ لأن التمر يلقى منه النواة» ولا هو ,نزلة الشعير» والشعير يلقى 
منه النخخالة.(البناية) ويمذا: أي ولكون البر مأكول كله. ولكون التمر يلقى منه النواة |البناية 85/58 ه] 
ومراده: أي محمد مثك. وقال الكاكي: والشيخ أبو الحسن القدوري.«البناية) احتياطا: حي إذا كان منضوضا 
عليهما يتأدى باعتبار القدرء وإِن ل يكونا فباعتبار القيمة» وتفسيره: أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر تبلغ 
قيمته قيمة نصف صاع من بر» أو أدى نصف صاع من دقيق البر» ولكن لا تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر» 
لا يكون عاملاً بالاحتياط. وفي "جامع البرهاني": قال بعض مشايخنا: يجوز باعتبار العين؛ لأنه منصوص عليه 
وقال بعضهم: يجوز باعتبار القيمة؛ لأن الدقيق يزيد على الحنطة غالباً حي لو اتتقص لا يجوز.[البناية 087/8] 
هو الصحيح: لأنه لم يرد في الخبز نص» فكان يمنزلة الذرة» خلافاً لبعض المتأرين فإفهم قالوا: يجوز 
باعتبار العين» فإنه إذا أدى منوين من بز الحنطة جاز؛ لأنه لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين» فمن 
الخبز أولى؟ لأنه أنفع للفقير» والصحيح الأول. [العناية ؟/75؟] وزنا: وجهه: أن العلماء لما احتلفوا في أن 
الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث؛ كان إجماعاً منهم أنه يعتبر بالوزن؛ إذ لا معن لاختلافهم فيه إلا إذا 
اعتبر به. [فتح القدير ]| يروى: روى أبو يوسف للليه عن أبي حنيفة ملله. (العناية) 

* وهو ما روى الدارقطئ عن زيد بن ثابت» قال: خطبنا رسول الله وق فقال: "من كان عنده شيء فليتصدق 
بنصف صاع من برء أو صاع من شعير أو صاع من تمر» أو صاع من دقيق» أو صاع من زييب» أو صاع من 
لت" [ضرب من شعير ليس له قشرء يشبه الحنطة]. [المعجم الوسيط 44 ]١‏ والمراد دقيق الشعير. قال الدارقطئ: 
لم يروه يْمذا الإسناد غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث؛ فوجب الاحتياط. [فتح القدير 179/5] 
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وعن محمد مله أنه يعتبر كيلاء والدقيق أولى من البر» والدرنهم أولى من الدقيق فيما يروى 
عن أبي يو سف طبن وهو اخختيار الفقيه 1 جعفر ولاه لأنه أدفع للحاجة وأعجل به» وعن 
أبي بكر بن م الحنطة؛ لأنه أبعد من الخلاف؛ إذ في الدقيق والقيمة خملاف 
الشافعي دا مله. قال: والصاع عند أن حنيفة ومحمد «إنا ثانية أرطال بالعرافي, وقال 
أبو يوسف رلكء: خمسة أرطال وثلث رطل؛ وهو قول الشافعي ملكه؛ لقوله حلتلا: "صاعنا أصغر 
الصيعان".” ولنا: ما روي أنه علكل كان يتوضأ بالمد رطلين» بغتسل بالصاع ثمانية أرطال»** 


عن محمد «لهه: رواه ابن رستم.(العناية) كيلا: لأن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع.(العناية) أولى: لأنه أعجل 
بالنفقة. (البناية) ومحمد للله: وهو قول جماعة من أهل العراق» وقول إبراهيم النخعي.(البناية) 

بالعراقي: أي بالرطل العراقي» وهو عشرون إستاراء والإستار: ستة دراهم ودانقان» وأربعة مثاقيل» والصاع 
العراقي أربعة أمداد كذا ذكر فخر الإسلام. وقيل: ثمانية أرطال بالبغدادي» والرطل البغدادي: مائة وثمانية 
وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم» وقيل: مائة وثمانية وعشرون 3 وقيل: مائة وثلائون درهماء قال 
النووى مّه: والأول أصح. [البناية «/,584-5] أبو يوسف للليه: وهو قول مالك وأحمد جلا. (البناية) 
الصيعان: بالكسر جمع صاع. 

* غريب.[ نصب الراية 47/8/7] وأخرج لبيهقي في "الستن الكبرى" عن أبي هريرة قال: قالوا لرسول الله 5: 
يا رسول الله إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمدادء فقال رسول الله و اللهم بارك لنا في صاعنا 
ومدنا وقليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين. الحديث.[171/4: باب ما دل على أن صاع البي وتم 
كان عياره خمسة أرطال وثلث] 
** أخرجه الدارقطن في "سننه" عن أنس قال: كان رسول الله كل يتوضأً بمد رطلين» ويغتسل بصاع ثمانية 
أرطال.[4/1 2١5‏ كتاب زكاة الفطر] وأخحرج أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" عن إبراهيم 
قال: كان صاع ابي 1 كمانية أرطال ومده رطلين .أص 0 باب الصاع الذي تعرف به صدقة 
الأرضين وزكاة الفطر] قال المؤلف في " الدراية ": وهذا مرسل وفيه الحجاج بن أرطاة» والجواب عنه أن 
الإرسال غير مضر عندناء وعند الجمهور المتقدمين» وتوثيق الحجاج قد مر عن البعض في كتاب الصلاة) 
والاختلاف غير مضر. [إعلاء السنن ]١١8/9‏ 
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وهكذا كان صاع عمر ذق* وهو أصغر من الهاتمي» وكانوا يستعملون الحاشمي. قال: 
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقال الشافعي يطكه: بغروب الشمس 
3 اليوم الأخير من رمضان» حى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تحب فطرته عندناء وعنله 
لا نحب» وعلى عكسه من مات فيها من مماليكيه أو ولده. له: أنه يختص بالفطر وهذا 
وفته, ولنا: أن الإضافة للاختصاص؛ واختصاص الفطر باليوم دون الليل. والمستحب 
أن يُخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى؛ لأنه ع3 كان يُخرج قبل 
أن يخرج للمصلىء* ولأن 9 بالإغناء كيلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة» 


أصغر: جواب عن أبي يوسف ملك سه يعن إن صح ما رويتم؛ فهو ليس بحجة) لل ا 
الهاشهمي: لأن الصاع الحاشمي اثنان وثلاثون رطلا .(البناية) يتعلق: وبه قال الشافعي لله في القدم.(البناية) 
عكسه: يع لا تحب عندنا؛ لعدم تحقق شرط وجوب الأداء» وهو طلوع الفجر من يوم الفطر. (البناية) 
وقته: أي غروب الشمس ف اليوم الأحير من رمضان. (البناية) الفطر: إذ المراد فطر يضاد الصوم.(العناية) 
يبخرج: أي كان يُخحرج صدقة الفطر قبل أن يُخرج إلى المصلّى .(البناية) 

* أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ييى بن آدم قال: سمعت حنشاً [وفي "نصب الراية": حسن بن صالح 
بدل حنشاً. 470/7] يقول: صاع عمر ثمانية أرطال» وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. 
,٠١:/[‏ باب في الصاع ما هو] 

* رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه "علوم وض إن عير وا أمرنا رسول لله كن 
أن نُخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير؛ حر أوعبدء صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من 
اانا من قمح؛ وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة» وكان رسول الله وت يقسمها قبل أن 
تميق إل مضل ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. [نصب الراية 471/7] ومن حديث 
لباب أخرجه البخخاري في صحيحه عن ابن عمر دجما أن البي كته أمر بزكاة الفطر قبل خحروج الناس إلى 
الصلاة. إرقم: ١5١5‏ باب الصدقة قبل العيد] 
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وذلك بالتقديم» فإن قدّموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب» فأشبه 
التعجيل قُْ الزكاة ولا تفصيل بين ملة ومدة) هو الصحيح. وقيل يجوز تعجيلها قْ 
النصف الأخير من رمضانء وقيل: في العشر الأخير. وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط» 
وكان عليهم إخراجها؛ لأن وجه القربة فيها معقول» فلا يتقدّر وقت الأداء فيها, 
نادف الأضحية, و الله أعلم. 

هو الصحيح: احتراز عن قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن أبي مريم» فإن الحسن بن زياد 
لا قبله» فإها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم, وقال نوح بن أب مريم: يحوز تعجيلها في النصف 
الأخير من رمضان. [العناية ؟/77١]‏ بمخلاف الأضحية: فإهها تسقط بِمَضِيّ أيام النحر؛ لأن القربة فيها إراقة 
الدم» وهي لم تعقل قربة» ولهذا ل تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص.[البناية 045/5] 
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كتاب الصوم 

قال: الصوم ضربان: واحبء ونفل؛ والواجب ضربان: منه ما يتعلق بزمان بعينه 
كصوم رمضانء والنذر المعين» فيجوز بنية من الليل» وإن ل ينو حي أصبح أجزأنه 
النية ما بينه وبين الزوال» وقال الشافعي رلثكه: لا يجزيه. اعلم أن صوم رمضان فريضة؛ 
لقوله تعالى: كنب يكم الصيام» وعلى فرضيته انعقد الإجماع» وهنا كدر 
جاحده. والمنذور واجب؛ لقوله تعالى: #وليُوفوا لورش4 وسبب الأول الشهر» 
ولهذا يضاف إليه» ويتكرر بتكرره وكل سر سبب لوجحوب صومه؛ وسبب لان النذر, 
والنية من شرطه وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعاللى. وجه قوله في الخلافية قوله -80: 
"لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل"؛* ولأنه لما فسد المتزء الأول؟ لفقد النية, 


كتاب الصوم: ذكر محمد ملك في "الحا مع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة؛ لكون كل واحد منهما 
عبادة بدنية» ولكن الزكاة 53 0 بالصلاة في الكتاب والسنة» فلذا ذكرت عقيب الصلاة. (البناية) 
ضربان: ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف كذا في "النهاية".(العناية) والواجب: واختار لفظ 
الواحب؛ ليشتمل الواجحب بإيجاب الله تعالى» و 5 اجب بإيجاب العبد. [البناية «/./53] النية:. وقال مالك 
وجابر وابن زيد والمزني وداود ويحبي البلخي و: لا يحوز الفرض والنفل إلا بنية من الليل. (البناية) 
لا يجرئه: وبه قال أحمد.(البناية) جاحدة: ومعناه يحى بكفر جاحده. (العناية) 

وكل يوم سبب إل: لأن صوم رمضان يمنزلة عبادات متفرقة» وهذا اختيار صاحب " الأسرار" وفخخر 
الإسلام» وقال شمس الأئمة السرحسى: الليالي والأيام في السببية سوا و قد عرف ذلك في الأصول.(العناية) 
قوله: أي في المسألة الخلافية» وهي أن النية قبل الزوال تحزيه عندنا خلافا للشافعي. لأ [العناية 175/7] 

* أخرجه أبوداود في سننه عن حفصة زوج البي يو أن رسول لله وق قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له. [رقم: 4 ١ح‏ باب النية ف الصوم] وأحرج ابن ماجه في سننه عن حفصة قالت: قال رسول الله ع 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. [رقم: ١٠٠17؛‏ باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم] 
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فسد الثاني ضرورة أنه لا يتجزأء بخلاف النفل؛ لأنه متجزء عنده. ولنا: قوله طب بعد 
ما شهد الأعرابى برؤية الهلال: "ألا من أكل فلا يأكلنٌ بقية يومه ومن لم يأكل فليصم".* 
وما رواة محمول على نفي الفضيلة والكمالء أو معناه: ل ينو أنه صوم من الليل؛ ولأنه يوم 
صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية قي القترنة بأكثره كالنفل» وهذا؛ لأن الصوه 
ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى» فتترجحّح بالكثرة جنبة الوجود. بخلاف الصلاة 
والحج؛ لأن مهما أركان؛ فيشترط قرأها 0 وبخلاف القضاءء؛ لأنه يتوقف 
على صوم ذلك اليوم - وهو النفل - وبخلاف ما بعد الزوال؛ 


النفل: فيجوز فيه أن لا ينوي من الليل. ما رواة: ب يعن أن معن قوله: لا صيام لمن ينو الصيام من الليل. 
والكمال: كما في قوله عفكلا: لاصلاة لجار المسجد إلا في السجد. صوم: لأن الصوم فيه فرض.(العناية) 
تمتد: يحتمل العادة والعبادة.(العناية) والنية: فيحتاج إلى ما يُعيّنه للعبادة. الصلاة: حيث يشترط اقتران 
النية بحال الشروع فيهما ولا يجعل الأكثر كالكل.(البناية) بخلااف القضاء إلخ: هذا جواب عما يقال: 
لو كان الصوم ر كا لوعن ممتداء والنية المتأحرة فيه جائزة كذلكءلم يكن في القضاء اشتراط النية من 
الليل» فأحاب عنه بقوله: بخلاف القضاء.(البناية) اليوم: فلا يمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع كون 
الصوم منه» وذلك إنما يكون بنية من الليل.(البناية) 

* حديث غريب؛ وذكره ابن الجوزي في "التحقيق"» وقال: إن هذا حديث لا يعرفء وإنما المعروف أنه شهد 
عنده برؤية الهلال فأمر أن ينادي في الناس أن يصوموا غدا.[ نصب الراية 410/7] وأخحرج الحاكم في 'المستدرك" 
عن ابن عباس ذم قال: جاء أعرابي إلى نبي وت فقال: إن رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال: أتشهد أن 
لا إله إلا الله قال: نعم) قال: أتشهد أن محمدا رسول الله قال: : نعم) قال: يا بلال! أذن في الناس أن يوهراغنا. 
وقال: هذا الحديث صحيح ولح يخرجاه.[١/4714؛‏ باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان] 
وحديث الباب أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمة / بن الأكوع ذه قال: أمر النبي يُتقٌ رجلاً من أسلم 
أن أَذْن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء. 
[رقم: 27٠٠1‏ باب صوم يوم عاشوراء] قال الطحاوي: فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه 
ليلا أن يحزيه نهار قبل الزوال. ة قلت: والصوم المتعين صوم رمضانء والنذر المعين. [إعلاء السنن ]١١5/9‏ 
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لأنه لم يوجد اقترائما بالأكثرء فترجّحت جنبة الفوات. ثم قال في "المختصر": ما ينه 
وين الزوال وف "الماع الصفر": قبل نصف النهارء وهو الأصح) لأ لابد من 
وجود النية في أكثر النهارء ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرىء 
لا إلى وقت الزوال» فُُشترط النية قبلها؛ لتتحقق في الأكثر. ولا فرق بين المسافر وامقيه 
عندنا خلافاً لزفر م لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل. وهذا الضرب من الصوم 
يتأنّى بمطلق النية» وبنية النفل» وبنية واحب آخر, وقال الشافعي مللك: في نية النفل 
عابث» وفي مطلقها له قولان؛ لأنه بنية النفل معرض عن الفرض» فلا يكون له الفرض. 


قبل نصف النهار: أي النهار الشرعي, وهو من طلوع الفجر إلى الغروب» نصف النهار من ذلك وقت 
الضحوة الكبرى. [البناية 0177/7] الضحوة: اعلم أن النهار الشرعي من الصبح إلى الغروب» فالضحوة 
الكبرى منتصفه؛ ثم لابد أن تكون النية موجودة في أكثر النهار» فيشترط أن تكون قبل الضحوة 
الكبرى. [شرح الوقاية ]07/١‏ ولا فرق: يعي في جواز النية قبل نصف النهار.(البناية) 

خلافا لزفر: فإنه يقول: إمساك المسافر ف أول النهار لم يكن مستحّقاً لصوم الفرضء فلا يتوقف على 
وجود النية» بخلاف إمساك المقيم.(العناية) وهذا الضرب: أي ما يتعلق بزمان معين. (البناية) 

عابث: من العبث أي لا يكون صائماً لا فرضاً ولا نفلاً.(البناية) قولان: في قول يقع عن فرض الوقت» 
وف قول لا يقع» والأصح أنه لا يحوز» وبه قال مالك وأحمد ج'ا.[البناية /.10] 

معرض: لما بينهما من المغايرة» ومن هذا يظهر وجه أحد قوليه في مطلق النية؛ لأنه لم يصر معرضا بمذه 
النية فيجوز» ووجه القول الآخر: إن صفة الفرضية قربة كأصل الصوم؛ فكما لا يتأدى أصل الصوم إلا 
بالنية». فكذلك الصفة وإذا انعدمت الصفة ينعدم الصوم ضرورة. ولنا: أن الفرض متعين فيه؛ لقوله علا: 
'إذا انسلخ شعبان. فلا صوم إلا رمضان"» وكل ما هومتعين في مكان يصاب بأصل النية كالمتوحد في 
الدار يصاب باسم جنسه. بأن يقال: يا حيوان ! كما ينال باسم نوعه بأن يقال: يا انسان ! واسم 
اعلمه بأن يقال: يا زيد!. [العناية ؟9/5؟] 


6 كتاب الصوم 


ولنا: أن الفرض متعين فيه» فيصاب بأصل النية» كالمتوحد في الدار يصاب باسم 
جنسه. وإذا نوى النفل أو واجباً آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة؛ وقد لغت 
الجهة فبقي الأصل وهو كافي. ولا فرق بين المسافر والمقيم» والصحيح والسقيم عند 
أبي يوسف ومحمد ب'ا؛ لأن الرحصة كيلا تُلزم المعذورَ مشقة, فإذا تَحَمّلها التحق بغير 
المعذور. وعند أبي حنيفة سليه: إذا صام المريض والمسافر بنية واحب آخر: يقع عنه؛ لأنه 
شكّل الوقت بالأهم؛ لتحتمه للحالء وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة. وعنه في 
نية التطوع روايتان» والفرق على إحداهما: أنه ما صرف الوقت إلى الأهم. قال: 
والضرب الثائي: ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضانء والنذر المطلق» وصوم الكفارة, 


أن الفرض: يعن أن الإطلاق في المتعين تعيين» فلما لم يشرع في الوقت إلا الصوم الفرض» ونوى مطلق الصوم 
يتعين الفرض» فحصل التعيين مطلق النية» ونظيره ما إذا كان في الدار وحده؛ وقلت: يا إنسان! تعين هوللنداء, 
وطلب الإقبال» فكذا ههنا. الصوم: وهو جنس النية. وزيادة جهة: أي مع زيادة جهة, أو نية النفل مع نية 
واجب آحر.(البناية) ولا فرق: أي ف أنه يتأدى رمضان منهما بالمطلقة ونية واحب آخرء والنفل عندهما. 
المريض والمسافر: جمع بينهماء وهو رواية عنه.[فتح القدير ]7١5/7‏ وهذا الذي اختاره المصنف من 
التسوية بين المسافر والمريض مخالف لما ذكره العلمان في التحقيق فخر الإسلام وشمس الأئمة» فإهما قالا: إذا 
نوى المريض عين واجب أخر فالصحيح أنه يقع صومه عن رمضان؛ لأن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء 
الصوم؛ فأما عند القدرة» فهو والصحيح سواءء بخلاف المسافر» فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز مقدر قام 
السفر مقامه» وهو موجودء وقال صاحب " الإيضاح": وكان بعض أصحابنا يفصل بين المريض والمسافر» 
وأنه ليس بصحيح؛ والصحيح أنهما يتساويان» وهو قول الكرحيء اخختاره المصنف. [العناية 1140/7] 
بالأهم: وهو إسقاط الفرض عنه.«البناية) لتحتمه: لأن القضاء لازم في الحال فيؤخحذ به.(البناية) 
روايتان: في رواية ابن سماعة يقع عن الفرض» وثْ رواية الحسن يقع عما نوى من النفل.(البناية) 

الوقت: وإنما قصد تحصيل الثواب» وهو في الفرض أكثر.(العناية) الكفارة: وكذلك النذر المطلق. (العناية) 


كتاب الصوم 686 


فلا يجوز إلا بنية من الليل؛ لأنه غير متعين» ولا بد من التعيين من الابتداي ولنفل كله يجوز 
بنية قبل الزوال خلافا لملك مشي فإنه يتمسّك يإطلاق ما روينا.* ولنا: قوله ود بعد ما كان 
يصبح غير صائم: "إن إذا لصائم'** ولأن لمشروع خارج رمضان هوانفل» فيتوقف الإمساك 
في أول بوم على صيرورته صوماً بلنية على ما ذكرنا. ولو نوى بعد الزوال: لا يجوز» وقال 
الشافعي مله يجوز» ويصير صائماً من حين نوى؛ إذ هو متجزئ عنده؛ اكونه نيأ على 
النشاطء ولعله ينشّط بعد الزوال؛ إلا أن من شرطه الإمساك في أول النها, وفنا صرعانا 


من أول النهار؛ لأنه عبادة قهر النفس» وهى إنما تتحقق يامساك مقدّرء فيعتبر قران النية بأكثره. 
فصل ف رؤية الهلال 
قال: وينبغي لأناس أن يلتمسوا الحلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان, فإن رأوه صامواء 


إلا بنية من الليل: ليس بلازم؛ بل إن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواحب قران النية بالصوم؛ لا تقديمها 
كذا في "فتاوى قاضي خان".(فتح القدير) ما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولأنه يوم صوم, فيتوقف الإمساك في 
أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل.(العناية) يجوز: هذا على الأصح من مذهبه.(البناية) 

وينبغي: أي يحب عليهم؛ وهو واحب على الكفاية.(فتح القدير) يلتمسوا: قال الشيخ الحدادي في 
"شرح مختصر القدوري": وكذا ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان لرمضان» وقال الشيخ اللكنوي: فيه 
حديث رواه أبوداود عن عائشة شن تقول كان رسول الله 4 ولد يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
ترف بعرم لرؤية رمضان فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يوماً ثم صام» وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلوٌ: " أحصوا هلال شعبان لرمضان".(القول المنثور في هلال خير الشهور). 

“ايفين :ل حديث حفصة أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة زوج النبي عد قال: من لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له.[رقم: 454 1.- باب النية في الصوم] 

** أخرجه مسلم عن عائشة أم المؤمنين جنا قالت: دل على البي كت ذات يوم فقال: هل عندكه 
شيء؟ فقانا: لاء قال: فإن ذا صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس فقال أرينيه 
فلقد أصبحت صائماً فأكل.[رقم: 271/١5‏ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال] 


15 كتاب الصوم 


وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم ثم صاموا؛ لقوله وقد "صوموا لرؤيته؛ 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم الحلال فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوما"* ولأن الأصل 
قاء الشهر, فلا ينقل عنه إلا بدليل» ولم يُوحد. ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا؛ 
لقوله ند "لا يصام اليوم الذي يشلك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا".** وهذه المسألة 
على وجوه: أحدها: أن ينوي صوم رمضانء وهو مكروه؛ لما رويناء ولأ تشبه بأهل 
الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم., ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان: يجرئه؛ 


7 بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي وإن ستر وغطى عليكم اللال.(البناية) أكملوا: ولا يعتبر قول 
المنجمين بالإجماع» ومن رجع إلى قولحم فقد نخالف الشرع. [البناية 517/5] 

ولا يصومون يوم الشك: وفي ' المبسوط ": الشك إنما يقع من جهتين: إما بأن غم هلال شعبان» فوقع 
الشك أنه اليوم الثلاثؤن منه أو الحادى والثلاثون» أو غم هلال رمضانء فوقع الشك في يوم الثلاثين من 
شعبان» أم من رمضان. وفي "الفوائد الظهيرية": يوم الشك هو اليوم الذى يتم به الثلاثون في المستهل؛ 
ول يهل الحلال ليلة لاستتار السماء بالغمام. وفي "المحتبى": إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين» والسماء متغيمة 
يقع الشك؛ أما لو كانت السماء مُصحيّة) فلم ير الحلال» فليس يوم الشك. [البناية 511/8] 

وهو مكروه: وإنما كرهه عَِتلا حوفا من أن يظن أنه زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك.(فتح القدير) 
تشبه: يعن فيما فيه بر» وذلك يوجب الكراهة. [العناية 44/7 1] صومهم: وذلك لأحل بحئ صومهم 
في أيام الحر أخحروه» وزادوا فيه. [البناية 4/8 ]5١‏ يجرئه: وبه قال النووي والأوزاعي.(البناية) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وه يقول: قال البي كد أو قال: قال أبو القاسم كنك صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غبّى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. [رقم: | وف رواية: فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين. [رقم: 2101 باب قول الي وب إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا] 
**هذا غريب جدا. [البناية 4/7 11] وقال الحافظ ابن حجر: معناه يخرج من الحديثين الماضي والآت؛ 
واللّه أعلم. [الدراية ١/15؟]‏ 


كتاب الصوم 3 


لأنه شهد الشهر وصامه؛ وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاء وإن أفطر لم يقضه؛ 
لأنه في معنى المظنون. والثائي: أن ينوي عن واحب آخرء وهو مكروة أيضاء لا روا 
إلا أن هذا دون الأول في الكراهة, ثم إن ظهر أنه من رمضان: يجزئه؛ لوجود أصل 
لنيق» وإن ظهر أنه من شعبان؛ فقد قيل: يكون تطوعا؛ لأنه منهي عنه فلا يتأذّى به 
الواجب», وقيل: يجرئه عن الذي نواه» وهو الأصح؛ لأن المنهي عنه - وهو التقدم على 
رمضان بصوم رمضان - لا يقرم بكل صوم بخلاف يوم العيد؛ لأن المنهي عنه 
- وهو ترك الإجابة - يلازم كل صوم؛ والكراهة ههنا لصورة النهي. والثالث: أن 
ينوي التطوع؛ وهو غير مكروه؛ لا رويناء 


لأنه في معنى المظنون: ول يقل لأنه مظنون؛ لأن حقيقة المظنون أن يثبت به الظن بعد وجوبه بيقين» والحال 
أنه قد أداه» فشرع فيه على ظن أنه لم يؤده؛ ثم علم أنه أداه» وأما ههنا فلم يثبت وجوبه بيقين» فلم يكن 
مظنوناً حقيقة. [البناية 0/8 11] الأول: لأن الأول يستلزم التشبه بأهل الكتاب دون هذا.(البناية) 

الواجب: أي الواجب الكامل فلا يتأدئ بالناقض .فيقع تطوعاً. (البناية) له يقوم بكل صوم: خبر لأن» تقريره 
ما ذكره في " الجامع البرهاني " غير الصوم ليس ينهي عنه؛ لأن الوقت وقت الصوم, والإنسان لا ينهى عن 
الصوم في وقته» فالنهي أحد الشيئين» إما أداء صوم رمضانء أو الزيادة على ما شرع وهذا لايوحد بكل 
صوم؛ وإنما يوجد بصوم رمضان. وكان ينبغي أن لا يكره واحب آخر؛ لأنا أثبتنا نوع الكراهة؛ لأنه مثل 
رمضان في الفرضية» أو لعموم قوله ء3ت:*"لايصام اليؤم' الحديث. فلا يؤثر في نفس الصوم بالنقصان» فيصلح 
لإسقاط ما وجب عليه كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنه لا يؤثر في اسقاط القضاء. [البناية 7/7 11] 

يوم العيد: فإن الصوم فيه مكروه بأي صوم كان.(البناية) صوم: من صوم التطوع أو القضاء أوالكفارة.(البناية) 
لصورة النهي: أي النهي اخمرل على رتضادء وإكدرإن حمل عليه اتضوريه اللفظية كانم فالتورع أن 
لا يحل بساحتها أصلاً وهذا يفيد أنه كراهية تنزيه الي مرجعها إلى خلاف الأولى. [فتح القدير 517/7 ؟] 
مكروه: وبه قال مالك مله.(البناية) لما روينا: وهو قوله ءلكلا: "إلا تطوعا".(العناية) 


م1 كتاب الصوم 


وهو حجة على الشافعي هه في قوله: يكره على سببل الابتداءء والمراد بقوله ك: 
"لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين”* الحديث؛ فى التقدم بصوم رمضان؛ 
لأنه يؤديه قبل أوانه. ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوء أفضل بالإجماع» وكذا إذ 
صام ثلاثة أيام من آخخر لشهر فصاعداء و! ن أفرده» فد قيل: الفطر أفضل؛ احترازاً عن 
ظاهر النهي» وقد قيل: 5 أفضل؛ اقتداء بعلي وعائشة ذّفاء فإفهما كانا يصومانه. 
والمختار أن يصوم المفتي بنفسه؛ أخذاً بالاحتياط» ويف العامة بلتَلَوُم إلى وقت الزوال؛ 


أي بالانتظار 
على سبيل الابتداء: هو أن لا يكون له اعتياد صوم يوم الخميس مثلاء فاتفق يوم الخميس كونه يوم الشك 
فصامه. [الكفاية 57/7 47-7 ؟] والمراد: جواب عما استدل به الشافعيسك.. يصومه: على سبيل العادة بأن 
كان اعتاد يوم الخميس مثلاً فوافق يوم الشك يوم الخميس.(البناية) قيل: وهو قول محمد بن سلمة.(البناية) 
اقتداء بعلي وعائشة ذُّما: قال في "شرح الكنز": لا دلالة فيه؛ لأهما كانا يصومانه بنية رمضان؛ وقال في 
' الغاية " رداً على صاحب "الهداية": إن مذهب علي ذه حلاف ذلك. [فتح القدير ؟//41؟] 
كانا يصومانه: قال تاج الشريعة سلكه: كانا يصومان يوم الشك من شعبان؛ وكانا يقولان: لأن الصوم 
يوم امو سان" لحي إلا عق أن لطن حيوما من رمضانء وكذا ذكره الأكمل وغيره» وقال مخرج 
الأحاديث: هذا غريب» يع لم يثبت على هذا الوجه. وفي " التحقيق " لابن الجوزي: فذهب علي 
وعائشة ضما أنه يحب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم ونحوه» قال: وهو أصح الروايتين 
عن أحمد بن حنبل يطله. [البناية 86/7 119-71] 
يصوم: أي 0 للتطوع.(الكفاية) المفتي بنفسه: يعن خاصة دون أن يأمر غيره بالصوم» وفي " جامع 
الكردري ": والمختار أن يفي الخواص بالصوم والعوام بالتلوم» والفرق بين الخاصة والعامة هو كل من 
يعلم نية يوم الشك» هو من المخواص»؛ وإلا فهو من العوام. [البناية 514/8] 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم.[ نصب الراية ؟/440] أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ع لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.[رقم: 101/6 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين] 


كتاب الصوم 11 
نم بالإفطار؛ نفيا للتهمة. والرابع: أن يَضّجّع في أصل النية» بأن ينوي أن يصوم غدا إن 
كان من رمضانء ولا يصومه إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه لا يصير صائما؛ 
لأنه لم يقطع عزعته» فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غذاء يُفطرء وإن لم يجد 
يصوم. والخامس: أن يضجع في وصف النية» بأن ينوي إن كان غدا من رمضان 
يصوم عنه» وإن كان من شعبان فعن واجب آخرء وهذا مكروه؛ لتردده بين أمرين 
مكروهين. ثم إن ظهر أنه من رمضان: أجرأه؛ لعدم التردد في أصل النية» وإن ظهر أنه 
من شعباك: لجرا عن راحب اخي) 9ن اللية خ يبت تثبت؟ للتردد فيهاء وأصل النية 
لا يكفيه؛ لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء؛ لشروعه فيه مسقطأ. وإن نوى عن 
رمضان إن كان 5 منه) وعن التطوع إن كان من شعباك: يكره؛ أنه و للغرض من 
وجه؛ ثم إن ظهر أنه من رمضان: أجزأه عنه؛ لما مر, وإن ظهر أنه من شعبان: جاز 
عن نفله؛ لأنه يتأدّى بأصل النية» ولو أفسده يجب أن لا يقضيه؛ لدحول الإسقاط في 
شهادته؛ لقوله و "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"* وقد رأى ظاهراء 

يضجع: أي أن ارحس عسي طايه بقوع : أي لم يحرم بنيته. (البناية) نوى أنه: وكذا إذا قال: إن 
وجدت عر فنك وإلا لا أصوم فإنه لايكون نازيا |البناية م/١‏ ؟د] ]| مكروهين: وهما صوم رمضاك 
وصوم واجب آخر.(البناية) لا يكفيه: لعدم التعيين دونه» ولا بد منه. (البناية) مضمون: يعئ إذا أفسده لم يلزمه 


القضاء.(البناية) لما هر: أي من قوله: لعدم التردد في أصل النية.(البناية) يجب: لأن القضاء إنما يحب إذا جزم 
نفسه. وهنا ل يجزم به. [البناية 5377/7] 


يذ أخر جه البخاري قْ صحيحه عن أبي هريرة يقول: قال البي ا أو قال أبو القاسم ا صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. [رقم: 21405 باب قول البي ين إذا رأيتم الحلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا] 


ا كتاب الصوم 
وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي رلكء: عليه الكفارة إن أفطر 
الرقاع؛ لأنه أفطر في رمضان 10 5232 وكيا لوجوب الصوم عليه. ولنا: 
أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي؛ - وهو قمة الغلط - فأورث شبهة؛ وهذه 
الكفارة تندرئ بالشبهات. ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته, اختلف المشايخ فيه. 
ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام؛ لأن الوجوب عليه 
للاحتياط: والاحتياط بعد ذلك ف تأخير الإفطار ولو أفطر لا كفارة عليه؛ اعتبارا 
للحقيقة الي عنده. قال: وإذا كان بالسماء علة: قبل الإمامُ شهادة الواحد العدل ف 
رؤية الهلال» رجلاً كان أو امرأة» حراً كان أو عبد 


القضاء: سواء كان إفطاره بالأكل؛ و الشربء والجماع.(البناية) الشافعى ملكه: وبه قال أحمد ومالك روقا. 
(البناية) ل به: أي برمضان؛ إذ لا طريق لليقين أقوى من الرؤية وشك غيره لا يعتبر. [البناية /57”] 
عليه: برؤية الهلال بالنص. وهذه الكفارة: أي كفارة الفطر عقوبة تسقط بالشبهات؛ وهذا لا تحب على 
المخطئ؛ بخلاف سائر الكفارات؛ فإنها تجب على المعذور والمخطيع. [الكفاية 49/5 ؟] 

اختلف المشايخ: والصحيح أن لا تحب الكفارة.(الكفاية) فمن نظر إلى أن المورث للشبهة وهو المذكور 
في الكتاب - رد القاضي شهادته - قال: بوجوب الكفارة قبل الرد؛ لانتفاء ما يورثهاء وتحقق الرمضانية؛ 
لتيقنه بالرؤية» ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم يصوم الناس فيه؛ لقوله ول "صومكم يوم تصومون" الحديث. 
وليس ما نحن فيه من اليوم 5 يصوم الناس فيه؛ لأنه لا يلزمهم صوم هذا اليوم لا أداء ولا قضاءء فكان 
يوم الفطر في حق الناس كافة؛ لعدم التجزئ» وهذا يقتضي أن لا يجب عليه الصوم» ولكن لما لم يكن يوم 
فطر في حقه حقيقة» وعارضه نص آخرء وهو قوله -لت#: "صوموا لرؤيته" أورث شبهة الإباحة فيما يدر 
بالشبهات» قال: بعدم وجوهّا. [العناية 41/7 ؟] 

الرجل: وهو الذي رد الإمام شهادته.(البناية) الوجوب: أي لأن وجوب الصوم عليه بعد رد الإمام 
شهادته.(البناية) الإفطار: إذ أصل الغلط. وقع له.(البناية) للحقيقة: وهي صوم ثلاثين يوما بالرؤية.(البناية) 


كتاب الصوم ٠١‏ 


لأنه أمر دبني) فأشبه رواية الأجبار وهذا ليد يخنتص لفظلة الشهادة, ونشتر 


العدالة؛ لأن قول. الفاسق في الديانات غير مقبول. وتأويل قول الطحاوي: 'عدلا 
كان أو :غير عدل" أن يكون مستوراء والعلة: غيم) أو غبار أو نحوه. وفي إطلاق 
جواب الكتاب يدخل اللحدود في القذف بعد ما تاب» وهو ظاهر الرواية؛ لأنه خبر 


القدوري 
دين. وعن أب حنيفة يله: أنها لا تقبل؛ لأنها شهادة من وجه. وكان الشافعي رلك 
في أحد قوليه يشترط المنّى» والحجة عليه ما ذكرناء وقد صح أن الى كد قبل 
شهادة الواحد ف رؤية هلال رمضان*. ثم إذا قبل الإمامُ شهادة الواحد» 


لأنه أمر ديني: يعين إذا أخبر عن أمر دين» وهو وجوب أداء الصوم على الناس» فيقبل خبره؛ إذا لم يكذبه؛ 
لأنه رعا سبق الغيم من موضع القمرء فاتفقت رؤيته دون غيره. [البناية «/575] الشهادة: لأنها ملزمة 
لغيره.(البناية) غير مقبول: ول يقل: مردود؛ لأن حكمه التوقف قال الله تعالى: «إإنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبأ 
فتيُواكُ. [العناية 7150/7] وتأويل قول الطحاوي إل المراد أن بهذا التأويل يرجع قوله إلى إحدى 
الروايتين في المذهبء لا أنه يرتفع به الخلاف» فإن المراد بالعدل في ظاهر الرواية: من ثبتت عدالته» وأن 
الحكم بقوله فرع ثبوتاء ولا بوت في المستور» وفي رواية الحسن؛ وهي المذكورة تقبل شهادة المستور» وبه 
أخخل الحلواني. [فتح القدير 5٠0/١‏ ؟] مستورا: يع غير معروف العدالة ف الباطن.(البناية) 

إطلاق: وهو قوله: قبل الإمام شهادة الواحد العدل.(الكفاية) الرؤاية: لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة 
بعد ما حد في القذف كذا في 'المبسوط".[البناية 175/7] لأنما شهادة من وجه: من حيث إن وجوب 
العمل إنما كان بعد قضاء القاضي» ومن حيث اختصاصه بمجلس القضاء» ومن حيث اشتراط 
العدالة. [الكفاية ؟/0٠5١]‏ ما ذكرنا: وهو قوله: لأنه أمر ديئ.(البناية) 

* فيه أحاديث. إنضب الراية 4/7 5] منها: ما أخحرجه أبوداود في سننه عن ابن عباس ضما قال: جاء 
أعرابي إلى الني ودٌ فقال: إن رأيت الهلال قال الحسن في حديثه: يعن رمضانء فقال: أتشهد أن لا إله 
إلا الله؟ قال: نعم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال! أذن في الناس فليصوموا 
غدا.[رقم: »54٠‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان] 


وصاموا ثلايين يوما لا يُفطرون فيماروى لمسن عن بي حنيفة ويب للاحتياط ولأن 


الفطر لا ين يشت بشهادة الواحد. وعن محمد مله: أنهم يفطرون» ويثبت ثبت الفطر بناء على أن 


بوت الرمضانية بشهادة الواحد» وإن كان لا يثبت يما ابتداء» كاستحقاق الإرث بناء 
على النسب الثابت بشهادة القابلة. قال: وإذا م تكن بالسماء علة: م تفبل الشهادة حي 
يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط, 
فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيراء بخلاف ما إذا كان بالسماء علة؛ لأنه قد 
ين برخي بويع افد يان لض يأرلا لكر أل 170 
وعن أب يوسف ملكه: حمسون رجلا؛ اعتبارأ بالقسامة, ولا فرق بين أهل اللصرء ومن 
ورد من حارج المصر. وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من حارج المصر؛ 


لا يفطرون: يعن إذا لم يروا الحلال» وبه قال الشافعي مله في "الأم". (البناية) عن محمد مثيه: فيما رواه 
ابن سماعة عنه.(البناية) بناء: هذا جواب عن اعتراض ابن سماعة على محمد يله حيث قال له: هذا فطر 
بقول الواحد وأنت لا ترى بذلك. [البناية 17//7] الإرث: فإنه تقبل شهادتما على النسب فيثبت به مع 
المؤيد عنده» وعندهما مطلقاً ثم يثبت استحقاق الإرث بناء على ثبوت النسب وإن كان لا يثبت الإرث 
ابتداء بشهادتها وحدها. [فتح القدير /551] الغلط: الأولى أن يقول: ظاهر في الغلط.(فتح القدير) 

حتى يكون جمعا : وكان القياس أن يقول: حي يكون - جمع كثير- » ولقد راحعت إلى نسخ الكل - جمعا 
كثيراً - يحتاج إلى تقديرء وهو أن يقال: ححى يكون القوم من الرائين جمعا كثيراء ويقدر نحو ذلك.«البناية) 
كثير 1 وف "الخلاصة": مقدار القلة والكثرة مفوّض إلى رأى الإمام.(البناية) عن موضع القمر: وفي "المنافع': 
قصد به أي صاحب الحداية السجع باعتبار ما يؤول إليه» وإلا لا يسمى قمراً إلا بعد ليلتين. [البناية 9/8 15] 
قبل: وقيل: أربعة آلاف ببخارى.(البناية) بالقسامة: فإنه يعتبر في القسامة خمسون رجلاً من أهل المحلة, 


إذا وجد قتيل فيه. 


كتاب الصوم م١‏ 
لقلة الموانع» و| يه الإشارة في كتاب الاستحسان, وكذا إذا كان على مكان مرتفع في 
المصر. قال: ومن رأى هلال الفطر وحده ل يفطر؛ اختياطاء وف الصوم الاحتباط في 
الإيجاب. قال: وإذا كان بالسماء علة: ل يُقبّلْ في هلال الفطر إلا شهادة رجلين» أو 
رحل وامرأتين؛ لأنه تعلق به نفع العبدء وهو الفطرء فأشبه سائر حقوقه» والأضحى 
كالفطر في هذا في ظاهر الرواية» وهو الأصح حلاف لا روي عن أبي حنيفة طللله أنه 
كهلال رمضان؟؛ لأنه تعلق به نفع العباد - وهو التوسع - بلحوم الأضاحي» و ن ل يكن 
بالسماء علة: يْعبَلْ إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم كما ذكرنا. قال: ووقت الصوم 
من حين طلوع الفجر الثانٍ إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: #وكلوا وَاشرَيُوا حتى 
يكم حيط ابض مِنَالْحَمْطِالْأَسْوَدِ)ه إلى أن قال: «إثَمَأَنِمُوا ليام إلى البّليك 
الموانع: وهي الغبار والدحان ونحوهما.(البناية) في كتاب الاستحساك: ولفظه: فإذا كان الذي يشهد 
بذلك 32 المصرء ولا علة قُُ السماء 1 تقبل شهادته. ووجه الإشارة قُْ الرواية يدل على نفي ما 
عداه. [البناية */170] لم يفطر: ولو أفطر لا كفارة عليه.(البناية) لأنه تعلق إلّ: تعليل لظاهر الرواية, 
وفي "التحفة": رجح رواية النوادر» فقال: والصحيح أنه يقبل فيه شهادة الواحد؛ لأن هذا من باب 
الخبر. [فتح القدير ؟/5؟] فأشبه سائر حقوقه: ويشترط في الرجلين الحرية» ويشترط لفظ الشهادة لنفع 
العبد كسائر حقوقه؛ وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط» كما في عتق الأمة» وطلاق الحرة عند الكل 
وعتق العبد عند أبي يوسف ومحمد هلا. وأما على قياس أبي حنيفة لله فينبغي أن يشترط الدعوى» كما 
ف عتق العبد عنده» ولا تقبل شهادة المحدود في القذف, وإن تاب. [البناية 71/1] 

في هذا: أي في أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين» كما لا يقبل على هلال شوال.(البناية) لأنه: هذا التعليل لظاهر 
الرواية الذي هو الصحيح.«البناية) حين طلوع الفجر: وكان الأعمش يقول: أول وقت الصوم إذا طلعت 
الشمس» ونسخ الأكل والشرب بعد طلوع الشمس»ء وفي "الدراية": هذا غلط فاحش. [البناية 7778| 


١٠١‏ كتاب الصوم 
والخبطان: بياض النهارء وسواد الليل. والصوم: هو الإمساك عن الأكل؛ والشرب, 
والجماع» ارا مع النية؛ لأنه في حقيقة اللغة: هو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع؛ لورود الاستعمال فيه إلى أنهرز يد عليه النية في الشرع؛ لتتميّز يما العبادة من 
العادة . واختتص بالنهار؛ لا تلوناء ولأنه لما تعذر الوصالء» كان تعيين النهار أولى؛ 
ليكون على خلاف العادة» وعليه مبئ العبادة» والطهارة عن الحيض والنفاس شرط 
ا 

لتحقق الأداء في حق النساء. 

بياض النهار وسواد الليل: وقوله تعالى: لمن الفجْر» هو الذي بين بياضن النهار, وسواد الليل؛ لأنه 
نزل بعد قوله: «حَتى يتيسن إل ولهذا لما ممع عدي بن حاتم هذه الاية علق خيطين, أحدهما: أبيض) 
والآخر: أسود؛ وكان يأكل حي يتبين له الخيط الأبيض من الخيط. الأسود» ففعل ذلك يوماء فإذا الشمس 
طالعة» فجاء إلى النبي يد وقال: "إنك لعريض القفا". [البناية «/7+] الإمساك: وإن كان في ساعة. 


لا تلونا: وهو قوله تعالى: «إثَ نَمو لصّيام إلى اللئْلِ4. الوصال: وهو وصل النهار بالليل في الصوم.(البناية) 
لتحقق الأداء: فلا يجوز أداءه للحائض والنفساءء نعم يجب القضاء لثبوت أصل الوجوب. 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ١‏ 


باب ما يو جب القضاء والكفارة 


قال: وإذا أكل الصائم؛ أو شربء أو جامع هارا ناسيا لم يُفطرء والقياس أن 
يفطر» وهو قول مالك سلك؛ لوجود ما يضادٌ الصوم فصار كالكلام ناسياً في الصلاة. 
ووجه الاستحسان: قوله لت للذى أكل وشرب ناسيً: "ثم على صومك فإها 
أطعمك الله وسقاك".* وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع؛ للاستواء في 
الركنية, بخلاف الصلاة؛ لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان» ولا مذكر في 
الصوم فيغلب, ولا فرق بين الفرض والتفل؛ لأن النص لم يفصل. 


يوجب: لأنه أمر عارض على الصوم فناسب أن يذكر مؤخحرا.(البناية) الصلاة: فإنه مفسد عندنا أيضا؛ لكونه 
منافيا لها. تم: بكسر التاء المثناة من فوق» وتشديد الميم المفتوحة: أمر من تم يتم معناه أتمه. [البناية 5507/8] 
للاستواء في الركنية: الركن واحذ؛ وهو الكف عن كل منهاء فتساوت كلها في أنما متعلق الركن 
لا يفضل واحد منها على أخويه بشيء في ذلك» فإذا ثبت في فوات الكف عن بعضها ناسيا عذره بالنسيان» 
وإبقاء صومه كان ثابتا أيضاً في فوات الكف ناسيا عن أخويه.[فتح القدير ؟/54؟] 

الصلاة: جواب عن قياس مالك مث. الصلاة: هيئة الصلاة: القيام» والركوع؛ والسجود, والانتقال 
من واحد إلى واحد.(البناية) ولا مذكر في الصوم: لأن هيئة الصائم وغير الصائم سواء؛ لأن الصوم أمر 
مبطن فيغلب عليه النسيان.(البناية) ولا فرق: وقال مالك سل وابن أبي ليلى ومحمد بن مقاتل الرازي: في 
الفرض» وهو القياس. [البناية 55/8/5] . 

5 روأه الأئمة الستة ف كتبهم.[ نصب الراية ؟ه؛] أحرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة ذه قال: 
جاء رحل إلى البي كلد فقال: يا رسول الله! إن أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال: أطعمك الله 
وسقاك. [رقم: ./774» باب من أكل ناسيا] وهو أقرب إلى لفظ المصنف, ولفظ البخاري: قال: إذا نسى 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنها أطعمه الله وسقاه. [رقم: 1978: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا] 


٠6]‏ باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


ولو كان مخطنًا أو ا فعليه القضاء حلافا للشافعي مث فإنه يعتبره بالناسي. 


ولنا: أنه لا يغلب وجوده, وعذر النسيان غالب» ولأن النسيان من قبل من له الحق» 
جانب الشرع 
والأكراه من قبل غيره» فيفترقان كالمقيد والمربيض قُْ قضاء الصلاة. قال فإن نام 


فاحتلم لم يفطر؛ لقوله وق " ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام".* 
رلاه اخ توعد جبورة الماع ولا سه وخر الإنزال عن شهوة بالمباشرة. وكذا إذا 
نظر إلى امرأة فأمتّى؛ لما بيناء وصار كالمتفكر | إذا أمئ» 


ولو كان مخطنا: الفرق بين النسيان والخطأ أن الناسي قاصد للفعل ناس للصوم, والمخطيء ذاكر للصوم غير 
قاصد للفعل» صورة المخطيء: إذا تمضمض» فسبق الماء إلى حلقه.(البناية) القضاء: وبه قال مالك مله (البناية) 
للشافعي مبه: وبه قال أحمد ملثله.(البناية) فإنه: والجامع عدم القصد.«البناية) كالمقيد والمريض: فإن المقيد 
إذا صلى قاعدا بعذر القيد قضىء بخلاف المريض. [العناية ؟/هه١-57؟]‏ وكذا: وعند مالك لله إذا كرر 
فأنزل أفطر.(فتح القدير) لما بينا: أنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه. [فتح القدير ينا 

كالمتفكر: إذا تفكر في امرأة حسناءء فأنزل المن لا يفطرء ولأصحاب مالك لله في متفكر روايتان؛ 
وخالف فيه بعض الحنابلة. (البناية) 


* روي من حديث الخدري؛ ومن حديث ابن عباس ذُّماه ومن حديث ثوبان.[ نصب الراية 457/7] أخرج 
الترمذي في "جامعه" حديث الخدري عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ولم: 
ثلاث لا يفطرن 0 الحجامة والقيء والاحتلام. وقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظء 
وقد روى عبد الله بن زيد , بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا 
و يذكروا فيه عن أبي سعيد» وقد ارعن باريد اعم يمسن احديض فت اداه السكري 
يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به» وسمعت 
حمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد ؛ بن أسلم ثقة» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف» 
قال محمد: ولا أروى عنه شيعا [رقم: 5 باب ما جاء في الصائم يذرعه:القيء] قلت: المرسل حجة عندنا على 
أن الدارقطئ في ' أسئنه " رواه موصولاً من غير طريق عبد الرحمن؛ وفيه هشام بن سعدء فقال فيه العلامة الزيلعي: 
وإن تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم» واستشهد به البخاري إلّ. [إعلاء السنن ١74/4‏ ] 


باب ما يوجب القضاء والكفارة /ا١١‏ 


وكالمستمني بالكف على ما قالوا» ولو اذَه لم يُفطر؛ لعدم المناقي» وكذا إذا احتجم؛ 
لهذاء ولا روينا. ولو اكتحل لم يفطر؛ لأنه ليس بين العين والدماغ مَنْفذ والدمع 
يترسح كالعرّق» والداخعل من المسام لاينائي» كما لو اغتسل بلماء البارده ولو قبل امرأة 
لا يفسد ضومه يريد به إذا لم ينزل؛ لعدم المنائي صورة ومع بخلاف الرجعة 
والمصاهرة؛ لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأ في موضعه إن شاء الله. 
وإن أنزل بقبلة أو لمس» فعليه القضاء دون الكفارة؛ 


وكالمستمني بالكف: وهل يحل له أن يفعل ذلك؟ إن أراد الشهوة» لا يحل؛ لقوله عفك: "ناكح اليد 
ملعون. [البناية */1141] ونقل الزيلعي عن بعض الأخيار أنه قال: سمعت أن قوما يبعثون في المحشر 
وأيديهم حبالى؛ فلعلهم هم المستمنيون بالكف. والسر في حرمته أنه إضاعة الحرث بلا فائدة» وصرف ما 
خلق لأجل النسل إلى غير محله» وقد سثل ابن عباس عن الاستمناء» فقال: النكاح بالأمة خير من ثم 
الاستمناء بالكف ليس يمختص بالحرمة؛ بل تعمه والاستمناء بالفخذ, أو غير ذلك كما في "رد امحتار" 
لعموم العلة» وتخصيص اليد في الحديث لعله باعتبار الأكثر وقوعا. 

على ما قالوا: عادته في مثله إفادة الضعف مع الخلاف؛ وعامة المشايخ على الإفطار» وقال المصنف في 
"التجنيس”: إنه المختار.(فتح القدير) روينا: وهو قوله ء8: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء 
والاحتلام". [البناية «/147] ولو اكتحل لم يفطر: سواء وحد طعمه في حلقه أو لا؛ لأن الموجود في 
حلقه أثره داخلاً من المسام.[فتح القدير 51/7؟] ولو بزق بعد الاكتخال» فوجد الكحل من حيث 
اللون» قيل: يفسدء وذكر في "جوامع الفقه" لا؛ لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ, فما وجد في 
حلقه من طعمه إنما هو أثره لا عينه. والدمع إلح: جواب عن سؤال مقدار» وهو أن يقال: لو لم يكن بين 
العين والدماغ منفذ لما حرج الدمع فأجاب بقوله والدمع يترشح أي ينزل.(البناية) 

بالماء البارد: فإنه لا ينافي الصوم مع أنه يجد برودة الماء في باطنه. [البناية 4/7 14] يريد: أي القدورى 
أو محمد في "الجامع الصغير".(البناية) الرجعة والمصاهرة: فإنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن 
لم ينزل.[العناية ]١ 01/١‏ موضعه: أي في باب الرجعة.(العناية) 


ل باب ما يوجب القضاء والكفارة 


لوجود معن اجماع» ووجوذ المنائي صورة أو معيئ يكفي لإيجاب القضاء؛ احتياطاء أما 
الكفارة فتفتقر إلى كمال الحناية؛ لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود. ولا بأس بالقبلة إذا 
أمن على نفسه أي الجماع أو الإنزال» ويكره إذا لم يأمن؛ لأن عينه ليس .مفطرء ورا 
يصير فطرا بعاقبته» فإن أمن يعتبر عينه» وأبيح له» وإن ل يأمن تعتبر عاقبته وكره له 
والشافعي سلثيه أطلق فيه في الحالين» والحجة عليه ما ذكرنا. والمباشرة الفاحشة مثل 
التقبيل في ظاهر الرواية» وعن محمد: أنه كره المباشرة الفاحشة؛ لأنما قلّما تخلو عن الفتنة. 
ولو دحل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر» وف القياس يفسد صومه؛ لوصول 
المفطر إلى جوفه» وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة, ووجه الاستحسان: أنه 


لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان. واختلفوا في المطر والثلج, 


الجماع: وهو قضاء الشهوة بالمباشرة.(العناية) بالشبهات: وهنا الشبه عدم صورة الجماع كما ذكرنا.(البناية) 
عينه: أي عين القبلة ذكر الضمير باعتبار التقبيل.(البناية) أطلق فيه: أي في جواز القبلة.(العناية) 

في الحالين: وفيه نظر؛ لأنه ذكر في وجيزهم: وتكره القبلة للشاب الذي لا يملك إربه. [البناية 5008| 
الفاحشة: وهي أن يعانقها متجردين» وبمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها. [العناية 51/7 ؟] 

والخصاة: فإنه يفطر بدحوهما في فمه وجوفه. الاحتراز عنه: إذا دخلا في الحلق فإنه لايستطاع الاحتراز 
عن دحوطما. [فتح القدير ؟/5١]‏ والدخان: المراد به إذا دخل» فإنه ليس يمفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز 
عنه؛ لدخحوله من الأنف إذا أطبق» قد صرحوا به؛ ومفاده الإدحال مفسد كما في"الدر المختار"؛ فمفاده 
أن إدخال دخان التنباك المتعارف في زماننا مفسد؛ لأنه إدخال» لا دخول» ويمكن الاحتراز عنه كذا في 
"السراج المنير". قد صرح به في "رد المحتار" أيضاء وسبقه في ذلك الشرنبلالي في "مراقي الفلاح"» وشيخي 
زاده في " مجمع الأفر". في المطر والثلج: فقال بعضهم: المطر يفسد و الثلج لا يفسدء وقال بعضهم: 
على العكس» وقال عامتهم: بإفسادهماء وهو الصحيح؛ لحصول المفطر معي [العناية 15//7] 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ١)‏ 


والأصح أنه يفسد؛ لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف. ولد أكل لحما بين 
أسنانه, فإن كان قليلاً: لم يفطن وإن كان كثيرا: يفطر» وقال زفر صل طاه: يفطر في 
الوجهين؛ لأن الفم له حكم الظاهر, حى لا يفسد صومه بالمضمضة. ولنا: أن القليل 
تابع لأسنانه منزلة ريقه. بخلاف الكثير؛ لأنه لا ييقى فيما بين الأسنان» والفاصل 
مقدار الحمّصة وما دوها فليل. وإن أخخر جه وأحذه بيده ثم أكله ينبعي أن يفسل 
صومه؛ لما روي عن محمد. دثه دل أن الصائم إذا ابتلع سمسمّة بين أسنانه لا يفسد 
صومه. باواكيا إبدام يفسد صومه؛ ولو مضغها: لا يفسد؛ لأا تتلاشى» وف 
مقدار الحمصة: عليه القضاء دون الكفارة عند أبى يوسف للك» وعند زفر دللكه: عليه 
الكفارة أيضا؛ لأنه طعام متغير» ولأبي يوسف سأيه أنه يُعافه الطبع. 


إذا آواه خيمة أو سقف: يقتضي أنه لو لم يقدر على ذلك بأن كان سائراً مسافراً لم يفسدء فالأولى تعليل 
الإمكان بتيسر طبق الفم وفتحه أحيانا.[فتح القدير ؟/508] الوجهين: يعني في القليل والكثير.(البناية) 
الظاهر: ولو أكل القليل من خارج أفطر على ما يذكر, فكذا إذا أكل من فمه. [العناية ؟//8؟] 

ريقه: ولو ابتلع ريقه لم يفسد.«العناية) وما دوا قليل: بخلاف قدر الدرهم في باب النجاسة» فإنه الفاصل 
بين القليل والكثير» وهو داخل في القليل. [العناية ؟/5؟] ثم أكله: المتبادر من لفظة أكله المضغ والابتلاع 
أو الأعم من ذلك ومن محرد الابتلاع؛ فيفيد حينئذ خلاف ما في " شرح الكنز " أنه إذا مضغ ما أدخله 
: وهو دون الحمصة لا يفطره» لكن تشبيهه بما روي عن محمد لله من عدم الفساد في ابتلاع سمسمة بين 
أسنانه» والفساد إذا أكلها من حارج وعدمه إذا مضغهاء يوجب أن المراد بالأكل الابتلاع فقط وإلا لم يصح 
إعطاء النظير. [فتح القدير 559/7 ؟] صومه: وبه قال زفر وأحمد والشافعي ملك (البناية) 

متغير: فصار كاللحم المنتن.(العناية) أنه يعافه الطبع: أي يكرهه؛ وذلك؛ لأنه لما بقي بين الأسنان دحل 
في مععئ الغذاء نقصان, ولهذا إذا تخلل يرميه» وربما تكون له رائحة كريهة يكرهها الطبع؛ فلما دخل في 
معي الغذاء نقصان قصرت الحناية» ومع قصورها لا تجب الكفارة. [البناية 551/8] 


١١‏ باب ما وجب القضاء والكفارة 
فل ذرَعه الفيء م يفطر ؛ لقوله عاكة: “من قاء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامدا 
فعليه القضاء'.” ويستوي فيه ملء الفم فما دونه؛ فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند 
أبي يوسف مه؛ لأنه خارج حي انتقض به الطهارة» وقد دخل. و عند محمد بل 
لا يفسد؛ لأنه لم توجد صورة الفطر» وهو الابتلاع وكذا معناه؛ لأنه لا يتغذى به عادة, 
وإن أعاده: فسد بالإجماع؛ لوجود الإدحال بعد الخروج؛ فتتحقق صورة الفطر. وإن 
كان أقل من ملء الفم فعاد: م يفسل صومه؛ لأنه غي رارج ولا صنع له في الإدخال» 
وإن أعاده فكذلك عند أى يوسف صالب لعدم الخروج؛ وعند حمل ومن يفسدك 
صومه؛ لوجود الصنع منه في الإدحال. فإن استقاء عمدا ملء فيه: فعليه القضاء؛ 
ما رويناء والقياس متروك به, ولا كفارة عليه؛ لعدم 0 وإن كان أقل من ملء 
الفم» فكذلك عند محمد لِلك؛ لإطلاق الحديث. وعند اداسة ليه: لايفسد؛ 
القيء: أي سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه.(البناية) استقاء: يع طلب القيء. (البناية) عنل محمد بطأنه: قيل: 
ركوالسجهم ؛ لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خخروجه لا يمكن عن عوده فجعل عفوا . |[العناية 0 ]| 
عادة: قيد به؛ لأنه ما يتغذى به فإنه بحسب الأصل مطعوم.(فتح القدير) عند أبي يوسف لله إلح: تقدم 
أنه المصحح. فأصل أبي يوسف لله في العود والإعادة اعتبار الخروج» وهو كملء الفم؛ وأصل محمد مله فيه 
الإعادة» قل أو كثر. [فتح القدير 7 عمدا: قيد به؛ اما ناسياً لصومه فإنه لا يفساد به 
كغيره من المفطرات.(فتح القدير) لا روينا: وهو قوله ءع#8: "من استقاء عمدا فعليه القضاء" .(البناية) 
والقياس متروك به: أي للحديث المذكور؛ لأن القياس أن لا يفطر إلا بالدحولء ألا ترى أنه لا يفسد 
بالبول وغيره.(البناية) أبي يوسف لللكه: صححه في " شرح الكنز".(فتح القدير) 


* أحرجه أبوداود في سننه عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ول: من ذرعه قيء وهو صائم فليس 
عليه قضاءء وإن استقاء فليقض.[رقم: 2778١‏ باب الصائم يستقيء عامدا] 


باب ما وجب القضاء والكفارة ١1.١‏ 
لعدم الخروج حكماء : ثم إن عاد لم يفسد عنده؛ لعدم سبق الخروج» وإن أعاده فعنه أنه 
لايفسد؛ / ذكرناء وعنه. أنه. يفسد» فألحقه كلء الفم؛ لكثرة الصنع. قال: ومن ابتلع 
الحصاة) أو الحديد: أفطر؛ لوجود صورة الفطرء ولا كفارة عليه؛ لعدم المعنى. ومن 
جامع قُْ اخل الشبيلدة قافنا .فعليه القضاء؛ استدر كا للمصلحة الفائية و الكفار 6 
لعكامل الجداية؛ ولا يشترط الإنزال في امحلين؛ اعتبارا ١‏ بالاغتسال؛ وهذا؛ لأن قضاء 
الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك 3 وعن أبي حنيفة 5 أنه لا خب الكفارة 
بالجماع ف الموضع البكر وه؟ اعتبارا | بالحد عنده. والأصح أنما تحمب؛ لأن الحناية 
متكاملة؛ لقضاء الشهوة. ولو جامع د أو بكيمة» فلا كفارة» أنزل أو م لحرن 
حلافا للشافعي ملك لأن الجناية تكاملها بقضاء الشهوة قُْ محل مشتهى) و يوجد. 

لما ذكرنا: أي لعدم سبق الخروج.(الكفاية) الصنع: وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة. (العناية) 

لعدم المعنى: أي معن الفطرء وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان مما يتغذى به» أويتداوى به 
فقصرت الحناية فائتفت الكفارة» وكل ما لا يتغذى به؛ ولا يتداوى به عادة كالحجر والتراب كذلك.(فتح القدير) 
للمصلحة الفائتة: قلت: هذه الحكمة لمصلحة قهر النفس الأمارة بالسوء, فبالجماع يفوت قهر النفس؛ 
للتنافي بينهماء فيجب القضاء للاستدراك. [البناية 0/8 5] 

لتكامل الجناية: صورة ومعينء وهي إيلاج الفرج في الفرج» وهو قول الجمهورء وقال الشعي والنخعي 
وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه» وهو قول الزهري وابن سيرين أيضا. [البناية 55//9] 

بالاغتسال: يع أنه إذا أدخل ولم ينزل وجب عليه الغسل» فكذلك الكفارة.(العناية) 


عندة: فكما يندرىء الحد بالشبهة ههنا يندفع وجوب الكفارة أيضا. للشافعي 5 فالصحيح عنه أنه 
تحب الكفارة. (الكفايه) ول يوجد: ألا ترى أن الطبائع السليمة تنفر عنها. [العناية ؟/717؟] 


١1‏ باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


ثم عندنا كما تحب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة» وقال الشافعي ملك 
ليسي لاسو ورا الور 
تحب ويتحمل الرجل عنها؛ اعتبارا ماء الاغتسال. ولنا: قوله كد "من أفطر في 
رمضان فعليه ما على المظاهر"؛ وكلمة "من" تتنظم الذكور والإناث؛ ولأن السبب 
جناية الإفساد لا نفس الوقاع, وقد شاركته فيهاء ولا يتحمّل؛ لأنما عبادة أو عقوبة, 
ولا يجرى فيها التحمل. ول أكل أ شرب ما يُكْذَى به أو ما يداوى به: فعليه القضاء 
دول ديه ا كار عي ناشعو اوناع ادن القيان) 


بالوقاع. وفي "الكافي": إن وظروق ان قن أن حا بنك لا كفارة عليهماء وعنه أن عليه الكفارة؛ 
وهو قولهماء وهو الأصح. تجب على المرأة: هذا إذا طاوعته 0 أما إذا غلبها على نفسهاء فعليها القضاء 
دون الكفارة» وبه قال مالك وأبوثور وابن المنذر وأحمد ديد في أصح الروايات.[البناية /150] 
وحمل الرجل عله م : ولعي أن بمذود نوا أرقعها: الزرج .وها يتبحطلها: عنها”' نون ,اماد 
الاغتسال.(العناية) هذا إذا كان موسراء وأما إذا كان معسرا فلا يتحملها كالتكفر بالصوم.(البناية) 
الوقاع: لأنه تصرف في ملكه.(العناية) ولا يتحمل: جواب عن قوله الثاني (العناية) 

عبادة: وهي وضعت لحصول الثواب للفاعل؛ فلا حمل فيه. عقوبة: وهي موضوعة لزجر الجاني فلا يتحمله أحد. 
ولو أكل: اعلم أن الكفارة تجب بالتغذي» واحتلفوا في معناه» فقيل: هو أن ييل الطبع إليه» وتنقضي به 
شهوة البطن» وقيل: ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن» وفائدته تظهر فيما إذا مضغ لقمة, ثم أخرجهاء ثم 
ابتلعها» فعلى القول الثاي: تحب الكفارة» وعلى الأول: لا تحب» ودوالامع كذا في "الجوهرة النيرة 2 
القدوري". وفي "التتارحانية": الصائم إذا أكل ما يتداوى به» وما يؤكل غافة إها/اتهيوه ا نميه ا تبعا 
لغيره تلزمه الكفارة» إذا علمت هذاء فنقول: دحان التنباك المروج في زماننا» بعضهم يشربونه فعا وبعضهم 
يشربونه؛ قضاء لحاجة البطن» ودفعاً لشهوة النفس» فتجب الكفارة بشربه في الصوم» وقد نبه عليه 
الشرنبلالي في "مر را الفلاح"2 وفي 7 ح الرهبانية". القضاء: قال الأوزاعى: ليس عليه القضاء.(البناية) 
قال الشافعي من نه: وبه قال أحمد زليه. (البناية) 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ١١‏ 
لارتفاع الذنب بالتوبة, فلا يقاس عليه غيره. ولنا: أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار 
في رمضان على وجه الكمال» وقد تحققت» ويايجاب الإعتاق تكفير غرف أن التوبة 
غير مكفرة لحذه الحناية. 5 قال: والكفارة مثل كفارة الظهار؛ لا رويناء* ولحديث 
الأعرابى فإنه قال: يا رسول الله! هلكت وأهلكت» فقال: ما ذا صنعت؟) 


لارتفاع الذنب بالتوبة: بيانه: أن الأعرابى جاء إلى رسول الله يق تائباً نادماء والتوبة رافعة للذنب 
بالنص؛ ومع ذلك أوجب عليه الي كُتدٌّ الكفارة» فعلم أنما ثبتت على خلاف القياس؛ وما كان كذلك 
لا يقاس عليه غيره. [العناية ؟/ 7؟] تعلقت: مأخوذ ذلك من الحديث الذي ذكره من أفطر رمضان؛ 
الحديث.[فتح القدير ]١55/1‏ ويايجاب الإعتاق إخ: وبيانه أن يقال: لا نسلم أن هذه الجناية ترفع 
بالتوبة» فإن الشرع لما أوجب الإعتاق كفارةً هذه الحناية» علم أنما غير مكفرة لها كجناية السرقة والزناء 
حيث لا يرتفعان .بمجرد التوبة» بل بالحد. [البناية 15/7 15] 

عرف إلخ: جواب عن قوله في وجه مخالفة القياس لارتفاع الذنب بالتوبة» وهو غير دافع لكلامه؛ لأنه 
يسلم أن هذا الذنب لا يرتفع جرد التوبة» ولهذا يثبت كوفا على خلاف القياس يع القاعدة المسمترة 
في الشرع.[فتح القدير ؟/ ]١55‏ للا روينا: أراد به قوله ء88: من أفطر في رمضان فعليه ما على 
المظاهر. [البناية .770/7] وأهلكت: وليس في الكتب الستة لفظ أهلكت» وقال الخطابي: هذه اللفظة غير 
محفوظة؛ قلت: أخرجه الدارقطيئ والبيهقي. [البناية 5//8] 

* حديث غريب ذا اللفظ. |إنصب الراية 49/5 4] أخرج مسلم في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن أن 
أباهريرة أنه حدثه أن النبي وله أمر رجلاً أفطر في رمضانء أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين أو يطعم ستين 
فشكي .[رقم: 27595 باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم] وأخرج الدارقطئ في سننه 
عن مجاهد عن أبي هريرة وه أن البي وقد أمر الذي أفطر يوماً من رمضان بكفارة الظهار. وقال: المحفوظ 
عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلاً عن البي قل [1/-111-1 باب القبلة للصائم] وفي 
"المعالم الخطابي" ما ملخصه: في أمر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله؛ لأن شريعة 
سوت بينهما إلا فيما قام عليه الدليل التخصيصء وإذا ألزمها القضاء يبجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه 
العلة كالرجل» وهذا مذهب أكثر العلماء.[ إعلاء السنن 45/9 ]١‏ 


للد باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


قال: واقعت امرأق في نهار رمضان متعمداء فقال يل "أعتق رقبة ", فقال: لا أملك 


إلا رقب هذه فقال: "صم شهرين متتابعين"» فقال: وهل جاءن ما جاءن إلا من 
الصوم فقال: "أطعم ستين مسكيناً" فقال: لا أحد؛ فأمر رسول ع" أن يؤتى 
فرق من تمر" - ويروى: بعرَقيٍ - فيه خمسة عشر صاعاء وقال: "فرقها على المساكين', 
فقال: والله ما ين لابني المدينة أحد أحوج مئ» ومن عيالي) فقال: " كل أنت وعيالك 


الصوم: يعن ما وقعت في الحلاكة إلا بسبب الصوم» فكيف أطيق التتابع في صيام شهرين. بفرق: بفتح الفاء 
والراء: مكيال يسع لستة عشر ر طلاً. (البناية) بعرق: بفتح العين وَالرأى في " ديوان الأدب": العزق الزنبيل. (البناية) 
لابتي المدينة: قال الأصمعي: اللابة الحرّة» وهي الأراضي الي قد ألبتها حجارة سُودء جمعه لابات ولوب.(البناية) 
فقال: إلح: وف لفظ لأبى داود: زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة, ولو أن رجلا فعل ذلك 
اليوم لم يكن له بد من التكفير. [فتح القدير «/514؟10-1؟] 

يخريك: ل يرد في كتاب من كتب الحديث.«البناية) في قوله يخير: أي يخير من عليه الكفارة بين الإعتاق 
والصوم والإطعام مطلقا. [البناية د ] هذا سهوء والشافعي مله لا يقول بالتخيير» بل يقول بالترتيب» 
كما هو قولناء وهو منصوص في كتبهم "الوجيز" و "الخلاصة" المنسوبتان إلى الغزالي» وكذلك في كتبنا 
'مبسوطي شيخ الإسلام و فخر الإسلام” (النهاية) 

* أخحرجه الأئمة الستة في كتبهم. |[البناية 5 أخرج أبوداود في سننه عن أبي هريرة ذنه قال: أتى 
رجل البي تر فقال: هلكتء قال: ما شأنك ؟ قال: وقعت على امرأق في رمضانء قال: فهل تحد ما 
تعتق رقبته؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا» قال: اجلس فأنٍ البي 5 عرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله! ما 
بين لابتيها أهل بيت أفقر مناء قال: فضحك رسول الله يد حي بدت ثناياه» قال: فأطعمه إياهم؛ وقال 
مسدد في موضع آخر: أنيابه. [رقم: 25794٠١‏ باب كفارة من أتى أهله في رمضان] 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ١١6‏ 


لأن مقتضاه الترتيب» وعلى مالك لله في نفي التتابع؛ للنص عليه. ومن جامع فيما 
دون الفرج» فأنزل: فعليه القضاء؛ لوجود الجماع مععئ؛ ولا كفارة عليه؟ لانعدامه 
صورة» وليس في إفساد صوم غير رمضان: كفارة؛ لأن الإفطار في رمضان أبلغ في 
الجناية» فلا يلحق به غيره. ومن احتقن؛ أو استعط: أو أقطر ف أذنه: أفطر؛ لقوله كلل: 
'الفطر ما دخخل',” ولوجود معن الفطر» وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف» 
ولأأكقارة انين الالعدانهصور ةنول اقطر ل أده للك او وخلهها لذ تسل :صومه: 
لانعدام المعنى والصورة, بخلاف ما إذا دخله الدهن. ولو داوى جائفة, 


وعلى مالك ملله: نسبته إلى مالك مله سهو أيضاء فإن القائل بنفي التتابع هو ابن أبي ليلى ومالك 
لا يقول إلا بالتتابع كقولنا [البناية ١/5‏ /11] دون الفرج: أراد به الاستعمال في فخذ المرأة أو في بطنهاء 
ول يرد به اللواطة فإنه فيها تحب الكفارة. (البناية) الجناية: لكوفما جناية على الصوم والشهر جميعاء وغيره 
جناية على الصوم وحده.(العناية) احتقن أو استعط: أي استعمل الدواء بالحقنة» أوالسعوط: وهو الدواء 
الذي يصب ف الأنف, وهما على بناء الفاعل. [العناية 115/7] المعنى والصورة: أراد بالمعيى: صلاح 
البدن وهو معدوم؛ وأراد بالصورة: الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود» وهو الفم. [البناية 71/5/9] 
جائفة: اسم لجراحة وصلت إلى الجوف.(العناية) 

* أحرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر 
بن وائل» أنا سمعت عائشة تقول: دخل رسول الله يع فقال: يا عائشة هل من كسرة؟ فأتيته بقرص؛ 
فوضعه على فيه وقال: يا عائشة هل دخل بطي ثمئة شيء ؟ كذلك قبلة الصائ إنما الإفطار ثما دخل؛ 
وليس مما حرج.[رقم: 457» 878/4] قال المؤلف: فرجال الحديث كلهم ثقات إلا سلمى فإفا غير 
معروفة لكنها ثقة على قاعدة ابن حبان» فإن الي روت عنها والذي روى عنها ثقتان» والحديث ليس 
عنكرء فإن الآثارتؤيده» وأيضاً فليس في النساء من اتهمت؛ ولا من تركوها كما صرح به الذهبي في 
"الميزان"؛ ورواية المستور مقبولة عندنا. [إعلاء السنن 15/9 ]١‏ 


5 باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


أو آمة بدوا» فوصل إلى جوفه» أو دماغه: أفطر عند أبي حنيفة كه والذي يصل 
2 7 
هو الرطب. وقالا: لايفطر؛ لعدم التيقن بالوصول؛ لانضمام المنفذ مرة) واتساعه 
أخرى؛ كما في اليابس من الدواء. وله: أن رطوبة الدواء ثلاقي رطوبة الحراحة» فيزداد 
ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الموف,؛ بخلاف اليابس؛ لأنه ينَشفْ وطوية وكيد 
دور ا ار ا انبا با وا الله: يفطر, 
الحم يله مضطرب فيه د عد يوسف كله أن يبنه وبين ن اليوف 
منفذا ولهذا يمخرج منه البول» ووقع عند أبي حنيفة ملك مله أن 10 ؛ والبول 
بيخ معد ويا بن ذن بلي الله وان فاق شيك بفمة: لم يفطر؛ لعدم النطر 
ا وبكره له ذلك؛ لما فيه من تعريض الصوم على الفساد, ويكره للمرأة 
أن تمضغ لصبيها الطعامً إذا كان لها منه بل لا بيناء ولا بأس إذا ل تحد منه بذَا؛ 
أو آمة: .مد الحمزة وبالتشديد وهي الشجة الي تبلغ إلى أم الرأس.(البناية) هو الرطب: أشار يبهذا إلى أن المراد 
من قوله: يصل إلى حوفه هو الدواء الرطب؛ لأن الخلاف فيه» وأما إذا كان 50 0 
كذا في "المبسوط" و"تحفة الفقهاء", وغيرهماء وهو ظاهر الرواية» قال همس الأئمة السرحسي سلك 
فرّق في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس» وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول. [البناية /137] 
الدواء: حيث لا يفسد به صومه؛ لعدم وصوله. فمها: أي فم الجراحة فلا ينفذ إلى الأسفل. 
في إحليله: هو مخرج البول من الذكر.(البناية» والإقطار في أقبال النساء» قالوا أيضاً: هو على هذا الخلاف» 
وقال بعضهم: يفسد بلا حلاف؛ لأنه شبيه بالحقنة» قال في "المبسوط": وهو الأصح. [فتح القدير /171] 
فكأنه وقع إلّ: يفيد أنه لا حلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو.(فتح القدير) الفقه: هو متعلق باصطلاح 
أهل تشريح الأبدان من الحكماء؛ فلذلك توقف محمد يلي لأنه أشكل أمره فاضطرب قوله فيه. [البناية 8/ه/1"] 


ويكره له ذلك: لأنه لا يؤمن من أن يصل إلى الجوف.(البناية) وقال بعضهم: إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس 
للمرأة أن تذوق المرقة بلسائما.(فتاوى قاضي خحان) بد: أي عدم احتياج بأن وجدت حليًا ونحو ذلك. (البناية) 


باب ما يوجب القضاء والكفارة /0١ى١‏ 


صيانة للولد» ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها. ومَضُغْ العلك: لا يُفطر 


الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفه» وقيل: إذا لم يكن ملتثما يُفسد؛ لأنه يصل إليه بعض 
أجزائه» وقيل: إذا كان أسود يُفسد وإن كان ماتثما لأنه يفيت إلا أنه يكره للصائم؛ لا فيه 
من تعريض الصوم للفساد, ولأنه يهم بالإفطار» ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة؛ لقيامه 
مقام السواك في حقهن؛ ويكره للرحال على ما قيل» إذا لم يكن من علة» وقيل: لا ُستحب؛ 
لما فيه من التشبه بالنساء. ولا بأس الكدل ودعن الشارب» أنه نه نوع ارتفاق» وهو ليس 
من محظورات الصوم. وقد ندب النبي كت إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوء فيه * 


ومضغ العلك: بكسر العين الذي يبمضغ, وأما بالفتح, ٠‏ فهو مصدر من علك يعلك علكا إذا لاك.(البناية) 
إذا لم يكن ملتثما: وذلك بأن اتخذ» ولم يعلكه أحد, فإنه في ابتداء المضغ يتفنت؛ فيصل إلى جوفه.(الكفاية) 
مقام السواك: لضعف أسنافن» ومضغه ينقي الأسنان» ويشك اللثة كالسواك. [البناية 311//8"] 

ما قيل: ذكره فخر الإسلام.(البناية) علة: أي من أجل علة في فمه.(البناية) لا يستحب: أي ولا يكره 
فهو مباح بخلاف النساءء فإنه يستحب لهن؛ لأنه سواكهن؛ وقوله: لما فيه من التشبه بالنساء إنما يناسب 
التعليل للكراهة» ولذا وضع في غير موضع فيكون قد ترك تعليل الثاني» والأولى الكراهة للرجال إلا 
لحاجة؛ لأن الدليل أغين التشبه يقتضيها في حقهم خالياً عن المعرض.[فتح القدير 19/7؟] 

* أما الصوم : فأعرجه مسلم في صحيحه عن سلمة , بن الأكوع أنه قال: , فك رمول 25 رجلا من أل نر 
عاشوراء» فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم؛ ومن كان أكلء فليتم صيامه إلى الليل.[رقم: 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه] وأما الاكتحال: فأخر ج البيهقي في "شعب الإبمان" عن 
ابن عباس قال: قال رسول لله كل من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء ل يرمد أبدا. وقال: فيه جحويبر» وجوبير 
ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس. [رقم: 1/91 517/8] وحديث الباب في الاكتحال: أخرجه البيهقي 
١‏ في 'السنن الكبرى" عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي كل كان يكتحل بالإثمد وهو 
صائم.[171/4) باب الصائم يكتحل] وقال ابن أبي حاتم عن أيبه: هذا حديث منكرء وقال في محمد: إنه 
منكر الحديث» قلت: وثقه الحاكم كما في "الجوهر النقي" والاختلاف غير مضر.[ إعلاء السنن 175/4 ] 


١ 1/‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 


ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة) ويستحسن دهن الشآرب 

إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأنه يعمل عمل الخضابء ولا يفعل لتطويل اللحية إذا 
000 : 5 ع و لاكسا ‏ عات اه 

كانت بقدر المسنون» وهو القبضة.* ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم؛ 

لقوله ود '"خير خلال الصائم السواك" ** من غير فصلء 


بالا كتحال اخ: قال الأتراري: يعني اكتحال الرجحل بالكحل الأسود مباح» إذا قصد به الدواء فأما الزينة) 
فلاء قال العيئ معترضاعليه: لا أدري ما فائدة تقييد الكحل بالأسود» فإن الكحل لا يكون إلا 
الأسود.أقول: ليس كذلكء فإن الكحل يكون أسود» وأبيض» وأحمر» وقد شاهدنا هذه الأقسام» فأما 
الأحمر والأييض فليسا للزينة» وإنما هو الأسود, فلذا قيد الأتراري به؛ ليتعلق قوله: إذا لم يكن من قصده 
الزينة؛ لأن غير الأسود ينفع العين وغيره» فهو كأنه دواء الرمد وغيره؛ وليس للزينة؛ الله أعلم. 

الخضاب: وبالخضاب جاءت السنة. لتطويل اللحية: وفي " المحيط ": اختلف في إعفاء اللحية» قال بعضهم: 
يتركها حى تكثف؛ وتكبر» والقص سنة فما زاد على قبضة قطعها. [البناية 17/7] الرطب: يعن للصائم 
سواء كانت رطوبته بالماء» أو من نفسه بكونه أحضر بعد.(فتح القدير) قيد بالرطب؛ ذلا لقول مالك دثيه: إنه 
مكروه. [الكفاية 1 خلال: بكسر الخاء المعجمة جمع حأة بالفتح وهي الخصلة.(البناية) 


* إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة؛ فيه أثران: أحدهما عن ابن عمر» والآخر عن أبي هريرة.[ نصب الراية 
أخرج أبوداود في سننه أثر ابن عمر عن الحسين بن واقد حدثنا مروان يعي ابن سالم المقفع؛ قال: رأيت 
ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زادت على الكف.... الحديث.[رقم: 27761 باب القول عند الإفطار] 
وروى البخارى تعليقاء وكان ابن عمر هما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. [رقم: 57: 
باب تقليم الأظفار] وأرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" أثر أبي هريرة عن أبي زرعة ضُكما قال: كان 
أبو هريرة ذه يقبض على حيته ثم يأحذ ما فضل عن القبضة. [/1/4*» باب ما قالوا في الأخذ من اللحية] 
** أخرجه ابن ماجه في سننه عن عائشة ها قالت: قال رسول الله و من خير ختصال الصائم السواك. 
[رقم:17171» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم] رجاله ثقات على اختلاف بعضهم؛ ولا ينزل 
الحديث عن درجة الحسن. [إعلاء السنن 48/9 ]١‏ 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ١_1‏ 


وقال الشافعي مأله: يكره بالععشي؛ لما فيه من إزالة الأثر امحمود 500 - فشابه 
دم َم الشهيد. قلنا: هو أَثْر العبادة و الأليق به الإخفاء, بخلاف دم الشهيد؛ لأنه أَثر 
الللم. ولا فرق بين الطب الأحضرء وبين المبلول بالماء؛ لما روينا. 

فصل 
ومن كأن هريقا في رمضان, فخاف إن صام ازداد مرضه: أفطر وقضىء وقال 
الشافعي للليه: لا يفطر, هو يُعتبر وف الهلاك» أو فوات العضوء كما يعتبر في التيمم. 
ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتدادّه قد يفضي إلى الحلاك» فيجب الاحتراز عنه. 


فشابه دم الشهيد: أي فشابه الخلوف دم الشهيدء فإن كل واحد منهما دم عبادة أثر عبادة وصف 
بالطيب» أما في الخلوف: ففي قوله ول "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك" وأما دم 
الشهيد: فقوله عفكل: "اللون لون الدمء والريح ريح المسك". [البناية 5257| الام فراراً عن الرياء. (البناية) 
الشهيد: جواب عن قياس الشافعي سلك. ولا فرق: وعن أبي يوسف مله أنه يكره المبلول بالماء؛ ل فيه 
من ادخال الماء في الفم إلا أن هذا لا يربو على المضمضة والله أعلم. [الكفاية 7170/7-١1؟]‏ 

فصل: ولما فرغ من مسائل الصوم؛ شرع في هذا الفصل الموجود في بيان وجوه الأعذار المبيحة للفطر في 
الصوم. [البناية «/5/5] فخاف: هذا يشير إلى أن بجحرد المرض لا يبيح.(البناية) ثم معرفة ذلك باجتهاد 
المريض» والاجتهاد غير محرد الوهم» بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تحربة؛ أو بإخبار طبيب مسلم غير 
ظاهر الفسق» وقيل: عدالته شرط.إفتح القدير 77/7؟] الشافعي للله: الظاهر من كلام أصحاهم أنه 
كقولنا. (فتح القدير) في التيمم: يعن لا يجوز عنده ترك استعمال الماء للمريض, إلا إذا خاف على نفسه؛ 
أو عضو منه؛ فحينئذ يجوز له التيمم .كمجرد زيادة المرض. [البناية 74.1//7] 

الاحتراز عنه: أي عن الإفضاء إلى الحلاك فلو برئ من المرض لكن الضعف باق هل يفطر؟ سئل القاضي 
الإمام» فقال: لاء والمبيح المرض لا الضعف, فلو حاف أن يعود المرض لو صام. قال: الخوف ليس بشيء. 
وذكز الإمام التمرتاشي: الأمة إذا ضعفت في الطبخ والخبز والغسل فخخافت' أفطرت وقضتء وفي "النصاب": 
وكذا الذي ذهب إليه نوكل السلطان للعمارة» فاشتد الحر وضعفء فأكل لم يكفر. [البناية «//5/.1] 
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وإن كان مسافراً لا يستضر بالصوم: فصومه أفضلء وإن أفطر: جاز؛ لأن السفر لا يُعرى 
عن المشقة». فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض؛ فإنه قد خف بالصوم. فشرط كونه 
مفضيًا إلى الحرج وقال الشافعي سلك.: الفطر أفضل؛ لقوله ي: " ليس من البر الصيام 
في السفر".” ولنا: أن رمضان أفضل الوقنين» فكان الأداء فيه أولى» وما رواه محمول 
على حالة الجهّد. وإذا مات المريض أو المسافر, وهما على حالما ل يلزمهما القضاء؛ 
لأنهمالم يدركا عدة من أيام أخر. ولو صح المريض» وأقام المسافر» ثم ماتا: لزمهما 
القضاء بقدر الصحة والإقامة؛ لوجود الإدراك يمذا المقدارء وفائده: وجوب الوصية 


بالإطعام. وذكر الطحاوي خلافا فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف صلا وبين محمد مك 


أفضل: وبه قال مالك والشافعي لا على ما ذكر في كتبهم» وقال النووي: هو المذهب. [البناية 58/,/7] 
المشقة: لأنه مظنة المشقة بكل حال فأدير الحكم على أصل السفر.(البناية) بالصوم: كالحيضة ونحوها.(البناية) 
وقال الشافعي مللك: والحق أن قوله كقولناء و لم يحك ذلك عنه إنما هو مذهب أحمد منلد. (فتح القدير) 
الفطر أفضل: نقلت هذه المسألة في كتب أصحابنا على خلاف. ما وقعت في كتب أصحاب الشافعي.(العناية) 
الوقتين: لأن عدة من أيام أخر كالخلف عن رمضانء والخلف لا يساوي الأصل بحال. [العناية 377/5؟] 
الجهد: بفتح الحيم أي المشقة» ونحن نقول به» ولهذا يكره الصوم في السفر لمن أجهده بالاجماع.(البناية) 
على حالهما: من المرض والسفر. (العناية) من أيام أخر: لأن شرط وجوب الإدراك عدة الأيام الأخر 
بالنص ول يحصل الإدراك فلم يلزم القضاء. [البناية 58/7] وفائدته: أي وفائدة لزوم القضاء.(البناية) 
خلافا فيه: أي في المذكور من هذه المسئلة أو في وجوب الوصية بالإطعام فقال: عندهما إذا صح يوما يلزمه 
قضاء الجميع» فيلزمه الوصية عما لم يصح, وعند محمد رله: يلزمه قضاء ما صح ولا يلزمه الوصية بالإطعام 
عما لم يصح, وما قدر على قضائه تحب الوصية بالإطعام عنه إن لم يصح بالاتفاق. [البناية ]19٠/«‏ 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كك في سفر فرأى بخان 
ورجلاً قد ظلّل عليه؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس من البر الصوم في السفر. [رقم:*1514) 
باب قول البي يل لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر] 
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وليس بصحيح, وإنما الخلاف في النذدر. والفرق لما: أن النذر سبب» فيظهر الوحوب في 
حق الخلف وف هذه المسألة السبب إدراك 3 فيتقدّر بقدر ما أدرك. وقضاء رمضان إن 
شاء فرقهه وإن شاء تابعه؛ لإطلاق النص لكن المستحب المتابعة؛ مسارّعة إلى إسقاط 
الواجب. وإن أخخره حي دخل رمضان آخر: صام الثان؛ لأنه في وقنه» وقضى الأول 
بعده؛ لأنه وقت القضاءء ولا فدية عليه؛ لأن وجوب القضاء على التراخي حي كان 
له أن يتطوّع. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما: أفطرتا وقضتا؛ 


بصحيح: يعن أن الصحيح أن قولهما كقول محمد سلك.(العناية) في الدذر: وهو ما إذا قال المريض: لله على صوم 
شهر مثلا فصح 57 فعندهما يلزمه الكل والإيصاء به» وعند محمد سلك: قدر ما صح.[فتح القدير ؟/174؟] 
سبب: وقد وجد المانع وهو عدم صحة الذمة في التزام أدائه قد زال بالبرء وإذا وحد السبب المقتضى 
وزال المانع. [البناية ٠/9‏ 5-5] افيظهر: لا محالة وصار كصحيح نذر» فمات قبل الأداء. (البناية) 

شاء تابعه: أي يصومه متواليا هذا قول ابن عباس وأنس وأبي هريرة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وعمرو بن العاص ورافع بن خخديج د وسعيذ بن جبير وابن محيريز وأبي قلابة وبجاهد والحسن وابن 
سيرين وابن المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عتبة وطاؤوس وعطاء وعبيد بن عمير والأوزاعي وابن حي 
والثوري ومالك والشافعي وأحمد واسحاق. وقال أبو عمر: كلهم يستحبون التتابع ولا يوجبونه؛ وحكي 
وخوية عن على وابن عمر والخيي والشعبي وعروة بن الزبير. [البناية 1/9 5315-59] 

النص: وهو قوله تعالى: «إفعِدةٌ نيم حر .(البناية) عليه: قال الشافعي سأيه: عليه الفبدية إن أخره بغير 
عذر.(فتح القدير) التراخي: وفي "امحيط": من أفطر بعذر وقدر على القضاءء فعليه القضاء على التراخي» 
وف "البدائع": ف على التراخي عند عامة مشايخنا 28 عليه عند أخر عمره» وعند الكرحي على 
الفور وحكاه عن أصحابناء والصحيح الأول. [البناية؟/"1913] 

والمرضع: قال في " الذحيرة ": المراد بالمرضع ههنا الظلئر؛ لأن الأم لا تفطر إذا كان للولد أب؛ لأن 
الصوم فرض عليهاء دون الإرضاع؛ وقال شيخ شيخي عبد العزيز: ينبغي أن يشترط يسار الأب أو عدم 
أذ الولد ضرع غير الأم. [العناية 115/7] 
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دفعاً للحرج» ولا كفارة عليهما؛ لأنه إفطار بعذر, ولا فدية عليهماء خحلافاً للشافعي ملك 
فيما إذا حافت على الولد» هو يعتبره بالشيخ الفاني. ولنا: أن الفدية بخلاف القياس في 
الشيخ الفاني» والفطر بسبب الولد ليس في معناه؛ لأنه عاجز بعد الوجوب. والولد 
لا وجوب عليه أصلاً. والشيخ الفائي الذي لا يقدر على الصيام: يفطرء ويطعم لكل 
يوم مسكيناً كما يُطعم في الكفارات. والأصل فيه قوله تعالى: لإوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُوته 
دي طَعَامُ مسْكِينٍ4» قيل: معناه لا يطيقونه» ولو قدرٌ على الصوم» يبطل حكم 
الفداء؛ لأن شرط الخليفة استمرارٌ العَجز. ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به: 
أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصفّ صاع من بر» أو صاعاً من تمر أو شعير؛ لأنه 
عجر عن الأداء في آخر عمره؛ فصار كالشيخ الفابى ثم لا بد من الإيصاء عندناء 


إفطار بعذر: قيل: نعم هو عذرء لكن لا في نفس الصائمء بل لأجل غيره؛ ومثله لا يعتد به ألا ترى أنه 
لو أكره على شرب الخمر بقتل أبيه أو ابنه» لم يحل له الشرب. وأجيب بأن الحامل والمرضع مأمورة 
بصيانة الولد مقصودة» وهي لا تتأتى بدون الإفطار عند الخنوف» فكانت مأمورة بالافطار.(العناية) 
الشيخ الفابي: أن الفدية فيه ثبنت بالنص على خلاف القياس فلا يصح القياس. [العناية 7175/5] 

بعد الوجوب: والطفل لا يجب عليه؛ بل على أمه؛ ول ينتقل عنها شرعاً إلى خلف غير الصوم بل أجيز لها 
لاير فتطيت ريخة على الولك د إل علق هرو الفيوهة بخلاف الشيخ؛ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية 
مقام الصيام في حقه.[فتح القدير 17/7؟] الفابي: سمي لقربه إلى الفناء» أو لأنه فنيت قوته. (الكفاية) 
ويطعم: وعند مالك والشافعي دبلا في قول وأبي ثور: لا تحب عليه الفدية. وعن مالك أنها مستحبة» وفي 
وجوبما عنه روايتان. [البناية115/8] الصوم: يعن بعد ما فدى.«العناية) ومن مات: أي قرب منه؛ لأن 
الإيصاء بعد الموت غير متصور.(العناية) الفاي: في حواز الفدية عنه بسبب العجز الكامل. (البناية) 

لابد من الإيصاء: يعن إذا أوصى يلزم الإطعام عنه على الولي من ثلث ماله وبه قال مالك» فيجزئه 
إن شاء الله» وإن رفن ل ايارع على الولي الإطعام؛ ومع هذا لو أطعم جاز إن شاء الله. [البناية «/1417] 
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خلافاً للشافعي شنم وعلى هذا الزكاة. هو يعتبره بديون العباد؛ إذ كل ذلك حق 
مالي يجري فيه الثيابة. ولنا: أنه عبادة» ولابد فيه من الاختيارء وذلك في الإيصاء دون 
الوراثة؛ لأكها جبرية» ثم م ترع ابتداء» حي يعتبر من الثلث. والصلاة كالصوم 
باستحسان المشايخ, ملاو بقييه يوم» هو الصحيح. ولا يصوم عنه الولي 
ولا يصلى؛ لقوله صق "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد',* ومن 
دخل ف صلاة التطوع» أو في صوم التطوع, ثم أفسده: قضاه 


الزكاة: يعبئ أن الميت إذا أوصى بذلك يلزم على إخراجها عن التركة» وإلا فلا.(البناية) العباد: وكما أن 
ديون العباه تخرج من جميع المال وإن لم يوص فكذلك هذا.«البناية) الاختيار: ولم يبق الاختيار بعد 
الموت.(البناية) ابتداء: وإنما قال: ابتداء؛ لأنما في الآخرة تنوب عن الواحب على الميت.(العناية) 
الغلث: وعند الشافعي وأحمد ونا من جميع المال بدون الإيصاءء وقول مالك كقولنا.(البناية) 
باستحسان المشايخ: لأن القياس عدم الجواز؛ لأن الصلاة لا تؤدى بالمال حال الحياة» فكذا بعد الممات؛ 
إلا أن المشايخ استحسنوا في التجويز؛ لما أنما تشبه الصوم من حيث كوفا عبادة بدنية. [البناية :/19/4] 
هو الصحيح: احتراز من قول ابن مقاتل: إنه يطعم لكل صلاة يوم مسكيناً؛ لأنما كصيام يوم ثم رجع 
إلى ما في الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض على حدة» فكانت كصوم يوم.[فتح القدير ١/80؟]‏ 

قضاة: لذ خلاق. ين أصحابنا ى وحوب الفضاء إذا أفسد عن قصد أو غير قصد بان عرض ايض 
للصائمة المتطوعة, خلافاً للشافعي بش وإنما اختلاف الرواية في نفس الإفساد» هل يباح أو لا؟ ظاهر 
الرواية لا إلا بعذر» ورواية "المنتقى" يباح بلا عذرء ثم اختلف المشايخ جل على ظاهر الرواية هل الضيافة 
عذر أم لا؟ قبل: نعم وقيل: لا.[فتح القدير ؟/180] 

* هذا غريب مرفوعاء وروي موقوفاً عن ابن عباس وابن عمر طيّ. [البناية؟/594] حديث ابن عباس ها: 
أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ضف قال: لا يصلي أحد عن أحد؛ 
ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدأ من حنطة. [رقم: 541؛ باب صوم الحي عن الميت] 
وحديث ابن عمر أ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن نافع عن ابن عمر ذهّما قال: لا يصلين أحد عن أحد» 
ولا يصومن أحد عن أحد» ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه» أو أهديت. [رقم:17747) باب الصدقة عن اليت| 
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خلافا للشافي فد . له: أنه تبرّعَ بالمؤدّى» فلا يلزمه مالم يتبرع به. ولنا: أن المؤدّى 
قربة وعمل؛ فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال» وإذا وجب المضي وجب القضاء 
بتركه. ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر؛ في إحدى الروايتين؛ لا بينا» ويباح 
بعذر والضيافة عذر؛ لقوله لد "أفطر واقض يوما مكاله".* وإذا بلغ الصبي أو 
أسلم الكافر في رمضان: أمسكا بقية يومهما؛ قضاء لحق الوقت بالتشبه» ولو أفطرا فيه: 
لا قضاء عايهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه» وصاما مابعده؛ لتحقق السبب والأهلية. 
ول يقضيا يومهماء ولا ما مضى؛ لعدم الخطاب. 


للشافعي للّه: وبقوله قال أحمد, وقال مالك مقه: يلزمه الإتمام لكن لو أفسدها لعذر كالسفر لا يلزمه 
القضاء في إحدى الروايتين عنه وبه قال الثوري.(البناية) فلا يلزمه: لقوله تعالى: ماعلى المُحْسِنِينَمِنْ سل 
وهو محسن فيما فعل» فلو وجب عليه القضاء يكون عليه سبيل» وهذا كمن أخرج درهمين؛ ليتصدق 
بمماء فتصدق بأحدهماء لا يلزمه التصدق بالآخر. [البناية؟/٠٠٠17]‏ الإبطال: لقوله تعالى: «إولا تَُطِلُوا 
عْمَالَكُد). (فتح القدير) بتركه: لأنه لو لم يلزم القضاءء يلزم ابطال العمل» واللازم منتف بقوله تعالى: 
ولا تطِلوا َعْمَالَكُد, فينتفي الملزوم وهو عدم لزوم القضاء. [البناية707/78] 

والضيافة عذر: أي على الأظهر. (البناية) ومن المشايخ من قال: إن كان صاحب الدعوة يرضى يمجرد 
حضوره. ولا يتأذى بترك الأكل لا يفطرء وإن كان يتأذى يفطرء ويقضي. وقال في "الذحيرة": هذا كله 
إذا كان الإفطار قبل الزوال؛ وأما إذا كان بعد الزوال» فلا ينبغي له أن يفطرء إلا إذا كان في ترك الإفطار 
عقوق الوالدين» أو أحدهما. [العناية ]581١-78٠0/7‏ الصبي: وهكذا كل معذور زال عذره بعد طلوع 
الفجر أما لو زال قبل طلوع الفجر لزمه الصوم. [البناية |17١9‏ 

يومهما: اختلفوا في إمساك البقية أنه على طريق الاستحباب أو على طريق الوجوب. [الكفاية ؟/187] 
فيه: بل الإمساك هو الواحب, ولا قضاء إلا للصوم.(العناية) 

* أرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن أبي سعيد قال: صنع رجل طعاما ودعا رسول الله ولد وأصحابة؛ 
فقال رحل: إن صائم» فقال رسول الله يل "أخوك صنع طعاما ودعاك أفطر واقض مكانه".[ص: 37 ؟] 
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وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأدا فوجدت الأهلية عنده 
وف صوم الجزء الأول» والأهلية منعدمة عنده. وعن أبي يوسف ليه أنهرإذا زال الكفر 
أو الصبا قبل الزوال» فعليه القضاء؛ لأنه أدرك وفت النية. وجه الظاهر أن الصوم 
لا يتجرأ وجوباء وأهلية الوجوب منعدمة في أوله. إلا أن للصبى أن ينوي التطوع ف 
هله الصورة, دون الكافر على ما قالوا؛ لأن الكافر ليل :هنر أهل التطموع أيضاء 
والصبي أهل له. وإذا نوى المسافر الإفطار» ثم قدم المصر قبل الزوال» فنوى الصوم: 
أجرأه؛ لأن السفر .لا يناي أهلية الوجوب» ولا صحة الشروع) وإن كان قْ رمضان, 

الصلاة: حيث يحب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم؛ لما ذكره في الكتاب وهو واضح.(العناية) عنده: بسبب الكفر 
والصبا. قبل الزوال: فل بل قبل الضحوة الكبرى» فإن الظاهر أنه لو أسلم أو بلغ بعدهاء وإِن كان 
قبل الزوال لا يعتبر ذلك؟ لفوات النية على ما مر. لأنه أدرك وقت النية: لما أدرك وقت النية أمكنه تحصيله 
فصار كمن أصبح ناويا للفطر والمعين فيه: أن الكفر مناف جكماً لا حقيقة كما إذا أصبح بنية الفطر فعدم النية 
مناف حكماً لا حقيقة» ومع هذا المنائي إذا نوى قبل الزوال يصح فكذا إذا زال المنائي قبل الزوال ينبغي أن 
يصح. [الكفاية؟1/7/1] منعدمة في أوله: يبانه: أن الصوم لما لم يحب عليه ف أول اليوم؛ لعدم أهلية الوحوب 
في البقية؛ لأن صوم اليوم الواجب في الوجوب لا يتجزأء فلا يجب القضاء. [البناية 5/8 .7-1 ]1/١‏ 

للصبي: أشار بهذا الاستثناء إلى الفرق بين حكم الصبي وحكم الكافر في هذه الصورة. (البناية) 
الصورة: وهي ما إذا بلغ الصبي قبل الزوال.(البناية) الكافر: إذا أسلم الكافرقبل الزوال.(البناية) 

على ما قالوا: إشارة إلى الخلاف» وأكثر المشايخ على هذا الفرق» وهو أن الصبي كان أهلاء فتتوقف 
إمساكاته في حق الصوم في أول النهار على وجود النية في وقتهاء والكافر ليس أهلاً أصلاًء فلا تتوقف» 
فيقع فطرأ. [فتح القدير ؟/15-17] الإفطار: أي في غير رمضان بدليل قوله:"وإن كان في رمضان". 
(فتح القدير) الوجوب: أي وجوب الصوم, وهذا يصح أداؤه 2 السفر.(البناية) رمضاد: أي وإن كان 
المسافر الذي ينوي الإفطارء وقدم مصره قبل الزوال في رمضان. (البناية) 
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فعليه أن يصوم؛ لزوال المرخخّص في وقت النية. ألا ترى أنه لو كان مقيما في أول اليوم 
ثم سافر لا يباح له الفطر؛ ترجيحاً لحانب الإقامة» فهذا أولى. إلا أنه إذا أفطر في المسألتين 
لا تلزمه الكفارة؛ لقيام شبهة المبيح. ومن أغمي عليه في رمضان: لم يقض اليوم الذي 
حدث فيه الإغماء؛ لوجود 5-0 وهو الإمساك المقرون بالنية؛ إذ الظاهر وجودها منه 
وقضى ما بعده؛ لانعدام النية. وإن أغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك 
لليلة؛ لما قلنا. وقال مالك: لا يقضي ما بعده؛ لأن صوم رمضان عنله يتأدى بنية 
واحدة.منزلة الاعتكاف. ونين لا بد من النية لكل يوم؛ لِأَهها عبادات متفرقة؛ لأنه 
يتخلل دن كل يومين ما ليس بزمان لهذه العبادة» بخلاف الاعتكاف. ومن أغمي عليه 


وهو الليالي 


في رمضان كله: قضاه؛ لأنه نوع مرض يَضِعْف القرى» ولا يزيل الحجى, 


فهذا أولى: وجه الأولوية أن المرخص - وهو السفر - وهو قائم في وقت الإفطار في تلك المسألة» ومع 
ذلك لم يبح له الإفطار» فلا يباح في هذه المسألة» وهو ليس بقائم فيه أولى. [البناية ]17١17/«‏ 

في المسألتين: يعي في مسألة الذي قام» ومسألة المقيم الذي سافر.(البناية) ما بعده: لأن الإغماء يمنع وجود 
النية ولا يصح الصوم بدوفها.(البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: "لوجود الصوم فيه» وهو الإمساك المقرون 
بالنية".(البناية) يتأدى بنية واحدة: لأن الله تعالى أوجب الصوم باسم الشهر وأنه شيء واحدء وإنما رخص 
له الفطر بالليالي؛؟ ليتمكن من الأداء فاعتبر الشهور في حق الشهر النية شيعا يدا كالاعتكاف لا يحتاج فيه 
إلى نية لكل يوم. [البناية ]1١/7‏ الاعتكاف: حيث لا يحتاج فيه نية لكل يوم. (البناية) 

لأنها عبادات متفرقة: ألا ترى أن فساد البعض لا يمنع صحة ما بقي» وأن انعدام الأهلية في بعض الأيام, 
لا يمنع تقرر الأهلية فيما بقي. [الكفاية ؟١/65/١]‏ الاعتكاف: لأنه لم يتخلل بين كل يومين فيه ما ليس بزمان 
العبادة؛ إذ الليل أيضاً وقت الاعتكاف.[البناية /70] ولا يزيل الحجى: بكسر الحاء المهملة وفتح الحيم 
مقصوراء وهو العقل» ألا ترى أن الأنبياء صلوات الله عليهم كانوا يبتلون بالإغماء دون الجنون لأنه منفي 
عنهم: والفرق بينهما أن العقل يكون في الإغماء مغلوباء وفي الجنون مسلوبا. [البناية ١9/8‏ /1] 
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فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط ومن جُنّ في رمضان كله لم يقضهء خلانا 
مالك مق لور بالإغماء ولنا: أن ريم والإغماء لا يستوعب 
الشهر عا فلا حرج لله يستوعبه فيتحقق الحرج. وإن أفاق امحنون في بعضه 
قضى ما مضىء خلافاً لزفر والشافعي «فثاء هما يقولان:لم يجب عليه الأداء؛ لانعدام 
الأهلية» والقضاء مرتب عليه» وصار كالمستوعب. ولنا: أن السبب قد وجد وهو 


الشهر, والأهلية بالذمة وفي الوجوب فائدة) وهو صيرورنّه مطلوبا على وجه لا يحرج 
في أدائه» بخلاف المستوعب؛ لأنه يحرج في الأدا فلا فائدة. 


في رمضان كله: قال شمس الأئمة الحلوانئ: المراد بقوله:"حن في رمضان كله" ما يمكنه الصوم فيه ابتداءء 
ح لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضان ل يلزمه القضاء؛ لأن الصوم لا يصح فيه كالليل. 
هو الصحيح.[العناية ]١85/7‏ بالإغماء: يعن من حيث أن الجنون مرض تيخل“العقل» فيكون عذراً في 
البأخير إلى زواله» لا في الإسقاط كما في الإغماء.(العناية) ولنا أن المسقط إل: فأفاد تعليل وجوب قضاء 
الشهر إذا أغمي عليه فيه كله لم ائرع وغران اننا تقل يعم لبإ لأن الحرج مانع» لكن المراد أن 
اثتفاء ع إنما يكون لانع الحرجء ولا حرج لندرة امتداد الإغماء شهرا .[فتح القدير ؟/5/؟] 

فيتحقق الحرج: وأصله أن الأعذار أربعة أنواع: ما لا يمتد يوماً وليلة غالباً كالنوم؛ فلا يُسقط شيئاً من 
العبادات؛ لأنه لا يوجب حرجاء ولهذا ل يجب لأحد عليه ولاية بسببه» وما يمتد خلقة كالصباء فيسقط 
الكل؛ دفعاً للحرج؛ وما يمتد وقت الصلاة لا وقت الصوم غالباً كالإغماء» فإذا امتد في الصلوات بأن زاد 
على يوم وليلة جعل عذراً؛ دفعاً للحرج لكونه غالباء ولم يجعل عذراً في الصوم؛ لأن امتداده شهراً نادر 
فلم يكن في إيجاب القضاء حرج» وما يمتد وقت الصلاة والصوم؛ وقد لا يمتد وهو الجنون» فإذا امتد فيهما 
أسقطهما. [الكفاية ]١85/7‏ كالمستوعب: يعن في إسقاط الكل؛ اعتبارا للبعضٍ بالكل.(البناية) 
ولنا: أن السبب قد وجد: لقوله تعالى: فَمَنْ شَهدَ مِنْكمْ الشَهْرَفَليْصمْه4» والمراد بعض الشهر؛ لأن 
السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال» فكان تقدير الآية والله أعلم: " فمن شهد منكم بعض الشهر 
فليصم الشهر كله" فان الضمير يرجع إليه. [البناية ]7١٠١7‏ 
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وتمامه في الخلافيات؛ ثم لا فرق بين الأصلي والعارضيء قيل: هذا في ظاهر الرواية. 
وعن محمد لله أنه فرق بينهما؛ لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصي؛ فانعدم الخطاب. 
بخلااف ما إذا بلغ عاقلا ثم حُنَ؛ وهذا 0# ومن لم ينو في رمضان 
كله لاصو ولا فطراء فعليه قضاؤه. وقال زفر مليه: يتأذّى صوم رمضان بدون 
النية في حق الصحيح المقيم؛ لأن الإمساك مستحق عليه» فعلى أي وجه يؤد يه يقع 
عنه» كما إذا وهب كل النصاب من الفقير. ولنا: أن المستحّق الإمساك بجهة العبادة 
ولا عبادة إلا بالنية» وفي هبة النصاب وحد نية القربة على ما مر في الزكاة. 


الخلافيات: أي تمام البحث المذكور مذكور في الكتب المتعلقة بذكر الخلافيات. (البناية) 
بين الأصلي: أي بين البجنون الأصليء وهو أن يدرك مجنوناء والعارضي أي الجنون العارضي» وهو أن يدرك 
مفيقا» ثم جحن؛ يعن لا.فرق بينهما حيث يازمه القضاء ما مضى.(لبنايةم فانعدم الخطاب: في حقه إذا أفاق في 
بعض الشهرء ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأن ابتداء الخطاب توجه إليه الآن فكان كصبي ثم بلغ. [البناية |7١18‏ 
وهذا: أي المروي عن محمد مك. مختار بعض المتأخرين: منهم الإمام أبو عبد الله الجرجاني والإمام 
الربيعي والإمام الزاهد الصفارصكا.(البناية) كله: هذه المسألة من خواص " الجامع الصغير".(البناية) 
فعليه قضاؤه: هذه المسألة من "حواص الجامع الصغير"» ثم لابد من التأويل لهذه المسألة: لما أن دلالة حال 
المسلم كافية لوجود النية ألا ترى أن من أغمي عليه بعد ما غربت الشمس من الليلة الأولى من رمضان أنه 
يصير صائماً في يومها ولم يعرف منه نية الصوم ولا الفطر؛ لا أنا حملنا أمره على النية على ظاهر 
حاله. [البناية 7/5 ]1/١‏ وتأويلها: أن يكون مسافرا أو مريضا لا ينوي شيئاً وذا مطلق له» فلا يصلح حاله 
دليلا على عزية الصوم؛ أو رجلاً متهتكا بالاعتياد في فطر رمضان كذا في "الكافي". 
زفر متله: أبو شجاع هو الذي روى هذا القول عن زفر سسثكه. (البناية) في حق الصحيح المقيم: إنما قيد يمما؛ 
لأن المريض والمسافر لابد لحما من نية الصوم بالاتفاق؛ لأن إمساكهما غير مستحق للصوم؛ لأن شعبان 
ورمضان في حقهما سواء.[الكفاية ؟/88١]‏ وهب كل النصاب إلخ: فإنه يسقط عنه الزكاة. (البناية 
القربة: باختيار امحل ووجد معي القربة لحاحة امحل ألا ترى أن من وهب لفقير شيئاً لا ملك الرجحوع 
فيه لحصول الثواب له. [الكفاية ؟/18؟] 
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ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل: لا كفارة عليه عند أبي حنيفة يط وقال زفر صللنه 
عليه الكفارة؛ لأنه يتأدى بغير النية عنده. وقال أبويوسف ومحمد «لا: إذا أكل قبل 
الزوال تجب الكفارة؛ لأنه فوّت إمكان التحصيل؛ فصار كغاصب الغاصب» 
ولأبي حنيفة سليه أن الكفارة تعلقت بالإفساد. وهذا امتناع؛ إذ لا صوم إلا بالنية. 
وإذا حاضت الرأة أو ثفست: أفطرت وقضتء بخلاف الصلاة؛ لأنها تحرج في قضائها 
وقد مر في الصلاة. وإذا 5 المسافر» أو طهرت الحائض في بعض النهار: أمسكا بقية 
يومهماء وقال الشافعي لله: لا يجب الإمساك؛ وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا 


واو هو يقول: لتنشبه خلف» فلا يجب إلا على من 
يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمداً أو مخطنا. 


عليه: سواء أكل قبل الزوال أو بعده» وكذا لو جامع» وبقول أبي حنيفة قال مالك والشافعي وأحمد فد (البناية) 
لأنه فوت إل: لأن قبل الزوال يجب الحكم موقوفاً على أن يصير صائماً قبل نصف النهار» فصار بأكله 
مقوتاً لإمكان تحصيل الصوء, أما بعد الزوال فإمساكه غير موقوف على ذلك فلا يصير مفوتاء فلا كفارة 
عليه. [البناية ]7١/‏ كغاصب الغاصب: فإن المغصوب منه كما يضمن الغاصب الأول؛ لتفويت 
الأضل»؛ يضمن الغاصب الثاني؛ لتفويت الإمكان؛ والجواب لأبي حنيفة سليه عن هذا أن ضمان الغصب 
ضمان العدوان» وذلك ما يحتاط في إثباته زجراء وههنا الكفارة في معي العقوبة» وهو ما يحتاط في درئه 
واسقاطه فافترقا. [الكفاية ؟/9/؟] امتناع: عنه لا إفساد؛ لأنه يستدعي سابقة الشروع.(فتح القدير) 
نفست: بضم النون أي صارت نفساءء ونفست بفتح النون أي حاضت.ل(الكفاية) الصلاة: في باب 
الحيض. (البناية) كل هن صار إ: مثل الكافر يسلم؛ والصبي يبلغ واجنون ' يفيق في بعض النهار» فإههم 
يؤمرون بالإمساك بقية يومهم حلاف للشافعي. [البناية 4/8 ]1/١‏ أو مخطئا: والمراد بالمخطع من فسد 
صومه بفعله المٍصود» دون قصد الإفساد» كمن تسحر على ظن عدم الفجرة أو أكل يوم الشكء ثم ظهر 
أنه الفجرء أو رمضان. [فتح القدير ؟/50-7/5؟] 


ريل باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


ولنا: أله وجب قضاء لحق الوقت لا خلفا؛ لأنه وقت معظمء بخلاف الحائض 
والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار؛ لتحقق المانع 
عن التشبه عيبب القلة عن افير قال: وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر م يطلع 
فإذا هو قد طلع؛ أو أفطر وهو يُرَى أن الشمس قد غربتء فإذا هي ل تَعْرْب: أمسك 
بقية يومه؛ قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة. وعليه القضاء؛ لأنه حق 
مضمون بالمثل» كما في المريض والمسافر. ولا كفارة عليه؛ 


لأنه وقت معظم: ولهذا وجبت الكفارة على المفطر فيه عمدا دون غيره» وإذا كان معظماً وجب قضاء 
حقه بالصوم إن كان أهل" وبالإمساك إن ل يكن خلفا. [البناية ]١‏ وتعظيمه بعدم الأكل فيه إذا ل يكن 
المرخص قائماً. [فتح القدير 130/7] الأعذار: وهي الحيض والنفاس والمرض والسفر.(البناية) 

لتحقق المانع عن التشبه: أما في الحائض والنفساء: فإن الصوم عليهما حرام» والتشبه بالحرام حرام. وأما 
في المريض ولمسافر: فلآن الرخصة في حقهما باعتبار الحرجء فلو ألزمنا التشبه عاد على موضوعه 
بالنتقض. [البناية ]10١5/7‏ تحققه: أي مثل تحقق المانع عن الصوم.(البناية) وهو يُرى: على البناء للمفعول 
من الرأي بمعين الظنء لا الرؤية بمعين اليقين.(فتح القدير) 

أمسك بقية يومه: هذه المسألة تتضمن أحكاماً خمسة: أحدها: أنه يفسد صومه إلا على قول ابن أبي ليلى» 
فإنه يقيسه على الناسي. والثاي: أن عليه قضاء اليوم؛ لأنه فوت الأداء بعد تقرر السبب. والثالث: أنه 
لا كفارة عليه؛ لما ذكر في الكتاب. والرابع: أنه يمسك بقية يومه؛ لما ذكر. والخامس: أنه لا إِثم عليه؛ 
لقوله: «وَلَيْسَ عَليْكْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأنُه يوك. الممكن: وهو الإمساك. 

أو نفيآ للتهمة: فإنه لو أكل ولا عذر به» يتهمه الناس بالفسق والفحور. والتحرز عن موضع التهمة 
واحب؛ للحديث:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم". [الكفاية 1310/7] 
بالمثل: أي لأن فوات الأداء حق مضمون بالمثل شرعاء فإذا فوته قضاه.(البناية) والمسافر: أي كما يقضي 
المريض والمسافر بقدر مرضه والمسافر بقدر قدومه مصره.(البناية) 


باب.ما يوجب القضاء والكفارة ضال 
لأن الجناية قاصر ة؛ لعدم القصد. و فيه قال عمر فلنه: "ما تجانفنا لومم قضاء يوم 
علينا يسير".” والمراد بالفجر: الفجر الثابي» وقد بيناه في الصلاة. م التسحر مستحب؛ 
لفوله ع " تسحروا فإن في السّحور بركة".* والمستحب تأخيره؛ 


لأن الجناية قاصرة: ليس هنا جناية أصلاً؛ لأنه لم يقصد وقد صرحوا بعدم الثم عليه؛ اللهم إلا أن يراد 
أن عدم تثبته إلى أن يستيقن جناية فيكون المراد جناية عدم التثبت لاجناية الإفطار.[فتح القدير 110/1] 
ما تجائفيا لإثم: أي مايلنا إليه ولا تعمدناه ونحن نعلمه وكل مائل» فهومتجانفء قال الله تعالى: إفمَنْ 
حاف مِنْ مُوصٍ حتفا» أي ميلا. [البناية الثابي: وهو الفجر الصادق» وهو المعتبر في الصلاة 
والصوم لا الفجر الكاذب.(البناية) الصلاة: في باب المواقيت. (البناية) 

فإن في السحور بركة: وقيل: المراد بالبركة: حصول التقوى به على صوم الغد بدليل ما روي عنه 
عف:"استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار". أو المراد زيادة الثواب لاستنانه 
بسنن المرسلين» .قال ع#4: "فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر"؛ ولا منافاة فليكن المراد 
بالبركة كلا من الأمرين» والسحور ما يؤكل في السحرء وهو السلس الأخير من الليل. وقوله في"النهاية': هو 
على حذف مضاف تقديره: في أكل السّحور بركة؛ بناء على ضبطه بضم السين جمع سَّحَرء فأما على فتحهاء 
وهو الأعرف في الرواية» فهو اسم للمأكول في السحرء كالوضوء بالفتح ما يتوضا به» وقيل: يتعين الضم؛ لأن 
البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا بنفس المأكول. [فتح القدير 111/7] تأخميره: إلى آخر الليل. (البناية) 

* قول عمر ه: أخرج ابن أبي شيبة في "مصئّفه" عن زيد بن وهب قال: أخرجت عساس من يبت حفصة 
وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا فلم يلبنوا أن تحلى السحاب فإذا الشمس طالعة» 
فقال عمر #: ما تجاتفنا من إأثم» وفي رواية قال: إنا لم تبحذكم راعياً إنما بعننا داعياً وقد اجتهدنا وقضاء يرم 
يسير.[؟/؛ ؟» باب ما قالوا في الرجحل يرى أن الشمس قد غربت] وكذلك أخرجه البيهقي في "السنن 
الكبرى". [7117/4؛ باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب] 

* أحرجه الجماعة إلا أبا داود. [نصب الراية ]417٠/7‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن ضهيب 
قال: سمعت'أنس بن مالك وه قال: قال البي كد "نسحروا فإن في السحور بركة". [رقم: 0151 
باب بركة السحور من غير إيجاب | 


ضل باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


لقوله علتك: "ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار وتأخير السحورء والسواك".* 
إلا أنه إذا شك في الفجر ومعناه: تساوي الظئين, فالأفضل: أن يدع الأكل؛ 
تحرزاً عن المْحرّم ولا يجب عليه ذلك» ولو أكل: فصومه تاه؛ لأن الأصل هو الليل. 
وعن أبي حنيفة منثه : إذا كان في موضع لا يستبين الفجره أو كانت اليل مقمرة؛ أو 


متغيمة. أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأكل؛ ولو أكل فقد أساء؛ لقوله -4ة: " دع 


ما يريبك إلى ما لا يريبك".:** وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجرٌ طالع» 


إلا أنه: استثضاء من قوله: "ثم التسحر مستحب".(فتح القدير) ومعناه تساوي الظنين: أي معن الشك. 
قيل: هذه العبارة فيها مسامحة؛ لأن الظن رجحان الاعتقاد» فكيف يكون بقاء الليل عنده راجحا على طلوع 
الفجر, وطلوع الفجر راجحا على بقاء الليل؛ والظن هو راجح و المرحوح وهم) فكيف يتساويان» ومراده 
بذلك تساوي الأمارتين .(البناية) ذلك: أي ترك السحور وروى الحسن بل أنه يجيب عليه ذلك؛ احتياطاً في 
أمر الدين. [البناية ]1/7١/7‏ تام: أي ما لم يتيقن أنه اللساسرك حينئذ.(فتح القدير) 

وعن أي حنيفة مأي: رواها الحسن عن أبي حنيفة سثقه. (البناية) يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية 
فإل استحباب الترك لايستلزم بوت الإساءة إن ' رك بل يستلزم كون ذلك 00 وفعل المفضول 
لايستلزم الإساءة. [فتح القدير ]1517/١‏ 

* أحرجه الهيئمي في "مجمع الزوائد" عن أبي الدرداء وم رفعه قال: "ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» 
وتأخير ا ب اليمين على 3 الشمال في لصاو - »5١‏ باب وض اليد على 0 
لله ويدُ قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء ووضع أماننا على شمائلنا في 
الصلاة". [ رقم: ]١99/11١ 54486211١‏ 

** أخرجه الترمذي ف جامعه عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من 
رسول الله و قال: حفظت من رسول الله ع "دع ما يريك إلى ما لا يرييك" ..... الحديث. [رقم: 3614 
باب حديث أعقلها وتوكل| 


باب ما يوجب القضاء والكفارة نض 


فعليه قضاؤه؛ عملا بغالب الرأي» وفيه الاحتياط؛ وعلى ظاهر الرواية: لا قضاء عليه؛ 
يد يي ولو ظهر أن الفجر طالع: لا كفارة عليه؛ لأنه ببى الأمر 
على الأصلء؛ فلا تتحقق العمدية. ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر؛ لأن 
الأصل هو النهار» ولو أكل: فعليه القضاء؛ عملاً بالأصل. وإن كان أكبر رأيه أنه أكل 
قبل الغروب: فعليه القضاء رواية واحدة؛ لأن النهار هو الأصلء ولو كان شاك فيه) 
وتبين أنها م تغرب ينيغي أن تجب الكفارة؛ نظرا إل سابعو الأصل وهو التهلان. ومرة 
أكل :وب رومض ان ناا بوك أن ذلك يفيطره» ذأكل بعد ذلك متعمداء عليه القضاء 
دون الكفارة؛ أن الاشتباه استند / القياس: فتتحقق الشبهة. وإن بلغه الحديث* 


الاحتياط: لأن قضاء ما ليس عليه أولى من قضاء ما عليه.(البناية) ظاهر الرواية: والليل أصل ثابت بيقين 
فلا ينتقل عنه إلا بيقين» وصححه في "الإيضاح".(فتح القدير) طالع: أي لو ظهر طلوع الفجر فيما إذا 
أكل» وفي أكبر رأيه أن الفجر طالع لا تحب عليه الكفارة. [البناية */17؟17] فلا تتحقق: أي لا يتحقق 
القصد على الإفطار في رمضان بظهور طلوع الفجر فلا. تحب الكفارة. العمد بة: في بعض النسخ: 
'العمديّة" بفتح العين وسكون اميم وكسر الدال وتشديد الياء» والأصح "العَمدٌ به" بضم الدال "وبه" الجار 
وابحرور. (البناية) واحدة: وفي الكفارة روايتان» ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها. (فتح القدير) 

ينبغي أن تجب الكفارة: إنما قال: ينبغي؛ لأن في وجوب الكفارة احتلاف المشايخ) وفي "الخلاصة": يلزمه 
القضاء بالاتفاق» وفي وجوب الكفارة اختلاف, في "جامع شمس الأئمة": تلزمه الكفارة» وعن محمد مللك: 

ار [الناية ]| استند إلى القياس: لأن القياس الصحيح يقتضي أن لا يبقى الصوم بانتفاء ركنه 
بالأكل ناسيا فإذا أكل بعده عامدا لم يلاق فعله الصوم, فلا تجب عليه الكفارة. [العناية ؟/91؟] 


* وإن بلغه الحديث يشير إلى حديث: "تم على صومك". إ[نصب الراية ؟/؟41] أخرجه أبوداود في سننه 
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى البي كد فقال: يا رسول الله! إن أكلت وشربت ناسياً وأنا صائ 
فقال: "أطعمك الله وسقاك". [رقم:./279 باب من أكل ناسيا] ولفظ البخاري: قال: "إذا نسي فأكل 
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". [رقم: 1977. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا] 


د" باب ما يُوجب القضاء والكفارة 
وعلمه فكذلك قُْ ظاهر الرواية. وعن أن حنيفة ملك أنها نحب)» وكذا عنهما؛ لأنه 
لا اشتباه» فلا شبهة. وجه الأول: قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس؛ فلا ينتفى 


بالعلم كوطء الأب جارية ابنه. ولو احتجم؛ وظَن أن ذلك يفطره. ثم أكل متعمدا: 
عليه القضاء والكفارة؛ لأن اللن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ 


لأن الفتوى دليل شرعي في حقه. ولو بلغه الحديث* 


ظاهر الرواية: أي لا يجب الكفارة» وصححه قاضي خان. (النهاية) لأفه: دليل الرواية الثانية. 
فلا شبهة: لأنه لما علم مععئ الحديث علم أن القياس متروك به فلم يشتبه عليه الحال.(البناية) 
قيام الشبهة الحكمية: أي الشرعية) وهي شبهة الحل-وهو الصدم- ؛ لأن الشيء لا يبقَى مع فوات 
ركنه» يساوي في هذا الأصل العالم وغير العالم؛ وافلا تمن الكفارة"خضوصا إذا تايدت تلك الشبهة 
باختلاف العلماء» فإن عند مالك َيه وابن أبي أذلى: وروييعة اأرا نا تسد يزع ,نالا كل امسا وق 
اختيار محمد بن مقاتل الرازي من أصحابناء واحتلاف العلماء يورث الشبهة. [البناية 5/7 ؟/1] 
كوطء الأب جارية ابنه: والتحقيق في سقوط الحد عن الأب في الصورة المذكورة: أن قوله عقي8: "أنت 
ومالك لأبيك" يقتضي أن يكون مال الابن ملكا للأب» لكن انتفى ذلك بدليل آخرء فبقيت الإضافة مورئة 
الشبهة» وهي شبهة اغحل؛ فاستوى فيها العلم وعدمه؛ فلم يجب الحد؛ لاسناد الشبهة إلى الأصل. [البناية هآ 
ها استفل: يعن فيما إذا لم يبلغه الحديث.(فتح القدير) إلى دليل شرعي: لأن الفساد إنما هو بوصول 
شيء إلى باطنه» أو بقضاء شهوة ول يوجد.(النهاية) ققيه: استثناء من قوله: "والكفارة" يع لا تحب 
الكفارة على المحتجم إذا أكل بعد ما افتاه فقيه بفساد صومه بالحجامة» وقال الكالكي : فقيه من الحنابلة؛ 
لأن عندهم يفطر الحاجم والمحجوم بظاهر قوله عقة: "أفطر الحاجم والمحجوم'"؛ وقال المحبوبي: يشترط أن 
يكون الفقيه ثمن يؤخذ عنه الفتوى ويعتمد على فتواه في البلدة» ولا يعتبر بغيره هكذا روي الحسن عن 
”م وبشر بن الوليد عن أبي يوسف ج#قد. [البناية «/5؟/1] 

له: "ولو بلغه الحديث" يشير إلى حديث أخر جه أبوداود في سنئنه عن ثوبان عن البي كد قال: أفطر 
0 والمحجوم.[رقم: 271717 باب في الصائم يحتحم| ومن الأحاديث الدالة على أن الاحتجام لا يفطر 


ما أخر جه البخحاري 2 صحرةك عن ابن عباس 0-7 أن نبي يد احتجم وهو رم واحتجم وهو صائم. 
[رقم: 2١1915‏ باب الحجامة والقيء للصائم] 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ناردنا 


فاعتمده» فكذلك عند محمد يله لأن قول الرسول ع لا ينزل عن قول المفي. 
وعن أبي يوسف سلأ: خحلاف ذلك؛ لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء 
في حقه إلى معرفة الأحاديث. وإن عرف تأويله تحب الكفارة؛ لانتفاء الشبهة» وقول 
الأوزاعي مله لا يورث الشبهة؛ لمخالفته القياس. ولو أكل بعد ما اغتاب متعمداً فعليه 
القضاء والكفارة كيفما كان؛ لأن الفطر يخالف القياس, والحديث مؤوّل بالإجماع. * 


ذلك: أي حلاف المذكور عن حمل وهو ما روى ابن سواعة ويشر عن أبي يو سف إذا أفطر الختجم 
للحديث فعليه القضاء والكفارة. وإن عرف تأويله: حاصل المعين: أن العامي إذا بلغه الحديث» وهو قوله علكلا: 
" أفطر الحاجم والمحجوم" وعرف تأويله ول يعتمده) فأكل بعد ذلك عمدا تحب؛ لعدم الشبهة .(البناية) 
وقول الأوزاعي إلح: هذا جحواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لا نسلم أن منشاء الشبهة ذلك وحده؛ بل 
قول الأوزاعي بذلك منشأ لها أيضاء وبقوله: أن الحجامة تفطر الصائم تال أعند أرضاء «تأحالب: بأننقرل 
الأوزاعي لا يورث الشبهة في سقوط الكفارة؛ لمخالفته القياس» وهو أن الفطر مما يدل لا ثما يخرج.(البناية) 
كيفما كان: يعن سواء ظن أن الغيبة فطرته» أو استفي فقيهاء فأفتاه بفساد صومه بالغيبة» أو تأوّيل 
الحديث بأنما تفطره» فأكل بعد ذلك عمدا يجب عليه القضاء و الكفارة. [البناية “1/71//1-./77] 
القياس: قلت: وردت أحاديث فيكون الغيبة مفطرة للصائم؛ كلها مدخولة.(البناية) 
والحديث مؤول بالإجماع: بذهابٍ الثواب فيصير كم ل يصم) وحكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار 
خلاف الظاهرية في هذاء فإنه حادث بعد ما مضى السلف على أن معناه ما قلنا.[فتح القدير ؟/41؟] 
000 حديث " الغيبة تفطر الصائم " وورد في ذلك أحايث كلها مدخولة. [نصب الراية ؟4817/7] ومن 
ال 0 مصنفه " عن أنس ذه قال: : قال رسول الله ص لو د 
يأكل لحوم الناس.[4/5» باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام وتوقي الكذب] وأخرجه أيضاً إسحاق بن 
راهويه في "مسنده'"؛ وزاد في حديثه إذا اغتاب الصائم فقد أفطر.[نصب الراية 487/7] وأخرج البيهقي في 
"شعب الإبمان" عن ابن عباس ما أن رجلين صليا صلاة الظهر أو العصر وكانا صائمين» فلما قضى ابي و 
الصلاة قال: أعيدا وضوء كما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضياه ما آخر قالا: لم يا رسول لله 
قال: اغتبتم فلانا. [رقم:7179, 2307/0 فصل فيما ورد من الإخبار في التشديد] 


ضل باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


وإذا جومعت النائمة وامجنونة وهي صائمة:. عليها القضاء دون الكفارة» وقال زفر 
والشافعي دنا لا قفضاء عليهما؛ اعتبارا بالناسي؛ والعلير هنا أبلغ؛ لعدم القصد» ولنا: 


النائمة والمجنونة 
أن النسيان يغلب وجوده؛ وهذا نادر» ولا تجب الكفارة؛ لانعدام الجناية. 


وإذا قال: لله على صوم يوم النحر: أفطر وقضىء فهذا النذر صحيح عندناء حلافا لزفر 
والشافعى سإناء هما يقولان: إنه نذر .ما هو معصية؛ 


والمجنونة: وف نسخة: أو. قيل: كانت في "الأصل" المحبورة» فصحفها الكتاب إلى المجنونة» وعن الجوزجاني: 
قلت محمد للله: الجنونة كيف ا صائمة؟ وهي بحنونة» فقال لي: دع هذاء فإنه انتشر في الآفاق» وعن 
عيسى بن أبان: قلت محمد للله: هذه المحنونة؟ فقال: لاء بل المجبورة أي المكرهة. قلت: ألا نجعلها مجبورة؟ 
فقال: بلى» ثم قال: كيف؟ وقد صارت بما الركاب! دعوها. فهذان يؤيدان كونه كان في الأصل ابحبورة, 
فصحف ثم لا انتشر في البلاد لم يفد التغيير والإصلاح في نسخة واحدة؛ فتركها؛ لإمكان توجيهها أيضاء 
وهو بأن تكون عاقلة نوت الصوم؛ فشرعت ثم جنت في باقي النهار» فإن الجنون لا ينافي الصوم؛ إنما ينائي 
شرطهه أعين النية» وقد وجد في حال الإفاقة فلا يحب قضاء ذلك اليوم إذا أفاقت.[فتح القدير ؟/151] 
والعذر هنا أبلغ : أي العذر في لوم والجنون أبلغ من العذر في النسيان؛ لأن الناسي قاصد للأكلء 
والنائئة والجوونة قفد نيما اميل وهذا: أي جماع النائمة ولمحنونة (البناية) الجناية: لعدم القصدء 
وبقول زفر والشافعي قال أبوحنيفة سقيه في رواية. (البناي) فصل: ولما فرغ من بيان ما يوجبه اله تعالى شرع في 
بيان ما يوجبه العباد على أنفسهمء إذ إيجاب العبد معتبر يجاب الله تعالى» وق "النهاية": والأصل ما ذكره 
شيخي أن النذر لا يصح إلا بثلاث شرائط في الأصلء إلا إذا أقام الدليل على خلافه. أحدها: أن يكون الواحب 
من جنس ما أوجبه الله تعالى. والثاني: أن يكون مقصودا لا وسيلة. والثالث: أن لا يكون واجباً عليه في الحال, 
أو ثاني الحال» فلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض؛. لانعدام الشرط الأول» ولا بالوضوء» وسجلة التلاوة؛ 
لانعدام الشرط الثاق؛ ولا بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات؛ لإنعدام الشرط الثالث.[البناية “1070.//8] 
عنادنا: لكونه نذرأً بما هو مشروع فيجب القضاء صيانة له.(البناية) 


باب ما يوجب القضاء والكفارة ضل 
لورود النهي عن صوم هذه الأيام.* ولنا: أنه نذر بصوم مشروع, والنهي لغيره» وهو 
ترك إجابة دعوة الله تعالم» فيصح نذره لكنه يفطر؛ احترازا عن المعصية. الجاورة» ثم 


يقضي؛ | إسقاطا للواجب» وإن ل ال لأنه أذّاه كما التزمه. وإن 
نوى ا قله كلا ا عن إذاأظر» وهله للسئلة على وجوه سن إن ينو شيئاء 


الوجة الأول 
أو لبوى وك ندل 5 لو النذر ونوى أن لا يكون ا يكون نذرا؛ لأنه نذر 
الوجه الثاني 
الح ل ن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون عينء 
ال 0 الوجه الرا لرابع 


عن صوم هذه الأيام: وني بعض النسخ: عن صوم يوم النحر» وهو الأنسب بوضع المسألة. [فتح القدير ؟/53/8] 
والنهي لغيره: وهذا؛ لأنه عل فى عن صوم هذا اليوم» وموجب النهي الانتهاء» والانتهاء عما لا يتكون 
لا يتصور» وتكون المشروع بشرعيته وقد همى عن صوم شرعي» فيستدعي شرعيته؛ ولأن موجب النهي 
الانتتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيئاب عليه وبين أن يرتكب فيعاقب عليه» وذا 
لا يتحقق إذا لم د ببق الصوم مشروعاء والنهي لمعن في غير الصوم؛ لكن في وصفهء وهو الإعراض عن 
الضيافة الموضوعة في هذا الوقت؟؛ لأن هذه الأيام أيام ضيافة بالقرايين» ويوم الفطر يوم أكل موافقة للفقراء 
والمساكين» فصار الأكل قربة بوصفه وهو شهوة بأصله» فصار الكف عنه قربة بأصله معصية بوصفه 
فييقى مشروعاً كالصلاة في الأرض المغصوبة. [الكفاية *///59494-19]) 
الترمه: كما إذا ل ا ا ب 
خرج عن عهدته؛ لأنه أداه كما التزمه.(البناية) وإن نوى بمينً: الفرق بين النذر واليمين» أن في النذر يلزمه 
القضاء دون الكفارة» وفي اليمين تحب الكفارة دون قار الا /] يكون نذرا: فتعين النذر في 
الوجه الأول بلا نية؛ لكونه حقيقة كلامه وفي الوجه الثاني تعين بطريق الأولى؛ لأنه قرّر النذر بعزكته» وفي 
الثالث: أولى وأحرى بكونه مرادا؛ لأنه قرّر النذر بعزيمته ونفى غيره أن يكون مرادا. [البناية 1078| 

يشير إلى حديث عمر. [ نصب الراية 487/7] أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عبيد مولى ابن 
القراقال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وه فقال: هذان يومان تهى رسول لله كد عن صيامهما 
يوم فط ركم من صيامكم, واليوم الآخر تأكلون فيه لكك [رقم:199) باب صوم يوم الفطر] 


ا باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


1 1 و ان ا‎ ٠. ٠. َ - 7 5 ٠ 
لأن اليمين محتمل كلامّه, وقد عينه» ونفى غيره وإن نواهما: يكون نذرا ويمينا عند‎ 
أبي حنيفة ومحمد دنلنا. وعند أبي يوسف نحلافا أزفر والشافعي وكا 6 نذراء ولو‎ 
نوى اليمين» فكذلك عندثما» وعنده يكون كينا لأبي يوسف رلانه مه أن النذر فيه‎ 


الوجه السادس 
حقيقة» واليمين محاز حى لا يتوقف الأول على النية» ويتوقف الثاني فلا ينتظمهماء ثم 
امجاز يتعيان بنيته وعنلك نيتهما تثر جح الحقيقة. وهما: أنه لا تنافي بن الجهتين؛ 


محتمل كلامه: فيه بحث لما عرف أنه إذا نوى ما يحتمله اللفظ» وهو في غيره ظاهر يؤخذ بالظاهر, 
ولا يصدق في صرف هذا الاسم كما إذا قال: عمرة طالق؛ وله امرأة معروفة ب "عمرة"» وقال: أردت 
غيرها تطلق. وجوابه: إنما لا يصدق في الصرف عن الظاهر إذا كان هناك مكذبء وفي مسألة الطلاق 
مكذب, ولا مكذب. ههنا. عينه: أي وقد عيّن المحتمل بنيته ونفى غيره فصار المحتمل هو المراد. (البناية) 
كينا : حى لو لم يصم يجب القضاء والكفارة» القضاء باعتبار النذور والكفارة باعتبار اليمين. [البناية 757/7 ] 
فكذلك: أي فكذلك يكون نذرا ويمينا كما في الوجه الغالث.(البناية) 

فلا ينتظمهما: أي فلا يننظم كلامه النذر واليمين معا؛ لأنه يلزمه الجمع بين الحقيقة ولمحاز بلفظ واحد 
وهو لا يحوزء وذلك كما في قوله لامرأته: أنت علي حرام؛ إن نوى به العللاق» كان طلاقاء وإن نوى به 
اليمين» كان كينا فلا يجتمعان.(البناية) امجاز: أراد أنه إذا أراد امحاز يتعين بنيته» وتبطل الحقيقة حينئذ؛ 
لامتناع الجمع بينهما.(البناية) نيتهما: أي وعند نية النذر واليمين معاً.(البناية) الحقيقة: وهو النذر فلا يكون 
لمحاز مراداء فإذا نوى اليمين تعين لمحاز بنيته فلا تكون الحقيقة مرادة. [البناية م« مسم] 

لا تنافي بين الجهتين: أي جهة النذر واليمين؛ لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه؛ لأن 
هذه اللفظة للإيجاب؛ ولقوله تعالى: (إأَوْفوا الُْقَودِ» واليمين لغيره» وهو صيانة اسم الله تعالى عن المتك» 
أو صيانة ما أوجبه على نفسه عن الحلف فلا تنافي بينهماء وهذا معين ما ذكر في" الإيضاح " أن النذر 
للإيجاب في الذمة» والوجوب في الذمة يلزم الخروج عن العهدة» واليمين يؤكد معن اللزوم» فلم يكن بين 
الموجبين تناف؛ لأن ما يؤكد الشيء لا ينافيه» فإذا نوى اليمين يراد يمما نفس الايجاب ويكون عملاً 
بعموم محاز لا جمعاً بينهما. [الكفاية ؟/0.] 


باب ما وجب القضاء والكفارة ضيل 


لأهها تشقان البعوي». إلا أن النذى اتقظية لمييف:واليمين لخر مها توما عيذ 
بالدليلين» كما جمعنا بين - جهن التبرّع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض. ولو قال: له 
على صوم هذه السنة: أفطر يوم الفطر ويومٌ النحر وأيامٌ اللتشريق» وقضاها؛ لأن النذرَ 
بالسنة المعينة نذرٌ ي؛مذه الأيام» وكذا إذا لم يعيّن لكنه شرط التتابع؛ لأن المتابعة لا تعرى 
عنها. لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة؛ تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان. ويتأنى في هذا 
حلاف زفر والشافعي جلا؛ للنهي عن الصوم فيهاء وهو قوله عفكة: "ألا لا تصوموا فْ 
هذه الأيام؛ فإفا أيام أكل وشرب وبعال" وقد يبنا الوجة فيه؛ والعذرَ عنه. 


في الهبة بشرط العرض:. جعل هبة في الابتداء للفظ المبة» وبيعاً في الانتهاء؛ لدلالة المعاوضة» وهذا يصح 
الرحوع قبل القبض؛ اعتبارا للتبرع» وثبتت الشفعة بعد القبض؛ اعتبارا بالبيع؛ فلم يلزم الجمع بين الحقيقة وامحاز 
لاختلاف الجهة فكذا فيما نحن فيه. [البناية 1/4/8] قال: وكذلك إذا أراد أن يقول: كلاماء فجرى على لسانه 
النذر لزمه؛ لأن هزل النذر جد كالطلاق.(فتح القدير) أفطر: ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف» وقوله 
في " النهاية ": الأفضل فطرها حي لو صامها خرج عن العهدة» تساهل؛ بل الفطر واجب لاستازام صومها 
العصية. [فتح القدير 01/7”] لم يعين: السنة يع لم يقل هذه السنة بل قال: لله على صوم سنة.(البناية) 

في هذا الفصل: أي في هذه الصورة احتراز من الفصل الذي قبله» وهو ما إذا عيّن السنة» فإنه لا تحب 
موصولة؛ لأن التتابع هناك غير منصوص عليه ولا ملتزم قصدا.[فتح القذير ؟/07] 

زفر والشافعي لًا: يعن لا تقضي عندهما.«(البناية) وقد بينا الوجه فيه: أي في صحة النذر بصوم هذه 
الأيام» والعذر عنه أي عن قوله وه "ألا لاتصوموا في هذه الأيام". [الكفاية ؟/7."] 

5 روي من حديث ابن عباس ما ومن حديث أبي هريرة وه ومن حديث عبد الله بن حذافة» ومن 
حديث أم خلدة الأنصاري. [نصب الراية ؟/485]. أخرج الطبرانٍ في "المعجم الكبير" حديث ابن عباس دنا 
عن عكرمة عن ابن عباض ها أن رسول لله وق أرسل أيام مئ صائحاً يصيح أن لا تصوم هذه الأيام, 
فإها أيام أكل وشرب وبعال. والبعال وقاع النساء. [رقم:/18/1١-١‏ اسم 


٠‏ عط باب ما يُوجب القضاء والكفارة 


ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام؛ لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال». 
والمؤدّي ناقص لكان النهي, بخلاف ما إذا عينها؛ لأنه التزم بوصف النتقصان» فيكون 
الأداء. بالوصف الملترم. قال: وعليه كفارة يمين إن أراد به كيناء وقد سبقت وجوهه 
ومن أصبح يوم النحر صائمء ثم أفطر: لا شيء عليه؛ وعن أي يوسف ومحمد ذلا في 
"النوادر": أن عليه القضاء؛ لأن الشروع ملزم كالنذر» وصار كالشروع في الصلاة في 
لوقت المكروه. والفرق. لأبي حنيفة سن وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع في 
الصوم يُسمّى صائماء حن يَحْنَتْ به الحالف على الصوم, فيصير مرتكبا للنهي؛ 


بوكر عم أي م يشترط التتابع ول يعين السنة أيضأءثم في هذه الصورة أيضا يقضي حمسة و 
ثلاثين يوماء ثلاثون يوم لرمضان» وخمسة أيام قضاء عن تلك الأيام الخمسة؛ لأن السنة منكرا اسم لأيام 
معدودة ويمكن فصل الأيام المعدودة» عن رمضان وعن تلك الأيام» فصوم رمضان لا يكون عن المنذور؛ لعدم 
شرط صحة النذر به؛ فإنه واحب من غير إيجاب. [الكفاية ؟/7.] النهي: فيه بالحديث المذكور. (البناية) 
بخلاف ما إذا عينها: متصل بقوله: ل يجرئه صوم هذه الأيام» يعين بخلاف ما إذا عيّن السنة» بأن قال: لله علي 
صوم هذه السنة» حيث يجوز صوم هذه الأيام فيه. [البناية 1/85//8] يمين: لأن كلامه يحتمله. (البناية) 

وجوهه: وهي الأوجه الست.«الكفاية) لا شيء عليه: أي لا قضاء عليه؛ لأن القضاء إنما يبن على 
سلامة الموجحب عن شائبة الحرمة» والصوم في يوم النحر حرام فلا يحب شيء. [البناية ]1731| 

وعن أبي يوسف: المقصود أن الشروع في صوم يوم من الأيام المنهيةكيومي العيدين والتشريق ليس موجباً 
للقضاء بالإفساد بخلاف نذرهاء فإنه يوجبه في غيرهاء وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة» فإن إفسادها 
موجب للقضاء في وقت غير مكروه هذا ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف ومحمد «أيا: أن الشروع في صوم 
هذه الأيام كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة. [فتح القدير ؟/4-7.7١]‏ 

المكروه: مثل وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب حيث يجب القضاء فيها إذا 
أفسدها. [البناية”1/71//7] الصوم: فيما إذا حلف أنه لا يصوم؛ فصام يوم النحر.(البناية) 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 1:١‏ 


فيجب إبطاله؛ فلا تحب صيانته» ووجوب القضاء يبتتئى عليه» ولا يصير مرتكبا 
للنهي بنفس النذر وهو الموجبء ولا بنفس الشروع ف الصلاة حى يتم ركعة, 
ولحذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدّى» ويكون مضمونا 
بالقضاءء وعن أبي حنيفة يله أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضاء والأظهر 
هو الأول؛ والله أعلم بالصواب. 

عليه: أي على وجوب صيانة المؤدى.«البناية) ولا بنفس الشروع إلخ: هذا يقتضي أنه لو قطع بعد 
السجدة؛ لا يحب قضاؤها.(فتح القدير) لأن الشروع في الصلاة ليس بصلاة؛ لأن تمامها بالركوع 
والسجود. [البناية «/./7/8] لا يحدث به الخالف إل: أي لا يحنث الحالف بالشروع إذا حلف على أن 


لا يصلي مالم يركع ويسجدء فإذا ركع وسجد صارت ركعة فيحنث بما حيئئذ. [البناية 1/178./51] 
الأول: وهو وجوب القضاء بالشروع في الصلاة في الأوقات الثلاثة إذا أفسدها. (البناية) 


١‏ باب الاعتكاف 


باب الاعتكاف 
قال: الاعتكاف مستحب.: والصحيح: أنه سئة مؤكدة) لأن الي علق واظب 
عليه في العشر الأواخر من رمضانء” والمواظبة دليل السنة. 


باب الاعتكاف: أخره عن الصوم؛ لأنه شرط» والشرط مقدم 3 فيقدم 57 وفي الشرع: الاعتكاف 
هو اللبث في المسجد مع النية. (البناية) الاعتكاف مستحب: : اختلفوا في أن الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة 
أو مستحب؟ وعلى التقدير الأول: هل هو سنة مؤكدة عيناء أو كفاية؟ وعلى التقدير الثاني: هل هو على أهل 
كل محلة» أو كل بلدة. وأيضاً اختلفوا في أن السنة الموكدة هل هو الاعتكاف بطلا أو في رمضان؟ وعلى 
التقدير الثاني هل هو في العشر الأواخر خخاصة؛ أو مطلقا؟ وعلى الأول: هل هو باستيعاب العشرة الأخيرة, 
أم في جزء منه؟ والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء هو أنه سنة مؤكدة نْ العشر الأواخر من رمضان على 
سبيل الاستيعاب كفاية على أهل كل بلدة. وقال بحر العلوم مولانا عبد العلى في "رسائل الأركان": اعلم أنه 
لا شك في مواظبة الي يعد على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ لكن قد ثبت من الأصحاب ومنهم 
الخلفاء الراشدون ترك الاعتكافء فللاعتكاف نوع اختصاص بحضرة الرسالة» وهوأنه يلقى جبريل فيدارسه 
القرآن» فتارك الاعتكاف من الأمة لا يلحقه الإساءة» فهو إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة» أو كان 
وأا اه مختصا 2 وهذا غير بعيد» انتهى كلامه ملخصًا. أقول:. الحق هو ما ذكرت من أنه سنة مو كدة 
على جميع الأمة» لكن على سبيل الكفاية؛ فلا يقدح ترك الخلفاء الاعتكاف في شيء؛ لأن أزواج البي ل 
كن يعتكفنَ بعد وفاته» كما أخرجه البخاري» فكفى اعتكافهن مؤدّياً للسنة فترك الخلفاء لا يدل على كونه 
نكا والقول :كانه كا وابها علق حطرة. الرسالة تمتها به رعينه كيقوة إن لالض ا انيت 
بالاحتمال» نص عليه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري "» فافهم. 

والصحيح: وكذا ذكره في 'المحيط" و"البدائع" و"التحفة"؛ وقوله: والصحيح احتراز عن قول القدوري: 
إنه مستحب. |البناية 1/47/7] أنه سئة مؤكدة: والحق خلاف كل من الطريقين» بل الحق أن يقال: 
الاعتكاف ينقسم لاسي وهو النقوز فيا أو شعليقاة. وإن.سقة بمو كدق يوقو اميكاف» الفشر 
الأواخر من رمضان.» وإلى مستحبء وهو ما سواهما.[فتح القدير ]".5-7٠. 4/١‏ 

* أحرجه الأثمة الستة في كتبهم. إنصب الراية 485/7] أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة دن 
زوج الببي - أن البي 2 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حي توفاه الله تعالى» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده. [رقم: 075 5؛ باب الاعتكاف في العشر الأواخر] 


باب الاعتكاف ؟ ١‏ 


وهو: ليث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. أما الث ف ركنه؛ لأنه ينوع عنه, 
فكان وجوده به» والصوم من شرطه عندنا خلافا للشافعى سثله والنية شرط في سائر 
لعبادات» هو يقول: إن الصوم عبادة» وهو هو أصل بنفسه فلا يكون شرط لغيره. ولنا 
قوله علكة: "لا اعتكاف إلا بالصوم",” والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول» ثم 
الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة» ولصحة التطوع فيما روى الحسن 
عن أي حنيفة صلل يي وعلك, هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. وفي 
رواية 0 - وهو قول محمد مله -: قله ساعة فيكون من غير صوم؛ لأن ميق 
انغل علي السّاملة: ألا ترى أنه يَقعُدُ في صلاة النفل مع القدرة على القيام 


في المسجد: هذا مفهومه عندتاء وفيه معيئ اللغة؛ يع ا د 
اشتراطه لواحب منه فقط» مع أن ظاهر الرواية أنه ليس سا2 القدير " | 

عنه: أي لأن الاعتكاف اللبث يختبر عنه.(البناية) والنية: لقوله عَفِ: "إنما الأعمال بالنيات".(البناية) 
لصحة الواجب منة. أي من الاعتكاف» والواجب أن يقول: لله علي أن اعتكف و أو شهرا أو يعلقه 
بشرط فيقول: إن شفى الله مريضي. والاعتكاف النفل أن يشرع فيه من غير إيجابه بالنذر. [البناية 45/8 /1] 
واحدة: أي ليس فيه احتلاف الروايات» فمعناه في جميع الروايات. (البناية) روينا: أي"لا اعتكاف إلا 
بالصوم"؛ فإنه مطلق يَعُمْ الواجب والنفل. يوه: لأن الصوم مقدر باليوم.(البناية) أقله ساعة: لأن الاعتكاف 
6 قْ مكان» فلا يقدر بوقت كالوقوف بعرفة» فإذا م :يقدر بوقت يكون 06 بقدر ما قامى وله 
ثواب المعتكفين ما دام في المسجد بنية الاعتكاف, وعن أبي يوسف لله أنه قدّر أقل اعتكاف النفل بأكثر 
اليوم؛ إقامة للأكثر مقام الكل. [البناية «/ه174] القيام: لأن باب النفل واسع.(البناية) 

* أرجه الحاكم في "المستدرك" عن عائشة ها أن ني اله و قال: "لا اعتكاف إلا بصيام". :4120/١1[‏ 
باب الاعتكاف | وسنده صحيح على قاعدة السيوطي المذ.كورة قْ حطبة اكد العيال وطيتية 
السيوطي أيضا بالرمز في "الجامع الصغير". [ إعلاء السئن 187/4] 


١ 4‏ باب الاعتكاف 


ولو شرع فيه ثم قطعه: لا يلزمه القضاء ف رواية "الأصل"؛ لأنه غير مقدر باليوم 
كالصوم. ثم الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لقول حذيفة له 4: لا اعتكاف 
إلا في مسجد جماعة* وعن أبي حنيفة رللك: أنه لا يصح إلا في مسجد يُصلى فيه 
الصلوات الخمس؛ لأنه عبادة انتظار الصلاة» فيختص .مكان تإدّى فيه. أما المرأة 
فتعتكن في مسجد بيتها؛ لأنه هو الموضع لصلاتماء فيتحقق انتظارها فيه» ولو 
لم يكن لها في الببت مسجدء بحل موضعاً فيه فتعتكف فيه. ولا يخرج من المسجد 
إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة؛ أما الحاحة؛ 


لا يلزمه القضاء: فرق بينه وبين ما إذا صام من غير أن يوحبه على نفسه؛ ثم قطعه فعليه القضاءء وجه 
الفرق أن كل جزء من اللبث في المسجد غير مفتقر إلى جزء آخر في كونه عبادة؛ لأن اللبث وإن أقل يقع 
على خلاف العادة» ولا كذلك الصوم. (النهاية) الأصل: في رواية الحسن عنه.(النهاية) 

أبي حنيفة منك له: رواية الحسن عن أبي حنيفة سثيه. (البناية) إلا في مسجد إلح: وفي "الذحيرة": قيل: أراد 
أبوحنيفة غير مسجد الجامع» فإنه يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع» وإن لم بغرا فيه الصازاف كلها 
مجماعة. وف "المنتقى": عن أبي يوسف لله أن الاعتكاف الواجحب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة 
وأما النفل فيجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة. [الكفاية ؟/1 .809-51 

في مسجد بيتها: أي الأفضل ذلك؛ ولو اعتكفت في الجامع» أو في مسجد حيها - وهو أفضل - من الجامع 
في حقها جاز وهو مكروه؛ ذكر الكراهة قاضي خخان؛ ولا يجوز أن تخرج من بيتهاء ولا إلى نفس البيت من 
مسجد بيتها إذا اعتكفت واجباً أو نفلاً على رواية الحسن ولا تعتكف إلا بإذن زوجها.[فتح القدير ؟/09] 
لحاجة الإنسان: وهو التغوط وإراقة البول.(البناية) 

* قول حذيفة أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن إبراهيم قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك 
ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفونء قال: فلعلهم أصابوا وأخطأت أو حفظوا ونسيتء قال: أما أنا فقد 
علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. [رقم: 240٠09‏ 841/9؟] وفي "تلخيص الزيلعي": بإسناد صحيح 
إلى إبراهيم النخخعي بهذا الحديث وهو منقطع. قلت: لا ضرر في الانقطاع. [إعلاء السنن81/9١]‏ 


باب الاعتكاف ه ١‏ 
فلحديث عائشة ضن: "كان الي للا لا يخرج من معتكففه إلالحاجة الإنسان" 


ولأنه معلوم وقوعهاء ولا بد من الخروج في تقضيتهاء فيصير الخروج لها مستثئ» 
ولا بمكث بعد فراغه من الطهور؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وأما الجمعة, 
فلأنما من أهم حوائجه؛ وهي معلومٌُ وقوغها. وقال الشافعي سلله: الخروج ليها مفسد؛ 
لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع» ونحن نقول: الاعتكاف في كل بد عادررخ وإذا 
صح الشروع» فالضرورة مطلقة في الخروج؛ ويخرج حين تزول الشمس؛ لأن النطاب 
يتوه بعده» وإن كان منزله بعيدا عنه» يخرج في وقت يمكنه إدراكهاء ويصلي قبلها 
أربعاء وفي رواية ستاء الأربع سنة» والركعتان تحية المسجد, وبعدها أربعا أو سما على 
جسب الاختلاف في سنة الجمعة؛ وسئنها توابع لحاء فألحقت بماء 


من أهم حوائجه: لأنها حاجة دينية» ولا يمكن من إقامتها إلا بالخروج.٠البناية)‏ وقوعها: أي اللجمعة 
معلوم وقوها فيكون الخروج إليها مستئئ. (البناية) في كل مسجد مشروع: هذا على وجه الالزام على 
عمومه؛ فإن الشافعي مله يجيزه في كل مسجدء وأما على رأينا فلا؛ إذ لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه 
الخمس بجماعة أو دوفا. [فتح القدير ؟/05؟]| مطلقة: أي مجحوزة على الإطلاق.(البناية) 1 
والركعتان تحية المسجد: صرّحوا بأنه إذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد أجزأه عن تحية المسجد؛ لأن 
التحية تحصل بذلك فلا حاجة إلى غيرها في تحققها وكذا السنة» فهذه الرواية و هي رواية الحسن إما ضعيفة؛ 
أو مبنية على أن كون الوقت ما يسع فيه السنة, وأداه الفرن بلقل المسنافة نيا يمرك افيا لا طلم افيد 
يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه ولا يمكنه أن يبدأ بالسنة فييدا بالتحية .[فتح القدير ؟/5.*-١١1"]‏ 
الجمعة: فإن عند أبي حنيفة ومحمد يصلي أربعاء وعند أبي يوسف مللكه يصلي ستا.(البناية) 
وسننها توابع لها: يعت فتحقق الحاجة لحاكما تحققت لنفس الجمعة.(فتح القدير) 
* هذا الحديث غريب بمذا اللفظ. [البناية «/1/44] أخرج مسلم في صحيحه عن عمرة عن عائشة هنا 
قالت: كان الي 2 إذا اعتكف, يدن إل رأسه فأرجله؛ وكان لا يدخل البيت إلا الحاحة الإنسان. 
[رقم: 584» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها] 


ل باب الاعتكاف 


ولو أقام في منتجد الجامع أكثر من ذلك لا يَفسسدُ اعتكافه؛ لأنه موضع اعتكافء إلا أنه 
لا ُستحب؛ لأنه التزم أداءه في مسجد واحدء فلا ينمه في مسجدين من غير ضرورة. 
ولو خرج من المسجد ساعة بغير علير فسد اعتكافه عند أبي حنيفة سلك؟ لوجود المنافي» 
وهو القياس. وقالا: لا يفسد حي يكون أكثر من نصف يوم؛ وهو الاستحسان؛ لأن 
في القليل ور قال: وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه؛ لأن البي علق 
لم يكن له مأوى إلا المسجدء” ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد» فلا ضرورة 
إلى الخروج. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة؛ 


ذلك: أي أكثر من صلاة الجمعة وسننها. (البناية) إلا أنه لا يستحب: استثناء من قوله: لا يفسد 
اعتكافه أي لا يفسد اعتكافه بإقامة المعتكف في الجامع أكثر من صلاته وسنتهاء إلا أن يلبث فيه بعد 
الفراغ لا يستحب بل يكره له ذلك. [البناية */.1/0] من غير ضرورة: وإنما قيد بالضرورة؛ لأنه إذا أتمه 
في مسجدين لضرورة جازءكما إذا اعتكف في مسجد فاهدم» فهو عذر ويخرج إلى مسجد آخر؛ لأنه مضطر 
إلى الخروج فصار عفوا. [الكفاية ]8٠١/7‏ عذير: العذر الخروج لغائط أوبول أوجمعة؛ لأنه لابد منه. (البناية) 
لا يفسد: لأن الأقل منه معفو. (البناية) الاستحساك: يقتضي ترجيحه.(فتح القدير) 

م يكن له مأوى إلخ: يعن في حال كونه معتكفاء وهذا معلوم في الأحاديث والنصوص المتطابقة.(البناية) 
فلا ضرورة إلى الخروج: و في "البدائع": لا يخرج لأكل وشرب ونوم؛ ولا عيادة مريض ولا صلاة 
جنازة» فإن خرج فسد اعتكافه عامداً أو ناسياء بخلاف ما لو حرج مكرهاً. [البناية 87-181/] 

ولا بأس إخ: وف "التجنيس": هذا إذا باع أو اشترى لحاجته الأصلية لا للتجارة» فإِنَ التجارة في المسجد 
مكروه؛ لأن المسجد بن للصلاة لا للتجارة. وفي "الذحيرة": له أن يبيع ويشتري في المسجد الطعام وما لابد 
منه؛ وإذا أراد أن يتخذ ذلك متجراً يكره له. وقال الكرخي: قوله: "من غير أن يحضر السلعة" دليل على أنه 
لذ باس .به امطلفا سواء كان له منه بد أو لم يكن. وقال الشافعي «لن: يبيع ويشتري ولا يكثره منه وقطع 
الملوردي بكراهة البيع؛ والشراءء وعمل الصنائع. [البناية «/937/] ظ 
* هذا معلوم من الأحاديث» والنصوص المتطابقة. [نصب الراية441/7] 


باب الاعتكاف م١‏ 


0 بحتاج إلى ذلك باد لا يحد من يقوم محاجته؛ إلا أهم قالوا: يكره إحضار 
السلعة للبيع والشراء؛ لأن المسجد محرز عن حقوق العباد) وفيه شْعْله كا ويكره 


ني 


لغير المعتكف البيع والشراء فيه؛ لقوله ء83: "جنبوا مساجدكم صبيانكم - إلى أن قال-: 
وبيعكم وشراءكم'.* قال: ولا يتكلم إلا حير ويكره له الصمت؛ لأن صوم 
الصمت ليس بقربة في شريعتناء لكنه يتجانب ما يكون مأنّما. ويَحْرْم على المعتكف 
الوطء؛ لقوله تعالى: ولا تاشر وه وَأَنُم ٠عَاكفونَ‏ في الْمَسَاجِدِ) وكذا اللمس 
والقيلة لأنه من دواعيه» فيحرم عليه؛ إذ هو محظورة؛ كما في الإحرام؛ 


ذلك: أي إلى البيع و الشراء.(البناية) محرز: فإنّه أخلص لله سبحانه؛ وفي إحضار السلعة شغله يما من غير 
ضرورة.(فتح القدير) ويكره له الصمت: أي الصمت بالكلية تعبداً به فإنه ليس في شريعتنا.(فتح القدير) 
وقال الكاكي: قيل: معيئ الصمت نذر بأن لا يتكلم أصلء كما كان في شريعة من قبلناء وقيل: أن 
يسكت ولا يتكلم أصلا قاله الإمام بدر الدين خواهر زاده. [البناية «/4 1/5] 
شريعتنا: قالوا: إن صوم الصمت من فعل الجوس.«البناية) الوطع: ولا يقال: كيف يتهيأ له الوطء» وهو في 
امسجد! لأنا تقول: جاز للمعتكف الخروج للحاجة الإنسانية» فعند ذلك أيضاً محرّم عليه الوطء حي يفسد 
اعتكافه؛ لما أن اسم المعتكف لا يزول عنه بخروجه ذلك ورتب ذلك الحكم على المعتكف. [الكفاية ؟/1١"]‏ 
محظوره: أي إذ الوطء محظور الاعتكاف.(البناية) 

* روي من حديث واثلة» وأبي الدرداء» وأبي أمامة» ومعاذ بن جبل. [نصب الراية 491/5] أخرج الطبران 
ش في "المعجم الكبير" 9ب 00 000 ا 
جتبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على 
أبواجما مطاهركم. [رقم:759: ]1177/٠١‏ ومكحول لم يسمع من معاذ.[إعلاء السنن ]١10/5‏ وأخرج 
ابن ماجه حديث واثئلة عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن البي ول قال: جتّبوا مساجدكم صبيانكم 
ومُجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم, وإقامة حدودكم؛ وسل سيوفكم, واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع.[رقم: 0٠‏ باب ما يكره في المساحد] وضعفه السيوطي في "الجامع 
الصغير" برمزه» ولكن هذا الضعيف تأيد بالأول المنقطع» والانقطاع لا يضر عندنا. [إعلاء السنن50/9١]‏ 


١./‏ باب الاعتكاف 


بخلاف الصوه؛ لأن الكفّ ركنه لا محظوره؛ فلم يتعدٌ إلى دواعيه. فإن جامع ليلا أو 
فاراء عامدا أو ناسيا: بطل اعتكافه؛ لأن الليل محل الاعتكاف» بخلاف الصو 
/ الى 7 م ىا 1 له ,ثءه ءِ 
وحالة العاكفين مذكرة؛ فلا يعذر بالنسيان. ولو جامع فيما دون الفرج فأتزل» أو 
قبل أو لمس فأنزل: بطل اعتكافه؛ لأنه في معن الجماع حى يفسد به الصوم ولو 
م يُنُزل: لايفسد وإن كان محرما؛ لأنه ليس في معن الجماع» وهو المفسد, ولهذا 
لا يفسد به الصوم. قال: ومن أوجب على نفصه اعتكاف أيام: لزمه اعتكافها بلياليها؛ 
لأن ذكر الأيام على سبيل ادمع يتناو ل ما بإزائها من الليالي» يقال: ما رأيتك منذ أيام 
والمراد بلياليها. وكانت متتابعة وإن لم يُشترط التتائع؛ لأن مببيى الاعتكاف على التتابع؛ 
لأن الأوقات كلها قابلة له» بخلاف الصوم؛ لأن مبناه على التفرق؛ لأن الليالي غير قابلة 
للصوم, فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع 
بخلاف الصوم: جواب عن سؤال مقدر بأأن يقال الجماع يفسد الصوم كما أنه يفسد الاعتكاف فأجاب 
بقوله: بخلاف الصوم. |البناية :/157] ناسيا : يعن أنزل أو لم ينزل.«العناية) لأن الليل إ: أراد بمذا 
بيان أن كل ما كان من محظورات الاعتكاف» لا يختلف فيه حكم السهو والعمدء والليل والنهار وكل ما 
هو من محظورات الصوم مختلف فيه حكم السهو والعمد؛ والليل والنهار. [البناية «/1/01] الصوم: والصائم 
لم تفترن به حالة تذكره» فيعذر بالنسيان.(البناية) 
نفسه: نحو أن يقول: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام. (البناية) أيام : وكذا لو قال: شهرا ول ينوه بعينه لزمه 
متتابعا ليله واره.(فتح القدير) التتابع: لوجوده في اليوم والليلة.(البناية) للصوم: لقوله تعالى: لم موا 
الصّيام إلى الليْلِك. حتى ينص على التتابع: نحو أن يقول: لله علي أن أصوم شهرا متتابعاء يلزمه التتابع» 


وإذا قال: لله علي أن أصوم شهراء يكون له الخيار» إن شاء تابع» وإن شاء فرق؛ لأن التفريق فيه أصل 
لوجوده في النهار خاصة. [البناية' //59/] 


باب الاعتكاف ظ ١.8‏ 
وإن نوى الأيام خاصة: صحت نيته» لأنه نوى 5 ومن أوجب على نفسه 
اعتكاف يومين: يلزمه بايلتيهماء وقال أبو يوسف للليه: لا تدحل الليلة الأولى؛ لأن 
النى غير الجمع» وف المتوسطة ضرورة الاتصال. وجه الظاهر: أن في المثى معى 
الجمع» فيلحق به؛ احتياطاً لأمر العبادة» والله أعلم. 


صحت نيته: وهذا بخلاف ما لو أوحب على نفسه اعتكاف شهر يغير عينه» فنوى الأيام دون الليالي» أو قلبه 
لايصح؛ لأن الشهر اسم عله ثلاق وها بو ليلةه :و انين باسم عام كالعشرة على بجموع الآحاد فلا ينطلق 
على ما دون ذلك العدد أصلاء كما لا تنطلق العشرة على خمسة مثلاً حقيقة ولا محازا .[فتح القدير ؟/١"]‏ 
وقال أبو يوسف: كان من حقه أن يقول: وعن أبي يوسف سل كما هو المذكور بلفظ عن في نسخ 
شروح "المبسوط" و "الجامع الكبير" لما أن هذه الرواية غير ظاهرة عنه. والدليل على هذا قوله في تعليل 
قولهما: وجه الظاهر» وهو الأوفق لمذهبه أيضاً. [الكفاية ؟/5١م]‏ لأن المثنى غير الجمع: فكان لفظه 
ولفظ المفرد سواءء ثم في لفظ المفرد بأن قال: يوماً لا تدحل الليلة الأولى بالاتفاق» فكذا التثنية إلا أن 
المتوسطة تدخحل لضرورة الاتصال» وهذه الضرورة متتفية في الليلة الأولى. [فتح القدير ؟/5١]‏ 

الإتصال: يعي اتصال البعض الآخر بالبعض.(البناية) احتياطا : : وفيه إشارة إلى أن أبا حنيفة ومحمد صا لم يلحقا 
لمثين بالجمع في الجمعة؛ لعدم الاحتياط في ذلك؛ لأن الاختياط في الخروج عن عهدة ما عليه بيقين» وذلك في 
الإلحاق غير متيقن؛ لأن الجماعة شرط على حلة بالاتفاق» وفي كون التثنية .بمعيى الجمع تردد لتجاذب المفرد 
واللجمع؛ إذ هي بينهما. وف اشتراط الجمع لا تردد في الخروج؛ فكان شرطاء وأما في الاعتكاف ففي الحاقه 
.بالجمع خحروج عنها ييقين؛ لأن إيجاب ليلتين مع يومين أحوط من إيجاب يومين بليلة» فافهم. [البناية 170/1] 


ه6١‏ ظ كتاب الحج 


كتاب الحج 
الحج واجب على الأحرار, البالغين, العقلا» الأصحاءء إذا قَدَرُوا على الزاد 
والراحلة) فاضاه عن المسكن) وما لابد منه) وعن نفقة عياله إلى حين عوده, وكان 
الطريق آمنا وَصفه بالوجوب, وهو فريضة محكمة د بتت فرضيّته بالكتاب» وهو قوله 
لقال لوَلعََى النّاس جح ليت الآية. ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ 


كتاب الحج: وإنما ذكره آخراً رعية للترتيب بين العبادات الأربعة أما الصلاة: فلأنها عماد الدين» وهي 
عبادة متكررة) فذكرت أولاء وأمَا الزكاة: فلأنما تالية للصلاة» وأما الصوم: فلأنه عبادة بدنية خاصة 
كالصلاة» وأما الحج: فلأنه عبادة مركبة من البدن ولمال» وأخر عن الصوم؛ لأن المفرد قبل 
ال كب . [البناية 4/| الحج: ذكر بعض العلماء كتاب المناسك عوض ل منهم الطحاوي والكرخي 
وصاحب "الإيضاح". والمناسك جمع المنسك بفتح السين .معن النسك: وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى» 
لكنه اختص في العرف بأفعال الحج والعمرة. [البناية /"1] 

على الأحرار: وفي "النهاية": إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع مع أنه محلى باللام؛ والمحلى يبطل فيه 
معيئ الجمعية» ولم يفرد كما أفرد في قوله: الزكاة واجبة على الحر؛ إخراجا للكلام مخرج العادة في إرادة 
الجمعية؛ إذ العادة جرت وقت خروجهم بالجماعة الكثيرة من الرفقاء. [فتح القدير ؟/71؟] 

إذا قدروا على الزاد: بنفقة وسط لا إسراف فيهاء ولا تقتير» والراحلة أي بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة 
والإباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره» ولو وهب له مال ليحج به؛ لا يجب عليه قبوله.[فتح القدير ]751/١‏ 
فاضلا: حال من كل واحد من الزاد والراحلة.(فتح القدير) منه: يعئ من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه وعبد 
خدمته وآلات حرفه وقضاء ديونه.(فتح القدير) وصفه بالوجوب إل: أي وصف القدوري الحج بلفظ 
الوجوب والضمير المرفوع في "وصفه" يرجع إلى القدوري» والمفهوم من كلام الشراح أنه يرجع إلى اللصنف» 
وليس كذلك. وقال: وصفه بالوجوب» وسكت اكتفاء ما ذكره في أول كتاب الزكاة بقوله:" والمراد 
بالواجب الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه" على أنه أشار إلى هذا أيضاً بقوله: وهو فريضة محكمة إِلم. [البناية 5/7] 
محكمة: فيه تلميح إلى أن معين الوجوب الثبوت بالكتاب.(البناية) فرضيته: وفي نسخة: فرضيتها أي الحج. 


كتاب الحج أ6٠١‏ 


لأنه لتك قبل له: الحج في كل عام أم مرة واحدة ؟ فقال: "لا بل مرة واحدة فما زاد فهو 
تطوع') "واألايي اليرت رايا رانف الاوك ليمرب" فرراجيية عي اللزر 
عند أبي يوسف ملله. وعن أبي حنيفة لله ما يدل عليه؛ وعند محمد, والشافعي دا 


الحج في كل عام: اعلم أنه لا حلاف في أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرار والأمر المقيد بالمرة 
لا يفيدهاء إنا الخلاف في الأمر المطلق» فذهب قوم منهم: أبو إسحاق الإسفرائئ إلى أنه يفيد التكرار؛ 
لآل انول الأمر راطع سال الأقرع ين جتان هن برسول إن كل 1 ىكل عام با رصرق الله وهو من 
أهل اللسان, فعلم أنه قد فهم من الأمر التكرار» ثم لما أشكل عليه ذلك؛ لما فيه من الحرج سأل عنه 
والصحيح الذي عليه الجمهور هو أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. البيت: وأما تكرار وجوب الزكاة مع 
اتحاد المال» فلأن السبب هو النامي تقديراء وتقدير النماء دائر مع حولان الحول. [فتح القدير ؟/77] 

لا يتعدد: وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لا يتكرر المسبب.(البناية) واجب على الفور: وبه قال 
أحمد؛ وفي "البدائع' و"التحفة" عن الكرخي: أنه على الفور» والإمام أبو منصور الماتريدي يحمل الأمر 
المطلق على الفور. ومعيئ الوجوب على الفور» يعن عند استجماع شرائط الوجوب يتعين العام الأول عند 
أبي يوسف مطل حى ينم بالتأخير عنه. والمراد من الفور: أن يلزم الملأمور به في أول أوقات الإمكان 
مستعار للسرعة من فارت القدر فورا إذا غلت 5 4 أي حنيفة بللله: وفي المحيط " و"المرغيناني" 
والكرماني": أن أصح الروايتين عن أبي حنيفة سه أنه على الفور. [البناية 1/5] 

ما يدل عليه: رو اساي او ا 72007 
فإنه يبدأ بالحج؛ لأنه فريضة؛ وهذا يدل على أنه على الفور.[البناية 5-1/4] وعند محمد إلخ: زعم بعض 
المتأخرين أن هذا الخلاف بينهما مبئ على أن الأمر المطلق عند أبي يوسف للله للفور» وعند محمد للك لا 
وهذا غير صحيح؛ لأن الأ مر المطلق لا يوجحب على الفور باتفاق بينهماء فمسألة الحج مسألة مبتدأة. فقال 
أبويوسف بلأبه: مله وجوه باقور احا عن فوته حن إذا أن به بعد الم الأول كان أ نه و 
محمد يله وجوبه على التراخي بشرط أن لا يفوت» حى لو لم يؤدٌ في العام الأول وأدى في الثاني أو 
الثالث يكون أداء اتفاقاء ولوم يوذ ومات يكون آنا اتفاقاء فثمرة الخلاف أنه إن أداه بعد العام الأول يأنم 
بالتأحير عند أبي يوسف لله خلافا محمد مله شرح الوقاية |75-73715/١‏ 


* أخرجه أبوداود في سننه عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل الي يله فقال: يا رسول الله! الحج 
في كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال: بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع.[رقم:١11771)‏ باب فرض الحج] 


١6‏ كتاب الحج 
على التراخي؛ لأنه وظيفة العمر» فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة. وجه الأول: 
أنه يخقص بوقت خاص» والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطاء وذ نا كان 
التعجيل أفضل, عئلاف وقت الصلاة؛ أن الموت قْ مثله نادر, اد 0 الحرية 


لقدوري 


والبلوغ؛ لقوله عهتة: "ما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام؛ وأا 
صبي حج عشر حجج 0 بلغ فعليه حجة الإسلام ء* ولك عبادة) والعبادات بأسرها 
موضوعة عن الصبيان. والعقل شرط لصحة التكليف» 


على التراخي: بين قولهما فرق» وهو أن عند محمد ييه يسعه التأخير بشرط أن لا يفوته» فإن أخره حى 
مات» فهو آثم بالتأخيرء وعند الشافعي رلك لا يأثم بالتأخير وإن مات.[الكفاية ؟/714؟] 

كالوقت في الصلاة: لأنه إذا أَمّر الصلاة إلى آخر الوقت يجوز وكذا إذا أخر الحج إلى آخر العمر بشرط 
أن لا يفوته. [البناية 1//5] الصلاة: جواب عن قوله: كالوقت في الصلاة.٠(البناية)‏ الحرية: والفرق بين الحج 
والصلاة والصوم بوجهين: كونه لا يتأتى إلا بالمال غالباً بخلافهماء ولا ملك للعبد» فلا يقدر على تملك 
الزاد والراحلة» فلم يكن أهلاً للوحوب»؛ فلذا لا يحب على عبيد أهل مكة بخلاف اشتراط الزاد والراحلة 
ف حق الفقير» فإنه للتيسير لا الأهلية» فوجب على فقراء مكة. والثاني: أن حق المولى يفوت في مدة 
طويلة» وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغ الله تعالى. [فتح القدير 5/7 ؟] 

عشر حجج: ليس ف رواية الحاكم» عشر حجج. وذكر هذا فيه لبيان الكثرة؛ لأن العشر منتهى الآحاد, 
ولا لبيان انمحصار الحكم عليها. [البناية 8/4] الصبيان: لارتفاع القلم عنهم إلى وقت البلوغ. (البناية) 
والعقل: هذا بيان لقوله: العقلاء.(البناية) 

* أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس قال: قال رسول الله كد ما صبي حم ثم بلغ الحنث 
عليه أن يحج حجة أخرى, وأبما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. [رقم: 3107 8/لاه"؟] 
ورجاله رجال الصحيح. [بمجمع الزوائد 477/7] وليس في الروايات ذكر العدد على ما أدى إليه نظري. 
[إعلاء السنن١١١//1]‏ 


كتاب الحج م6٠١‏ 


وكذا صحة الجوارح؛ لأن العجز دوا لازم. والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره. 
ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة ليه حلافا هما وقد مر في كتاب 
الصلاة. وأما القعّد فعن أبي حنيفة لله أنه يجب؛ لأنه يستطيع بغيره» فأشبه المستطيع 
بالراحلة» وعن محمد مله أنه لا يجب؛ لأنه غير قادر على الأداء بنفسه, بخلاف الأعمى؛ 
لأنه لو هدي يؤدي بنفسه: فأشبه الضال عنه. ولابد من القدرة على الزاد والراحلة: 


وكذا صحة الجوارح: معطوف على قوله: والعقل» حى إن المقعد» والزمن» والمفلوج؛ ومقطوع الرجلين» 
لا يحب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة؛ ولا الإيصاء به في المرض. وكذا الشيخ الذي لا يثبت على 
الراحلة يعئ إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن ل يملك ما يوصله إلا بعدهاء وكذا المريض؛ لأنه بدل 
الحج بالبدن وإذا لم يجب المبدل لا يجب البدل وظاهر الرواية عنهما يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد 
والراحلة» ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك؛ وهو رواية الحسن عن أي حنيفة يط وهي 
الرواية الى أشار إليها المصنف بقوله: وأما المقعد إلا أنه حص المقعد» ويقابل ظاهر الرواية عنهما ما نسبه 
المصنف إلى محمد يطأله بقوله فرق محمد في هذه الرواية بين المقعد و الأعمي. [فتح القدير 75/7] 

مؤنة سفره: وأراد.مؤنة سفره: من يقوده إلى الحج. (البناية) لهما: أي لأبي يوسف ومحمد دا فإنه يجب 
عليه عندهماء وذكر شيخ الإسلام يلزمه قياساً على الجمعة» وبقولهما قال الشافعي وأحمد. [البناية ]١٠١-9/4‏ 
الصلاة: في باب الجمعة.(البناية) أنه يجب: وبه قال الشافغي وأحمد؛ وهذه رواية الحسن عن أب حنيفة لا 
واللشهور عنه خلاف ذلكء وفي "المفيد": لا يجب على الصبي والعبد وابجنون والكفار والمقعد والزمن 
والأغس ‏ والريظن واكيوس ونين “املك الراك والرابجلةه«فإن بوعحك«الأغمى قائدا أو القعد والرفين من 
يحمله إما بملك أو إعارة أو إجارة لا يحب عليه عند أبي حنيفة» وعندهما يحب على الأعمى دون المقعد 
والزمن. [البناية ]٠١/5‏ هادي: على صيغة المحهول أي لو أرشد.(البناية) 

فأشبه الضال عنه: أي فأشبه الأعمى الضالء أي الثانية عن الطريق والتهدى إلى المشارع والمواقيت والمطاف» 
فإنه يحب. الحج عليه؛ لأنه قادر لسلامته لكنه يحتاج إلى مرشد» وكذلك الأعمى» وحاصله: لا يسقط عنه 
كما لا يسقط عن الضال. و لابد: هذا شرح قوله في أول الكتاب: إذا قدر على الزاد والراحلة. (البناية) 


١6‏ كتاب الحج 


وهو قدر ما يكتري به شق مَحْملء أو رأس زاملة» وقدر النفقة ذاهبا وجائيا؛ 
لأنه عفكلا سئل عن السبيل إليه» فقال:"الزاد والراحلة"* وإن أمكنه أن يكتري عقبة 
لخي عليه لآلدبا إن "كنا يسلبان م ترساء لراجلة بي.- جميع السفر. ويُشترط أن 
يكو ن فاضما” عن المسكن؛ وعما لابد منه كالخادم» وأثاث البيت وثيابه؛ لأن هذه الأشياء 
مشغولة بالحاجة الأصلية. ويُشترط أن يكون فاضلاً عن نفقة عياله إلى حين عوده؛ 


شق محمل: بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية أي جانبيه؛ لأن له جانبين» ويكفي للراكب أحد جانبيه.(البناية) 
أو رأس زاملة: والزاملة البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه؛ من زمل الشيء إذا حمله. [البناية ]١1/5‏ 
النفقة: أي ولا بد من قدر النفقة.(البناية) وجائيا: يعن ذاهبا إلى مكة وجائيا إلى وطنه.(البناية) 

وإن أمكنه أن يكتري إلخ: أي إن أمكن من يريد الحج أن يكتري عقبة» أي ركوبة» وأكثر العقبة أن 
يكتري رجلان بعيرأ واحدأ يتعاقبان عليه في الركوب» يركب كل واحد مرحلة ويمشي مرحلة. قوله: 
فلا شيء عليه أي فلا حج عليه. [البناية ]١7/5‏ السفر: والشرط أن تكون الراحلة في جميع السفر.(البناية) 
ويشترط: هدائْيآن وله في أول الكتاب: إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن. [البناية 1-17/4] 
وأثاث البيت: قال الجوهري: الأثاث متاع البيت كالفرش» والبسطء وآلات الطبخ» ونحو ذلك.«البناية) 
عن نفقة عياله: العيال جمع عيل كجياد وجيد كذا في 'الَدْرب"؛ وذكره في باب الواوء فيدل على أنه أحوف 
واوي» يقال: عال عياله عانهم أنفق عليهم» وعيال الرجل من عليه نفقته» ولكن قول الصنف يبله: فاضلاء وعن 
نفقة عياله» ثم تعليله بقوله: لأن النفقة ججحار يدل على أن المراد من عياله هو امرأته» ولكن ليس 
المراد من العيال المرأة وحدهاء وقد قال قاضي خحان له فاضلا عن نفقة عياله وأولاده الصغار. [البناية 5/5 ]١‏ 
إلى حين عوده: قال الكاكي: ثم قدر النفقة مرة 06 ومرة سنة عن حسب اختلاف المساحة؛ وعن أبي 
يوسف لله: ونفقة شهر بعد عوده. قال المرغيناني ليستريح شهرأ على التكسب. وفي "المحيط": عن أبي 
عبد الله: ونفقة يوم بعد رجوعه إلى وطنه؛ لأنه يتعذر عليه التكسب في يوم قدومه. [البناية 5/4 ]١‏ 


*روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أنس» ومن حديث عائشة» ومن حديث 
جابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث ابن مسعود ّم [نصب الراية 037/7/] 


كتاب الحنج ه6١‏ 


لأن النفقة حقّ مستّحقٌ للمرأة» وحق ق العبد مقدُمٌ على حق الشرع بأمره. وليس من 
شرط الوجوب على أهل مكة ومن حوهم الراحلة؛ لأنه لا : تلحقهم مشقة زائدة في 
الأداه فأشبه السَمىّ إلى الجمعة. ولابد من أمن الطريق؛ لأن الاستطاعة لا تَدْيْتُ 


دونه ثم قبل: هو شرط الوجوب حن لا يجب عليه الإيصاء, 


ولابد من أمن الطريق: أي وقت خروج أهل بلدهء وإن كان مخيفا في غيره» وهو أن يكون الغالب فيه 
السلامة؛ وما أفى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن أهل بغداد. وقول أبي بكر الإسكاف: لا أقول: الحج 
. فريضة في زمانناء قاله: سنة ست وعشرين وثلامائة) وقول الثلجي: بس على أمل راان بجع ينلا اكد 
سنة كان وقت غلية النهب والخوف ف الطريق. والذي يظهر أن يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف أيضأء 
ح إذا غلب الخوف على القلوب من الحاريين لوقوع النهب والغلبة منهم مراراء أو سمعوا أن طائفة تعرضت 
للطريق» وها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم لا يجب» اختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب 
البحرء فقيل: البحر يمنع الوجوب. وقال الكرماني: إن كان الغالب في البحر السلامة من موضع جرت العادة 
بركوبه يجبء وإلا فلاء وهو الأصح وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنار لا بحار. [فتح القدير 37/8/5] 

ثم قيل: والقائل بأنه شرط الوجوب حى لا يجب الإيصاء ابن شجاع» وقد روي عن أبي حنيفة ىد لأن 
الوصول بدونه لا يكون إلا.هشقة عظيمة فصار من الاستطاعة» وهي شرط الوجوب. إفتح القدير 79/5"] 
هو شرط الوجوب: تكلموا في أن أمن الطريق وسلامة البدن على قول أب حنيفة كه ووجود انحرم 
للمرأة شرط لوجوب الحج أم لا ؟ فبعضهم جعلوها شرطاً للوجوب» وبعضهم للأداء» وهو الصحيح. 
وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا مات قبل الحج؛ فعلى قول الأولين: لا يلزمه الوصية» وعلى قول الأخرين: 
يلزمه» كذا في "الجامع الصغير" لقاضي حان. وفرق في الإضاع ' على قول البعض بين الزاد والراحلة؛ 
وبين أمن الطريق حيث إن الزاد والراحلة قرط الويجوني: تقاف بخلاف أمن الطريق» فقال: هو أن التمكن 
بالزاد والراحلة يتحقق» فإذا عدما لم يثبت الاستطاعة» فأما خوف الطريق فيعجزه عن الأداء بعارض 
ومانع؛ واعتبر هذا بامحبوس, فإن العبد الممنوع عن الشر لا يكون نظيراً للمريض الذي لا يقدر.(النهاية) 
3 وه عَلَى اناس جج الْبِيِتِ من اسعَطاع إل سيلا قال: قيل يا رسول الله! ما السبيل قال: الزاد 
والراحلة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا 
على روايته عن قتادة. [455-441/1» باب السبيل الزاد والراحلة] رواته. مونّقون. [الدراية؟/4] 


١6‏ كتاب المج 


وهو مروي عن أي حنيفة سلأكه. وقيل: هو شرط الأداء دون الوجوب؟؛ لأن البي علكة 
فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة؛ لا غير.* قال: ويعتبر في المرأة أن يكون ها مَحْرَم 
تَحُْجّ به» أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة 
أيام. وقال الشافعي يلك يجوز لها الحج, إذا رجت في رفقة ومعها نساء ثقات؛ 
لحصول الأمن بالمرافقة. ولنا قوله علكك: لا تحجن امرأة إلا ومعها مَحْرم"** 


وقيل: قائله أبوحازم.(فتح القدير) الوجوب: وبه قال أحمدء وهو الصحيح. (البناية) لا غير: فلو كان 
أمن الطريق منها لذكره» وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.(فتح القدير) المرأة: أي شابة كانت أو 
عجوزة.(الكفاية) أن يكون لها محرم: المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد برحمء أو رضاعء أو 
مصاهرة؛ لأن اد الموّبد يزيل التهمة في الخلوة يماء ويكون مأمونا عاقلا الغا .عر كان أو عيناء كافرا 
كان أن مسلا وزو كان قافا أن حوضيا أن اضيا أذ كرا ل يعدا لأن الغرض لا يحصل بالفاسق» 
بالمحوسي؛ لأنه يعتقد إباحة نكاحهاء ولا يتأتى من الصبي وامحنون الحفظ؛ والصبية الى لا تشتهي يسافر بما 
بلا محرم؛ لأن الأمن حاصلء فإن بلغت حد الشهوة» صارت كالبالغة. [الكفاية ؟/. #م- اعم _-88| 
زوج: : ليجب عليها التزوج للحج.(العناية) وقال الشافعي بلك: له العمومات مثل: ظإوَللُ َعَلَى النَّاسِ حِجّ 
ايْتِ من اسْطاعَ يِه سيلا وقوله وو "حجوا" والقياس على المهاخرة واللأسورة إذا خلصت بجامع أنه 
سفر واجب. قلنا: أما لعمومات» فقد تقيدت يبعض الشروط إجماعاً كأمن الطريق» فتقيد أيضاً بما في 
الأحاديث الصحيحة, كما في الصحيحين: لا تسافر امرأة ثلانا إلا ومعها ذو محرم. [فتح القدير؟/7”0] 

* يشير إلى حديث الذي قبلهء وقد أخرجه الحاكم في "اللستدرك" عن أنس يه عن البي يد في قوله تبارك 
وتعالى: لوب عَلَى لاس جج لبت من اسْمَطاحَإيه سيا قال: قيل: يا رسول الله! ما السبيل قال: الزاد والراحلة. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. [447-14141/1» باب السبيل الزاد والراحلة] 

** روي من حديث ابن عباس؛ ومن حديث أبِي أمامة. [نصب الراية ]١٠١/7‏ أخرج الدارقطن حديث ابن عباس 
عن أبي سعيد مولى ابن عباس أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال:جاء رجل إلى المدينة فقال ابي كد أين نزلت ؟ 
قال: على فلانة» قال: أغلقت عليك باها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. [71-1717/1؟»كتاب الحج] 
وإسناده صحيح. [ الدراية 5/7 ] 


كتناب الحج ظ /اه ١‏ 


ولأنما بدون امحرم ياف عليها الفتنة» وتزداد بانضمام غيرها إليها» ولهذا تحَرم الخلوة 
بالأحنبية وإن كان معها غيرهاء بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه 
يباح ها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. وإذا وجدت محرما: لم يكن للزوج منعها. 
وقال الشافعي مله: له أن بمنعها؛ لأن في الخروج تفويت حقه. ولنا: أن حق الزوج 
لا يظهر في حق الفرائض؛ والحج منهاء حي لو كان الحج نفلا له أن يمنعهاء ولو كان الحرم 
فاسقا قالوا: لا يجب عليها؛ لأن القصود لا يحصل به. ولا أن تخرج مع كل محرم إلا أن 
يكون بحوسيا؛ لأنه يعتقد إباحة مناكحتهاء ولا عبرة بالصى وابحنون؛ لأنه لا تتأنّى منهما 
الصيانة» والصبيّة الى بلغت حد الشهوة منزلة البالغة حي لا يسافر يما من غير محر 
ونفقة الحرم عليها؛ لأنها تتوسّل به إلى أداء الحج, واخختلفوا في أن حرم شرط الوجوب» 
أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق. وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم» 
ولهذا: أي ولأحل زيادة الفتنة بانضمام المرأة إليها.(البناية) بخلااف: هذا متصل بقوله: ولا يجوز لما أن 
تخرج بغيرهما.(البناية) لأنه يباح لها الخروج: فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة 
أيام إذا لم تحد محرما.[فتح القدير 31/7*] منعها: وبه قال أحمد بن حنبل» وقال مالك مللك: لا يمنعها 
على القول بالفور» وفي القول بالتراعي قولان. [البناية 7/4؟] 

حقه: وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه.(فتح القدير) يمنعها: ولحذا كان له أن يحللها من ساعته ولكن 


لا يؤخر تحليلها إلى ذبح الهدي ويحللها من ساعته» وعليها هدي لتعجيل الإهلال.(البناية) محرم: يعني سواء 
كان حرا أو عبداً» مسلماً أو ذميا؛ لأن الذمي أيضاً يحفظ محارمه وإن كن مسلمات. [البناية 57/4] 
عليها: وبه قال أحمد.(البناية) لأَنها تتوسل به إلخ: فصار كشراء الراحلة» وفي "فتاوى أبي حفص": لا يلزمها 
الحج» حى تحد محرما يحملها من مالهء وهي من مالها. [الكفاية ؟/5] واختلفوا: ثمرته تظهر في 
وجوب الوصية بالحج إذا مات مثلاً قبل أمن الطريق الطريق أو الموت قبل الوجحوب ومن قال بأفها شرط 
الأداء قال يحب؛ لأن الموت بعد الوجوب وإنما عذرت في التأخير. [فتح القدير ]737/١‏ 


/ه ١‏ كناب الحج 
أوعتّق العبد فمضيا: م يجرهما عن حجة الإسلام؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء 
النفل؛ ىل ينقالب لأداء الفرض» ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف. ونوى حجة 
الإسلام: جار والعبد لو فعل . ذلك* ل يحر؛ لأن إحرام الصبي غير لازم؛ لعدم 
الأهلية, أما إحرام العبدعلازم؛ فلا يمكنه المخروج عنه بالشروع في غيره؛ والله أعلم. 

وللواقيت ال لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا مُحرما خمسة: لأهل المذينة: ذو الحليفة, 


ولو جدد الصبي: يعن لو جدد إحرامه بعد البلوغ قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز عن حجة 
الإسلام. [البناية 5/5؟] والكافر واننون كالصبي» فلو حج كافر أوبجنون» فأفاق أو أسلمء فجدّد الإحرام 
أجزأهماء وقيل: هذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بخلاف الصلاة بجماعة.(فتح القدير) الأهلية: ولذا 
لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاءء ولا جزاء عليه لارتكاب الحظورات.|فتح القدير 01] 
العبد: لكونه مخاطباً. (العناية) لازم: ولدا اماي هيدا كان عليه الصيام لأنشهاز جانا على 
إحرامه بقتل الصيد وهو ليس من أهل التكفير بالمال. [العناية ؟/117] فصل: لما فرغ من ذكر من يجب 
عليه الحج؛ و ذكر شروط الوجوب وما يتبعهاء شرع في ببان أول أمكنة يبدأ فيها بأفعال الحج فيهاء وهي 
المواقيت الى لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما. [العناية ؟/807] ٠‏ 
ذو الحليفة: قال البكري: ذو الحليفة تصغير حلفة» وهي ماء بين بن حبشم بن بكر بن هوازن وبين بن 
فاحة القبلتين بينه وبين المدينة ستة أميال» وقيل: سبعة وهو كان منزل رسول الله ل إذا حرج من 
المدينة لحج أو عمرة» وكان ينزل نحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم» وقال ابن 
حزم: : على أميال من ع المدينة» وقال عياض "في الإكمال" : على سبعة» وقال النووي: نحو ستة أميال؛ وقال 
ابن الصباغ: ميل» وقال محب الدين الطبري لمَْنه: هذا حطأ ظاهر. قلت وكذا قال الرافعي بينها وبين 
اللدينة ميل» وهو أيضاً حطأء؛ لأن الحس يرد ذلك.. وقال شيخنا في "شرح الترمذي": بينه وبين مكة 
عشرة مراخل» وقيل: اثنا عشر مراحل وبينه وبين المدينة فرسخان ستة أميال» هذا هو الصواب والميل ثلث 
فرسخ والفرسخ انْى عشر ألف خطوة» وقال السروجي: اميل أرنعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرح 
الشاشي؛ قلت العوام يسمون ذا الحليفة آبار علي ذه. [البناية 15/14] 


كتاب الحج حل 


ولأهل العراق: ذات عرّق, ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل نجد: قرن, ولأهل اليمن: 
يللم هكذا وقت رسول الله ع4 هذه المواقيت لهؤلاء. * وفائدة التأقيت: المنع عن 
تأخير الإحرام عنها؛ لأنه يجوز التقدم عليها بالاتفاق. 


ذات عرق: قال الكرماني: هي ميقات جميع أهل المشرق» بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا وقال غيره: 
يبنهما مرحلتان.(البناية) بالكسر موضع سمي به؛ لأن هناك عرقاء وهو الحبل الصغير. الجحفة: وهي ميقات 
أهل مصر والمغرب والشام من طريق تبوك؛ وهي قرية بين المغرب والشمال من مكة بينها وبين مكة اثنان 
وثمانون ميلا. [البناية 4 ولأهل نجد قرن: في "الغرب": القرن ميقات أهل نيحد جبل مشرف على 
عرفات» والعرب تسميه قرن المنازل» وفي الصحاح ": بالتحريك» وفيه نظر» والقرن بفتحتين حي من 
اليمن» إليهم ينسب أويس القري. [الكفاية 7155| 

ولأهل اليمن يلملم: بفتح امثناة التحمّة واللامين وإسكان الميم؛ ويقال لها: ألمُلم بالحمزة» وهو الأصل؛ والياء 
تسهيل لحاء وهو جبل من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية؛ قاله بعض شرا المناسك.[رد المحتار"/١٠07]‏ 
هكذا وقت 0 قال في "البحر": هذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثابتة في "الصحيحين"» وذات عرق في 
'صحيح مسلم' و "سنن أبي داود".|رد امحتار 070/7] التأقيت: بسكون الهمزة لغة في التوقيت.(البناية) 
المنع عن تأخير ل: وقد يلزم عليه أن من أتى ميقاتاً منها لقصد مكة» وجب عليه الإحرام سواء كان يكر 
بعده على ميقات آخر أم لاء لكن المسطور خلافه في غير موضع. وفي "الكاي” للحاكم الصدر الشهيد 
الذي هو عبارة عن جمع كلام محمد مله: ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتأ آخر وأحرم منه أجزأه, 
ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي انتهى. ومن الفروع: المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها 
فلا بأس به» والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة» ومقتضى كون فائدة التوقيت المنع من التأخير أن لا يجوز 
التأخير عن ذي الحليفة؛ فإن مروره به سابق على مروره بالميقات الآخر» ولذا روي عن أبي حنيفة يله أن 
عليه دماء لكن الظاهر عنه هو الأول. [فتح القدير ؟/74] 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: وقّت رسول الله ول لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل بحدتفرّن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لهم ولمن أتى عليهن» من غيرهن ممن أراد 
الحج والعمرة» ومن كان 0 ذلك فمن حيث أنشأء حي أهل مكة من مكة. [رقم: 4 151. باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة] وأخرج أبوداود في سننه عن عائشة أن رسول الله وه وقت لأهل العراق ذات 
عرق. [رقم: 178 باب في المواقيت] سنده صحيح صالح للاحتجاج به. [إعلاء السنن١٠١//1١]‏ 


ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دحول مكة: عليه أن يحرم» قصد الحج أو العمرة أو 
لم يقصد عندنا؛ لقوله عإ: "لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماء* ولأن وجوب الإحرام 
لتعظيم هذه البقعة الشريفة) فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما. ومن كان داخل 
لميقات: له أن يدخحل مكة بغير إحرام -اتاحته؛ لأنه يكثر دخوله مكة, وفي إيجاب الإحرام 
ف كل مرة حرج يْن. فصار كأهل مكة, حيث بباح لحم الخروج منهاء ثم دخولا بغير 
إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء الّسّك؛ لأنه يتحقق أحياناء فلا حرج. 


ثم الآفاقي: هو من كان 5 المواقيت» قيل: الصواب يبقى نسبة إلى المفرد» وهو الأفق والآفاق واحدء فإن 
السماء والأرض وهي نواحيها.(البناية) عندنا: وعند الشافعي للله: يجوز له محاوزة الإحرام إذا لم يرد النسك؛ 
وفي "النهاية": وقال الشافعي برضي را لكات عاو سن ١‏ اوتخوليحة للع والغمرة» بان 
من أراد دخوها لقتال فليس عليه الإحرام عنده قولاً واحداً؛ لأن البي و دحلها يوم الفتح بغير إحرام؛ فإن 
أراد دحوها للتجارة أو طلب غري» له فيه قولان. [البناية /م] الشريفة: فبطل ما زعم الشافعي ملي. 

ومن كان داخل الميقات: أي ومن كان وطنه بين الميقات ومكة. المتبادر من هذه العبارة أن يكون بعد 
المواقيت» لكن الواقع أن لا فرق بين كونه بعدهاء أو فيها نفسها في نص الروأية؛ قال: ليس للرجل من 
أهل المواقيت» ومن دوها إلى مكة أن يقرن ولا يتمتع» وهو يمنزلة أهل مكة, ألا ترى أن له أن يدخل 
مكة بغير إحرام» كذا في كلام محمد سله. وصرح بأن ذلك عند عدم قصد النسكء أما إذا قصدوه وجب 
عليهم الإحرام قبل دخوهم أرض الحرم» فميقاتهم كل الحل إلى الحرم» وكذا المكي إذا خرج من مكة 
لحاجة» فبلغ الوقت ولم يجاوزه. يعين له أن يدل مكة راجعاً بغير إحرام فإن جاوز الوقت لم يكن له أن 
يدخل مكة إلا بإحرام. [فتح القدير ١/75؟]‏ 

* أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البي كل قال: "لا تحوزوا 
الوقت إلا بإحرام". [رقم: 417775 ]457-45/1١‏ قال الحافظ في "الدراية": وفيه خصيف. قلت: 
فما له ؟ وهو حسن الحديث على الأصل الذي أصلناه غير مرة» قال ابن معين: لا بأس: به».وقال مرة: 
ثقة» وقال ابن سعيد: كان ثقة كذا في "التهذيب". [إعلاء السنن١٠١/9١]‏ 


كتاب. الحج 5١‏ 


فإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت: جاز؛ لقوله تعالى: «إوَأنمُوا الح وَلْحُمْرَة 5 
وإقامهما: أن يحرم بمما من ذُوَيْرَة أهله. كذا قاله على وابن مسعود ضهه.* 
والأفضل التقددم عليها؛ لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر» والتعظيم أوفر. 
وعن أبي حنيفة مل إما يكون أفضل إذا كان يلك فسّه أن لا يقع في محظور. ٠‏ ومن 
كاو وال القات, فوقته الحل معناه: الحل الذي بين المواقيت ويين الحرم؛ لأنه يجوز 


لقوله تعالى: َأَتمُوا الْحَجَ إخ: اختلفوا في مع الإتمام» فقالٍ بعضهم: هو يتمهما .كناسكهما وحدودهماء 
وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم والنخعي ومجاهد» وقال سعيد بن جبير وطاؤوس: إتمام الحج والعمرة أن 
تحرم يمما مفردين» وسئل عن علي بن أبي طالب عنه» فقال: أن تحرم من دويرة أهلك» ومثله عن ابن مسعود. 
وقال قتادة: إتمام العمرة أن تعتمر في غير أشهر الحج. فإن كانت في أشهر الحج, م أقام حى حج» فهي متعة 
وتمام الحج أن يؤتى .كناسكه» حى لا يلزم فيها دم» وقال الضحاك: إقامهما أن تكون النفقة حلالا. 

من دويرة: تصغير دارء كان شيخي كثرا يقول: إن ذكر الدار ههنا بالتصغير بمقابلة تعظيم بيت الله تعالى 
يعي أن بيت الله يعظم وغيره من البيوت يصغر.(النهاية) الميقات: أو في نفس المواقيت.(فتح القدير) 
فوقته الحل: بكسر الحاء أي حارج الحرم؛ معلوم إذا كان داخحل المواقيت الذي هو الحل؛ أما إذا كان ساكنا 
في أرض الحرم؛ فميقاته كميقات أهل مكة وهو الحرم في الحج. والحل في العمرة .[فتح القدير ؟/5] 

لأنه يجوز إلخ: وهذا دليل لما ادعاه من معي الحل يعن المراد به الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم» لا مطلق 
الحل أن لو كان مراده المطلق» فحينئذ يصير هوكالآفاقي» ولما جاز له أن بحرم من دويرة أهله وحيث جاز له 
ذلك جاز له أن يحرم من دويرة أهله جاز من أي المواضع شاء من أصل» ومثاله إذا كان من أهل بستان بئ 
عامر أو نخلة أو عسفان أوخليصء فالأفضل أن يكون إحرامه من منزله» ويجوز عندنا تأخيره إلى الحرم؛ 
ولا مععى لذكر الحل الذي هو قبل منزله إلى المواقيت. وفي 'المحيط" و "البدائع": من كان داخل الميقات 
كأهل بستان بن عامر» فميقاته في الحج والعمرة من داره إلى الحرم» ومن داره أفضل» وكذا الآفاقي إذا حل 
في البستان» والمكي إذا خرج إليه من الحرم يكون حكمه حكم أهل البستان. [البناية 9/4"] 

* حديث علي: أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن عبد الله بن سلمة قال: سثل عن علي عن قول 
لله عز وحل: لإوََِمُواالْحَجَ وَالْعُمْرَةَِك قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. [؟1/1؟»كتاب التفسير] وحديث ابن مسعود نه غريب. [البناية 170/4] 


ل كتاب الحج 


إحرامه من دويرة أهله» وما وراء الميقات إلى الحرم مكان واحد. ومن كان بمكة, فوقته في 
الحج الحرم وفي العمرة الحل؛ لأن البي علتك أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف 
مكة* وأمر أخا عائشة ذيكْم أن يعمرها من التنعيمء* وهو في الحل؛ ولأن أداء الحج ف 
عرفة, وهي في الحل, فيكون الإحرام من الحرم» ليتحقق نوع سفر وأداء العمرة في الحرم» . 
فيكون الإحرام من الحل لهذاء إلا أن التنعيم أفضل؛ لورود الأثْر به» والله أعلم بالصواب. 


عرفة: يعن المحرم للحج هن مكة يكره أداؤه في عرفة يعني بوقوفه.(العناية) لهذا: أي ليتحقق نوع 
00 به: وهو ما ذكر قبيل هذا و أمر أخا عائشة دكن أن يعمرها من التنعيم. (الكفاية) 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا النبي وَل لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 
مئ قال: فأهللنا من الإبطح. [رقم: 2114١‏ باب بيان وجوه الإحرام] 

** أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ها زوج النبي يد قالت: حرجنا مع البي وك في حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة ثم قال البي كد من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حي يحل منهما 
يا قدت مك ونا حل ول أطف باليت ولا بين لصفا ارو فشكت ذلك إ ني تال 
'انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة"؛ ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلئي البي كلد نع 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مين» وأما الذين جمعا 
الحج والعفرة فإفاظائرا طرافا اننا [رقم: 2.١555‏ باب كيف تُهل الحائض والنفساء| 


باب الآحر ام | 7 ا 
باب الإحرام 


وإذا أراد الإحرام اغتسلء أو توضأء والغسل أفضل؛ لما روي أنه علا اغتسل 
لإحرامه.* إلا أنه للتنظيف» حن بُوْمَر به الحائض» وإن لم يقع فرضا عنهاء فيقوم 
الوضوء مقامه كما قْ الجمعة) لكن الغسل أفضل؛ لأن معيئ النظافة فيه أت ولأنه علكة 
اختاره. قال: ولبس ثوبين جديدين» أو غسيلين» إزارا ورداء؛ 


باب الإحرام: لما فرغ من ذكر المواقيت ذكر كيفية الإحرام الذي يفعل في تلك المواقيت.(العناية) 

وإذا أراد الإحرام: حقيقته الدخول في الحرمة» والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامهاء 
والتزامها شرط الحج شرعاً غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعاً إلا بالنية مع الذكرء أو الخصوصية على ما 
سيأق» وإذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات» فبعمل 
العمرة» وإلا الإحصار فبذبح الحدي.[فتح القدير ؟/07*] إلا أنه للتنظيف: أي إلا أن هذا الاغتسال 
ازيادة تنظيف البدن» وأشار به إلى أنه غير واحب خلافاً لداود الظاهري فإنه واحب عنده» ونقل عن 
عل أهل المدينة أن"الدء يخت يتركهه وعن اسن البضري إذا تركة:ناسيا يغنسا, إذا تذكره:والجمهور 
على أن هذا الغسل مستحب للإاحرام. [البناية 4//؟] الحائض: والأمر أمر الاستحباب.(البناية) 

فيقوم الوضوء مقامه: أي في حق إقامة السنة» لا في حق الأفضلية.(البناية) جديدين: هذا هو السنة, 
والثوب الواحد الساتر جائز.(فتح القدير) أو غسيلين: وقال الشيخ أبو بكر الرازي في "شرحه لمختصر 
'الطحاوي": إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف كراهة لبس الجديد عند الإحرام» 
قلت: المفهوم هنا أنه إذا لم يجد جديدين يكون عتيقين غسيلين. [البناية 04/4] 

إزاراً ورذاء: الإزار من الحقو إلى الخصر, والرداء من الكتف» ويدخل الرداء تحت ينه ويلقيه على كتفه 
الأيسر» ويبقى كتفه الأبمن مكشوفا. [العناية ؟/9م] . 

* أخرجه الترمذي عن نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى البي وه تحرد لإهلاله واغتسل. وقال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. [رقم:8170) باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام] 


ل باب الأحرام 


لأنه فت ائتزر وارتدى عند إحرامه,* ولأنه ممنوع عن لبس المخيط» ولا بد من 
سير العورة» ودفع الحرٌ والبرد» وذلك فيما عيناه» والجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى 
الطهارة. قال: ومير طيباً إن كان له وعن محمد يله أنه يكرَه إذا تطيّب بما تبقى 
عَينه بعد الإحرام» وهو قول مالك والشافعي جا لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام» 
ووجه المشهور حديث عائشة ود قالت: كنت أَطيبُ سول الله يل لإحرامه قبل 
أن يحر مو اممنوع عنه تعيب 1 الإحرام» والباقي كالتابع له؛؟ لاتصاله به 
بخلاف الثوب؛ لأنه مباين عنه. قال: وصلى ركعتين؛ 


التزر واوتدى: ائتزر بالهمزة افتعل من الائتزار؛ لأن أصله إتتزر يهمزتين» وقال في "المغرب": اتزر. يعي 
أي لبس الإزار» وألقى على كتفه الرداء. [البناية ٠/8‏ 4] عيناه: أراد به الإزار والرداء (البناية) 

إذا تطيب بما تبقى عينه: بأن يلطخ رأسه بالغالية أو المسك؛ لأنه منتفع بالطيب» وأنه ممنوع عن ذلك» 
وهذاء لأن للبقاء حكم الابتداء كما في الثوب. [الكفاية ؟/18] لاف الثوب: يعن بخلاف ما إذا 
لبس 0000 الإحرام وبقي على ذلك الإحرام» حيث يمنع عنه؛ لأنه لم يجعل تبعا. [البناية ]| 
ركعتين: أي في غير الأوقات المكروهة؛ وفي بعض النسخ: ويصلي ركعتين» بلفظ المضارع» وكذا في مئن 
"القدوري"؛ وليس في بعض النسخ لفظ: قال. [البناية 47/4 ] 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد لله بن عباس وى قال: انطلق لبي ود من المدينة بعد ما ترجل 
وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة اليّ تردع 
على الحلد» فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه؛ وقلّد بدنته 
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت.:.. 
الحديث. [رقم: 2.١151‏ باب ما يلبس ارم من الثياب. والأردية والأزر] 

** أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة أفما قالت: كنت أطيب رسول الله يع لإحرامه قبل أن يحرم» 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. [رقم: 1877؛ باب استحباب الطيب قبل الإحرام] 


باب “الإحرام ل 


لا روى جابر يده أن النبي ئلا صلّى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه.* قال: وقال: 
اللهم إن أريد الحج, فيْسره لي وتقبّله من؛ لأن أداءه في أزمنة متفرقة» وأماكن متباينة, 
فلا يعرى عن المشقة عادة. فيسأل التيسير» وفي الصلاة ل يُذكر مثل هذا الدعاء؛ لأن 
0 بسيرة) وأدافها عاذة قيس قال: ثم يبي عقيب صلاته؛ لما روي أن البي علكة 
بَى في دبر صلائه ** 


وقال: يعن الذي يريد الحج: "اللهم إن" إل قال في "النهاية": وف بعض النسخ لم يذكر "قال" الأول 
والصحيح هو الأول؛ لأنه هو المثبت في الكتب المتقنة عن الأساتذة. [العناية 88/7] لأن: وهو تعليل لسؤال 
التيسير؛ لأنه عبادة عظيمة تحصل بأفعال.(البناية) لأن مدهًا: وفي "التحفة" و"القنية" وغيرهما: قال محمد مك: في 
الصلاة يحب أن يقول: اللهم إن أريد صلاة كذاء فيسرها لي وتقبلها مبئ» كما في الحج» فلا فرق. [البناية ]| 
* نسبة هذا الحديث إلى جابر لم تصح, والذي في حديث جابر بغير تعيين عدد على ما رواه جابر في حديث 
طويل أنه صلى في مسجد ذي الحليفة ولح يذكر عددا. [ البناية 8 أخرج مسلم في صحيحه حديث جابر 
عن جعفر بن محمد يله عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حي انتهى إل فقلت: أنا محمد 
بن علي بن حسين 0 فقال: مرحبا بك يا ابن أخي! سل عم شئت» فسألته. .. فقلت: أخبرن عن حجة رسول 
لله و ققال بيده» فعقد تسعا فقال: إن رسول الله وق مكث تسع سنين لم يحج- إلى أن قال-: حين أتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت 1 'اغتسلي 
واستنفري بثوب وأحرمي". فصلى رسول الله ين في المسجد... الحديث.[رقم: ٠86؟,‏ باب ححة إلبي 5 
وأخرج أبوداود في سننه عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس إعَيمت لاختلاف 
أصحاب رسول الله كت ف إهلال رسول الله وُقهُ حين أوجب ؟ فقال: إن لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت من 
رسول الله و حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله وت حاجاً فلما صلّى .في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.... الحديث. [رقم: 1717٠١‏ باب وقت الإحرام] 

** أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس أن البي ود أهل في دبر الصلاة. وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن غريب. [رقم: 2819 باب ما جاء م أحرم البي يعم قلت: وفيه خصيف بن عبد الرحمن 
الجوزي مختلف فيه» وقد حسن له الترمذي كما تراه» وقد تفرد عبد السلام بن حرب برواية هذا الحديث,< 


ل باب الإحرام 


وإن لِى بعد ما استوت به واحلته جازء ولكن الأول أفضل؛ لا روينا. فإن كان د 
بالحج» ينوي بتلبيته الحج؛ لأنه عبادة» والأعمال بالنيات. والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. وقوله: 
إن "الحمد بكسر الألف لا بفتحها؛ ليكون ابتداءً لا بناء؛ إذ الفتحة صفة الأولى» 


راحلته: قال في "المغرب" أي قامت مستوية على قوائمهاء والراحلة هو النجيب والنجيبة من 
الإبل. [البناية 4/4 4] الا روينا: أشار به إلى قوله: 'لبّى في دبر كل صلانه".(البناية) لبيك إلخ: هو من المصادر 
الي يحب حذف فعلها؛ لوقوعه مثيئ» واختلفوا في معناه» فقيل: مشتق من ألبّ الرجل إذا أقام في مكان» فمعى 
لبيك كقولك: حمدا أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة؛ لأن التثنية ههنا للتكرير والتكثير. ويقال: معين لبيك أنا 
أقيم على طاعتك» منصوب على المصدر من قولهم: لب بالمكان» وألب إذا أقام به» ولزم» وكان حقه أن يقال: 
با لك, كقولك: حمدا لله ولكن ثُنٍ للتأكيدء أي إلبايا لك بعد إلباب» وقيل: مشتق من قوطهم: امرأة لبة أي 
محبة لزوجهاء محبي لك يارب» وقيل: من قولهم: داري تلب دارك» أي تواجههاء معناه: اتحاهي لك مرة بعد 
أخرى» و معناه: إخلاصي لك من قولهم: حسب لباب أي خالص» ومنه: لب الطعام. [البناية 409/5 ] 

بكسر الألف: يع في وجه الأوجه؛ وأما في الجواز فيجوز.(فتح القدير) وفي "المحيط"؛ لأن النبي 2 
كسرها قلت: لا يعرف ذلك عن الني قد [البناية 41/5] ليكون ابتداء: أي ليكون ابتداء الكلام غير 
متعلق بما قبله» (لابناء) أي لا يكون بناء على ما قبله» فيكون المعيئ أثئ عليك؛ لأن الحمد لك ففيه مععى 
التخصيصء بخلاف الكسرة؛ لأن فيها معيئ التعميم؛ فهذا أولى (إذ الفتحة) أي فتحة الألف (صفة الأولى) 
أي الكلمة الأولى» وهي قوله: لبيك» ولم يرد به الصفة النحوية» بل أراد به الصفة الحقيقية» وهي القائم 
بالذات فيكون معناه التعليل معين؛ لأن الحمد لك وابتداء الثناء أولى» وفي "شرح الإرشاد": الكسر اختيار 
جماعة من أهل اللغة» والفقه. [البناية 45/4] 

> وهو ثقة أخرج له الشيخان» وفي "الجوهر النقي": قال البيهقي: خصيف ليس بالقوي. قلت: هذا الحديث 
أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: على شرط مسلم» وأخرجه أبو داود في "سننه" وسكت عنه» وفي "شرح 
المهذب" للنووي: قد خخالف البيهقي في خحصيف كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين» فوثقه يجى بن معين إمام 
الجرح والتعديل» وأبو حاتم وأبو زرعة؛ و محمد بن سعيد. وقال النسائي: صال. [إعلاء السنن ]4١-178/١٠١‏ 


باب الإحرام ١51‏ 


وهو إجحابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو المعروف في القصة.* 
ولا ينبغي أن يُخْل بشيء من هذه الكلمات؛ لأنه هو المنقول باتفاق الرواة.** 


المعروف في القصة: أي في قصة إبراهيم ع لما فرغ من بناء الكعبة أمر بأن يدعو الناس إلى الحج؛ فصعد 
أبا قبيس» وقال: إن الله تعالمى أمر ببناء البيت له وقد بين ألا فحجوا. فبلغ الله تعالى صوته الناس في أصلاب 
أبائهم وأرحام أمهاتهم» فمنهم من أجاب مرة» ومنهم من أجاب مرتين» وأكثر» وعلى حسب جوايهم يحجون. 
وبيان هذا في قوله تعالى: إوَأَذنْ فِي النَّاسِ بالْحَجٌّ4 فالتلبية إجابة الداعي بلا خحلاف» ولكن الخلاف في الداعي 
أشار المصنف إلى أن الداعي هو الخليل علك. وقيل: الداعي هو الله تعالى» كما قال الله تعاللى: يدع وك لير 
ا بكم وقيل: رسول لله كد كما قال: : "إن سيدا بى داراء واتخذ فيها مأدبة وبعث داعيا"» وأراد 
بالداعي نفسه ع853. [البناية 55/5] ولا ينبغي أن يخل: بضم الياء من الإخلال» وفاعله هو المحرم؛ ويجوز أن 
يكون على صيغة المحهول أيضاً. لأنه: أي ذكر التلبية على الحيئة المذكورة هو المنقول.(البناية) 

* فيه آثار عن الصحابة والتابعين.إنصب الراية7/؟١]‏ منها ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
ابن عباس ديا قال: لا بى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج قال: فقال إبراهيم: ألا إن 
ربكم قد اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب: لبيك 
.اللهم لبيك. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [5517/1» كتاب التاريخ] ومنها ما روى 
الواقدي عن جده؛ عن مسلم بن خالد الزنخي عن ابن أبي بحيح» عن مجاهد, قال: قام إبراهيم علا على 
هذا المقام» فقال: يأأيها الناس! أحيبوا ربكمء فقالوا: لبيك اللهم لبيك» قال: فمن حج اليوم فهو ممن 
أجاب إبراهيم يومئذ انتهى. قلت: وأثر مجاهد مرسل حسن؛ فإن الواقدي مختلف فيه؛ وكذا ابن أبي بحيح, 
' ومثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع. واللّه تعالى أعلم. [إعلاء السنن٠١/51]‏ 

© ؤولة» باتقاق: الرواة افنهانقلر 3 لبمو دما 3 كرة تقولا باتفاق: الرواياك والروال )فقن روي حعديت لتأبية 
عن ابه ضما وعبد الله بن مسعود ذه وليس فيه: والملك لا شريك لك. |البناية57/4] وكذلك 
أيضاً في نصب الراية [/5؟] فحديث عائشة #نا: أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي عطية عن 
عائشة ذكم قالت: إني لأعلم كيف كان البي يُتدٌ يبي لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك. [رقم: 2160٠‏ باب التلبية] وحديث ابن مسعود: أخرجه النسائي في سننه عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود هه قال: كان من تلبية النبي كل لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك. [رقم: 717017» باب كيف التلبية] 


١‏ باب الإحرام 


فلا ينتقص عنه» ولو زاد فيها جاز؛ خلافا للشافعي مله في رواية الرييع عنه؛ هواعتيره 
بالأذان والتشهّد من حيث إنه ذكر منظوم. ولنا: أن أجلاء الصحابة كابن. مسعود 
وابن عمر وأبي هريرة هر زادوا على المأثو* ولأن المقصود الثناء وإظهار العبودية, 


في رواية الربيع عنه: أي عن الشافعي ف رواية الربيع» والربيع هو ابن سليمان اماو كابر 
المرادي مولاهم الصري المؤذن راوي كتب الأمهات عن الشافعي سه وروى المزني عن الشافعي ملك 
حواز الزيادة. وفي "شرح الوجيز": لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ونه بل يكررهاء وبه قال 
أحمد, وقال أبو حامد: ذكر أهل العراق عن الشافعي لله أنه ذكر الزيادة» على ذلك» وقال: هو غلط 
لا يكره ولا يستحبء بل يكررها واختاره ابن المنذر. [البناية 4-41/4] منظوم: يعن مرتب بألفاط 
مخصوصة لا يجوز التغيير فيها» كما لا يجوز في الأذان والتشهد.(البناية) 

ولأن المقصود الثناء: لأنه كلما زاد من ذلك كان أفضل. والجواب عن التشهد والأذان» أن التشهد في 
لابه و راوة: إلناكنن عفان نالك مسصروة كانه ول إل 18 يزتينا النشية كنا لمن السورة من 
القرآن"؛ فالزيادة تخل به بخلاف التلبية؛ لأا للثناء من غير تأكيد في تعليم نظمه فلا تخل بما الزيادة. 
والأذان للإعلام» وقد صار معروفاً ي؛مذه الكلمات فلاييقى إعلاماً بغيرهاء وليس في المسئلة كبير خلاف, 
فإنه جعل المنقول أفضل في رواية» قال في "شرح الوجيز": لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله كل بل 
يكون مكروهاً ونحن لا ننكر هذا كذا في "الأسرار". [العناية 47/1 ] 

* حديث ابن عمر رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 4/7 1] أخرج مسلم في صحيحه حديث ابن 
عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر هما أن تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» وقال: وكان عبد الله بن عمر ضما يزيد فيها: لبيك لبيك» 
وسعديك» والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. إرقم: ١‏ باب التلبية وصفتها ووقتها] 
وحديث ابن مسعود رواه إسحاق بن راهويه في 'مسنده” عن عبد الرحمن.بن يزيد قال: حججنا في إمارة 
عثمان. بن عفان مع عبد الله بن مسعود فذكر حديثاً فيه طول؛ وفي آخره: وزاد ابن مسعود .في تلبيته فقال: 
لبيك عدد التراب» وما سمعته قبل ذلك ولا بعد. [نصب الراية */5؟] وأما أبو هريرة: ار 
قبل نفسه» وإفا روى أنه كان من تلبية البي كك [الدراية ]٠١/7‏ أخرجه النسائي في "سننه" عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي وق لبيك إله الحق. [رقم: 11701 باب كيف التلبية أ 


باب الإحرام 6 


فلا بمنع من الزيادة عليه. قال: وإذا لبى فقد أحرم يعني إذا نوى؛ لأن العبادة لا تتأدذى 
إلا بالنية» إلا أنه م يذكرها ها؛ لتقدّم الإشارة إليها في قوله: اللهم إن أريد الحج. 
ولا يصير شارعاً في الإحرام تمجرد النية ما م يأت باتبية خلافا للشافعي له؛ لأنه عقد 
على الأذا فلابد من ذكر كما في تحريمة الصلاة» ويصير شارعاً بذكر يقصد به 
التعظيم سوى التلبية؛ فارسية كانت أو عربية» هذا هو المشهور عن أصحابنا. والفرق 
ينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى يُقام غير الذكر 
مقام الذك ركتقليد البَدْنء فكذا غير التلبية» وغير العربية. 


من الزيادة عليه: وأخرج أبو داود عن جابر قال: 0 لله وقد فذدكر تلبيته المشهورة» وقال: والناس 
يزيدون: لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام» والبي كُةُ يسمعء فلا يقول لهم شيئاء فقد صرح بتقريره؛ وهو 
أحد الأدلة. [فتح القدير ؟ مع م] خلافا للشافعي: في أحد قوليه» وروي عن أبي ويك قله قانا 
على الصوم بجامع أنها عبادة كف عن المحظورات, فتكفي النية لالتزامهاء وقسنا نحن على الصلاة؛ لأنها التزام 
أفعال لا بحرد كف, بل التزام الكف شرط فكان بالصلاة أشبه فلابد من ذكر يفتتح به» أو يما يقوم مقامه ما 
هو من حصوصياته. [فتح القدير 44/١‏ 8] الأداء: : أي على عبادة تشمل على أركان مختلفة.(البناية 

هو المشهور عن أصحابنا: عي أنه يصير شارعا بها يقصد به التعظيم. قال القدوري دلت في شرحه: هو 
المشهور عن أبي يوسف يله رواه ابن أبي مالك وبشر ومعلى» وروى الحسن بن زياد عنه أنه لا يكون 
محرماً إلا بالتلبية. وقال في "التحفة": لو ذكر التهليل؛ أو التسبيح» أو التحميد» ونوى الإحرام يصير محرماء 
سواء كان يحسن التلبية» أو لاء وكذلك إذا أتى بلسان آخر» سواء كان يحسن العربية أولا يحسنهاء هذا 
جواب ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي يوسف لله إن كان لا يحسن التلبية جاز» وإلا فلاء» كما في 
الصلاة. أما أبو حنيفة فإنه مر على أضله» وهو أن الذكر الموضوع في ابتداء العبادة لا يختص عنده بعبارة 
بعينها ولا بلغة كتكبير الصلاة. [البناية 01/8] 
على أصلهما: أي أصل أبي يوسف ومحمد صللاء وهو أنه عند أبي يوسف يختص :بلفظ التكبير و أما محمد لك 
فقيد بالعربية في التحريمة؛ ول يقيد ههنا؛ لأن باب الحج أوسع.(الكفاية) مقام الذكر: وهذا؛ لأن اللقصود 
بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة» وبتقليد الهدي تحصل الإجابة. [الكفاية 4/7 4"] 


١/١‏ باب الإحرام 


قال: ويتقى ما نمى الله تعالى عنه من الرَقث والفسُوق والجحدال» والأصل فيه قوله 
تعالى: لإفلا رَفَتْ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الْحَيِّ), فهذا نمي بصيغة النفي. والرفث 
الجماع, أو الكلام الفاحشء أو ذكر الجماع بحضرة النساءء والفسوق: المعاصي» 
وهو في حال الإحرام شل حرمة بك أن يجادل رفيقه» وقيل: مجادلة الشركين ب 
تقلدم وقت الحج وتأخيرمة ولا يقتل صيدا؛ لقوله تعال. إلا تقلُواالصيد وَأَكُمْ 00 
ولا يشير إليه, ولا 0 عليه؛ لحديث أب قنادة أنه أصاب حمار وحش وهو حلال) 
وأصحابه محرمونء فقال البي ع3 لأصحابه: هل رار 


بصيغة النفي: وفرداكندها بكرن بن النهي: كأنه قيل: ولا يكن رفث» ولا فسوقء ولا جدال» وهذاء 
أنه لو بقي إخبارا لتطرق الخلف في كلام الله تعالى لصدورها عن البعض فيكون المراد بالنفي وجوب 
انتفائها. [الكفاية ؟/414] الجماع: هكذا فسره ابن عباس وابن عمر د وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب 
وبجاهد والحسن البصري والزهري والنخعي وقتادة. [البناية 57/4] الفاحش: هكذا فسره أبو عبيدة.(البناية6 
بحضرة النساء: لأن ذكر الجماع في غير حضرقن ليس من الرفث.«النهاية) 
فى حال الإحرام: لأن حالة الإحرم تشبه بحال الموت والمعصية حالة الموت؛ أقبح كلبس الحرير في الصلاة 
والتطريب في قراءة القرآن. (الكفاية) مجادلة المشركين إلخ: روي عن مجاهد أنه قال: قد استقر الحج في 
ذي الحجة فلا جدال فيه» وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين في ذي القعدة» وعامين في ذي الحجة: 
فلما فتح رسول الله كد مكة بعث أبا بكر ليحج بالناس» فوافق ذلك عام ذي الحجة» فقال علكة: "ألا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض'» يعي رجع أمر الحج إلى ذي الحجة كما كان 
ولا جدال في الحج كذا في "تفسير الفقيه بي الليث" دلله. [الكفاية ؟//ه4 *] 
ولا يقتل صيدا: أي لا يقتل امحرم ينا قال الأترارى: أي لا يذبح, وإنما قال: لا يقتل؛ لأن القتل 
يستعمل في الحرام غالباًء وذبح الحرم الصيد حرام؛ قلت: لا يحتاج إلى هذا التفسير؛ لأن القتل أعم» وفي 
القرآن أيضا و اي د [البناية /017-07] حوم: جمع حرام يعي محرمون.(البناية) 
إليه: الإشارة تقتضي الحضرة؛ والدلالة تقتضي الغيبة. (العناية) 


باب الإحرام ١/١‏ 


هل دلاتم؟ هل أعتتم؟ فقالوا: لاء فقال: إذا فكلوا"* ولأنه إزالة الأمن عن الصيد؛ 
لأنه آمن بتوحُشه ويُغْده عن الأعين. قال: ولا يلبس قميصاء ولا سراويل» ولا عمامة 
ولاعفين إلا أن لا يحد نعلين» فيقطعهما أسفل من الكعبين؛ لما روي أن البى علي 
فى أن يِلبَسَ الحرم. هذه الأشياىء. وقال في آخره:"ولا حفن إلا أن لا يجد بنعلين 


فليقطعهما أسفل من الكعبين"!,** 

ولأنه: أي ولأن المذكور من الإشارة والدلالة والإعانة.(البناية) قميصا: ولو كان من جلد. (البناية) 
فيقطعهما: وقال عطاء وأحمد بن حنبل: لا يقطعهما؛ استدلالاً بحديث ابن عباس ضّفاء قال سمعت رسول الله قل 
يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل" ولم يذكر القطع. ولنا 
حديث الكتاب. [البناية 4/ه5] هذه الأشياء: أي القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين.(البناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية7/1؟] أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي قنادة 
أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي 2 عام الحديبية فأحرم أصحابه ول أحرم فأنبئنا بعدوً بغيقة “فتوجهنا 
نحوهم؛ فبصر أصحابي بحماز وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس 
فطعنته فأثبته» فاستعنتهم فأبوا أن: يعيتون فأكلنا منه. الحديث. [رقم: 21877 باب إذا رأى المحرمون 
صيداً فضحكوا ففطن الحلال] وكذلك أخرجه البخاري؛ وفيه: ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحمهاء قال: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟" قالوا: لاء قال: "فكلوا 
ما بقى من لحمها". [رقم: 18714» باب لا يشير امحرم إلى الصيذ لكي يصطاده الحلال] وفي لفظ لمسلم: 
قال: أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟. |[ رقم: 27855 باب تحريم الصيد المأكول البري] 

** أحرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 7/7] أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ضما 
قال: قدم رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال البي وم: "لا تلبسوا 
القمص, ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع 
امل هي الكفيوز :ولا لبسو ايها سمي ضفر انول اروس بو لشتني ارم وز تلبس الققاز يو" 
[رقم: 21878 باب ما ينهى من الطيب للمحرم والنحرمة] 


١‏ باب الإحرام 
بده اللفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك يت فيما روي هشام 
عن محمد يك. قال: ولا يغطي وجهه؛ ولا رأسه وقال الشافعي سلك: يجوز للرحل تغطية 
الوجه؛ لقوله عل8: "إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة في وجهها".* ولنا: قوله علكك: 


و اليو 


"لا نُحَمَرُوا وجهه ولا رأسه فإنه يِيْحَثْ يوم القيامة ملبيا' ** قاله في محرم توفي» ولأن الرأة 
لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة» فالرجل بالطريق الأولى؛ وفائدة ما روى الفرق 
في تغطية الرأس. قال: ولا يم طبيا؛ لقوله عة: "الحا ج الشّعث التفل" *** 


والكعب هنا: قيد بالظرف؛ لأنه في الطهارة يراد به العظم الناتئع» ول يذكر هذا في الحديث» لكن لما 
كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتع» حمل عليه؛ احتياطا. وعن هذا قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس 
المكعب؛ لأن الباقي من الخف بعد القطع؛ كذلك مكعبء ولا يلبس الجوربين ولا البرنس» لكنهم أطلقوا 
حواز لبسه» ومقتضى المذكور في النص أنه مقيد يما إذا لم يجد نعلين. [فتح القدير ]45/١‏ 

الشافعي سه: وبه قال مالك وأحمد صلا في المشهور عنه.(البناية) وجهها: لما رواه أبوداود والنسائي مرفوعا: 
ولا تنقب المرأة أي لا تحعل النقاب على الوجه. وفائدة ما روى: أي وفائدة ما رواه الشافعي رلأده.(البناية) 
الفرق: أي الفرق بين الرجحل والمرأة أنه يجوز لها تغطية الرأس؛ لأن أثر إحرامها في وجههاء لا في 
رأسهاء ولا يجوز له؛ لأن أثْر إحرامه في رأسه. [الكفاية ؟/541] طيبا: الطيب ما له رائحة طيبة.(العناية) 
الشعث التفل: الشعث بفتح الشين المعجمة» وكسر العين المهملة» وبالثاء المثلثة» وهو مغبر الرأس» وأصله 
من الشعث؛ وهو انتشار الشعر وتغيره؟ لقلة التعهد» ومنه يقال: رجل أشعث وامرأة شعثاء» والتفل بفتح 
التاء المثناة وكسر الفاء تارك الطيب» وأصله من التفل؛ وهو الريح الكريهة. [البناية 50/6] 

* أخرجه الدارقطئ في سننه عن ابن عمر أن الني كت قال: "إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرحل في 
رأسه". [2344/5 باب المواقيت] 

** أحرجه مسلم في صحيخه عن ابن عباس ضما عن البي وُذ خر رجل من بعيره» فوقص» فمات» فقال: 
'اغسلوه ماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه, فإن الله يبعنه يوم القيامة ملبيّ". [رقم: ١841؟)‏ 
باب ما يفعل بامحرم إذا مات|] 


*** أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ذَّكّمما قال: قام رجل ما يوجب الحج ؟ قال: "الزاد والراحلة", > 


باب الإحرام ١/١‏ 


وكذا لا يدهن؛ لما رويناء ولا يُحلق رأسه ولا شعر بَدَنه؛. لقوله تعالى: ولا تلقو 
روسك الآ ولا بص من ليت لأنه ني معن الحلق» ولأن فيه إزلة أشمث» وقضاء 
لنّفثُ. قال: ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بورسء ولا رَعْفرَان ولا عُصفر؛ لقوله علكة: 
لا بلبس ارم ثوبا مه زعفران ولا ورس". * إلا أن يكون غسيلاً لا يُنْفَض؛ لأن 
المنع للطيب» لا للون. وقال الشافعي رن : لا بأس بليْس الْحَصْفْر؛ٍ لأنه لون لا طب 
له ولنا: أن له رائحة طيبة. قال: ولا بأس بأن يغتسل» ويدخل الحمام؛ 


لا روينا: هو قوله علكة: "الحاج الشعث التفل".(البناية) الخخلق: من حيث الارتفاق به.(البناية) فيه: أي في القص 
من اللحية.(البناية) وقضاء التفث: بفتح التاء المثناة من فوق» والفاء بالمثلثة» وقال المطرزي: هو 
الوسخ, والمراد قضاء إزالة التفث.«البناية) بورس: بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة وهو نبت 
طيب الرائحة» وفي "القاموس": شيء أحمرء فإنه يشبه نحو الزعفران بحلوب من اليمن» وي "الصحاح" 
الورس نبت أصفر يكون باليمن. [البناية/17-01] 
لا ينفض: أي لا تظهر له رائحة عن محمد» وهو المناسب لتعليل المصنف» وعن محمد نه أيضا أن معناه 
أن لا يتعدى منه الصبغ» وكلا التفسيرين صحيح.[فتح القدير ؟/58"] الشافعي للكه: وبه قال 
أحمد. (البناية) لا طيب له: عرفاء ولهذا لا يباع في سوق العطر. (البناية) طيبة: فمبى الخلاف على أنه 
طيب الرائحة» أو لا.(فتح القدير) 
> قال: يا رسول الله! فما الحج؟ قال: "الشعث التفل"؛ وقام آخر» فقال: يا رسول الله! "وما الحج"؟ قال: 
'العج والئج".[رقم: ”25894 باب ما يوجب الحج] رواه ابن ماجه بإسناد حسن "الترغيب والترهيب". 
[إعلاء السنن١١/"ه]‏ 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر ضما قال: قام رجل فقال: نارهول :انها ما ذا تأمرنا 
أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال البي وق "لا تلبسوا القمص" - إلى أن قال-: ولا تلبسوا شيئا 
مسه زعفران ولا الورس. [رقم: باب ما ينهى من الطيب للمحرم] 


١‏ باب الإحرام 


لأن عمر ذه اغتسل وهو محرمء* ولا بأس بأن يستظل بالبيت وامحمل. وقال مالك مللك: 
يكره أن يستظل بالفسئطاط؛ وما أشبه ذلك؛ لأنه يشبه تغطية الرأس. ولنا: أن عثمان 
كان يضرب له فسطاط ف إحرامه.* ولأنه لا يمس بدنه؛ فأشبه البيت. ولو دحل 
نحت أستار الكعبة حي غمبه إن كان لا يصيب رأسّه.ولا رجهه فلا بأس به؛ لأنه 
استظلال. ولا بأس بأن يشد في وَسّطه الهميّان. وقال مالك مثك: يكره إذا كان فيه 
نفقة غرها لأ لا ضرورة؛ ونا: أنه ليس في معنى نيس اللخي فاستوت فيه 
الحالتان» ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي؛ لأنه نوع طيب)» 


والمحمل: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وفي "المغرب": بالعكس أيضاء وهو المودج الكبير. (البناية) 
وما أشبه ذلك: نحو أن يرفع ثوباً على عود؛ أو يقيم ثلاثة أعواد مربوطة رأسهاء ويضع عليها ثوباً» ونحو 
ذلك. [البناية 54/5] فسطاط: وهو الخيمة الكبيرة» وبه قال أحمد, حى لو فعل تحب الفدية في إحدى 
الروايتين عن أحمد. البيت: فلا يكره؛ لأن الاستظلال في البيت بالسقف.«(البناية) 

في وسطه الهميان: والهميان معروف وهو ما يوضع فيه الدراهم والدنانير.(العناية) 

أنه ليس في معنى !2: قال ابن المنذر: ورخص ف الحميان والمنظقة للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعطاء وطاؤوس» والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم, غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد. [البناية /55] 
ولا لحيته: ف "المحيط": وكذا جسده وبه قال مالك.(البناية) 


* أخرجه مالك سه في "الموطأ" عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: وهو 
يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: "أصبتٍ على رأسي" فقال يعلى: أتريد أن تجحعلها بي» إن 
أمرتئي صببت: فال عمر بن الخطاب: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعفا. [9 97 باب غسل امحرم] 

** أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عقبة بن صهبان قال: رأيت عثمان بالأبطح» وأن فسطاطه 
مضروب» وأن سيفه معلق بالفسطاط. [5.0-4/1” » باب في المحرم ما يحمل من السلاح] والظاهر أن 
الفسطاط إففا يضرب للاستظلال. [فتح القدير؟/55] 


باب الإحرام ١‏ 


ولأنه يقدل هوا الرأس. قال: ويُكثر من التلبية عقيب الصلوات؛ وكلما علا شرف 


مكانا مرتفعا 


أو هبط 5 أو لقي ركبا وبالأسحار؛ ؛ لأن أصحاب رسول الله م 5د كانوا 1 
في هذه الأحوالء* والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة؛ فى يما عند 
الاتتقال من حال إلى حال. ويرفع صوته بالتلبية؛ 


ولأنه يقتل هوام: بتشديد الميم, جمع هامة» وأريد بما القمل ههناء الرأس: فلوجود هذين المعنيين تكاملت 
الجناية» فوجب الدم عند أبي حنيفة مله إذا غسل رأسه بالخطمي» فإن له رائحة ملتذة» وإن لم تكن ذكية؛ 
وف قول أبي يوسف ملله: عليه صلقة؛ لأنه ليس بطيب بل هو كالأشنان يغسل به الرأس ولكنه يقتل 
الهوام. [فتح القدير ؟/٠0]‏ ركبا: ب بفتح الراء وسكون الكاف وهو أصحاب الإبل في السفر.(البناية) 
ويرفع صوته: وهو سنة» فإن تركه كان مسيئاء ولا شيء عليه ولا يبالغ فيه» فيجهد نفسه كي لا يتضرر 
على أنه ذكر ما يفيد بعض ذلك. قال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله يخ لا ييلغون الروحاء حي تيح 
حلوقهم من التلبية؛ إلا أنه يحمل على الكثرة مع قلة المسافة» أو هو عن زيادة وجدهم وشوقهم بحيث يغلب 
الإنسان عن الاقنصاد في نفسه. وكذا العج في الحديث الذي رواه؛ فإنه ليس مجرد رفع الصوت»؛ بل بشدة... 
ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا: لا يجهد نفسه بشدة رفع صوته؛ وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع 
الصوت بشدة؛ إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد؛ إذ قد يكون الرحل عيورت لصوت ال اظيا 
فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به.(فتح القدير) 

* هذا غريب. [البناية 10/4] وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن سابط قال: كان سلول يستحب 
أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة» وإذا هبطوا وادياء وعلوه» وعند اضطمام الرفاق. 
[1/: - 47., باب من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة] وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
خيثمة قال: كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة» وإذا استقلت بالرجل راحلته فإذا صعد شرفاء 
وإذا هبط وادياء وإذا لقي بعضهم بعضا. وأيضاً أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم قال: يستحب 
التلبية في مواطن» في دبر الصلاة المكتوبة» وحين يصعد شرفاًء وحين يهبط وادياً وكلما استوى لك بعبرك 
قائماء وكلما لقيت رفقة. ١[‏ /4--4؛ باب من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة] 


ا باب الإحر ام 


لقوله ء(8: "أفضل الحج لعج وال ان فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والفج: إسالة 
الدم. قال: فإذا دحل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام؛ لما روي أن البي ع8 كلما دخل 
مكة؛ دخيل المسجدء** ولأن القصود زيارة الييت وهو فيه» ولا ير ليلا دخلها أو 
فارا؛ لأنه دحول بلدة فلا يختص بأحدهما. وإذا عاين البيت؛ كبر وهل 


رفع الصوت بالتلبية: المستحب عندنا في الدعاء والأذكار الخفية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود, 
كالأذان والخطبة وغيرهماء والتلبية أيضاً للشروع فيما هو من إعلام الدين» فلهذا كان المستحب رفع 
الصوت بما كذا في "المبسوط". [الكفاية ؟/51"] والفج: من نحجت اماء والدم, أَنْجّه إذا أسلته» وأتانا 
الوادي بنجيجه أي بسيله, ...والئج سيلان دماء الحدي. [البناية 55/4"] 

ليلا دخلها أو هاراً: لما روى النسائي أنه ملكلا دخلها ليلاً ونماراً دخلها في ححه هارا وليلاً في عمرته 
وهما سواء في حق الدخول لأداء ما به الإحرام؛ ولأنه دخول بلد وما روي عن ابن عمر ذَيّما أنه كان 
ينهى عن الدخول ليلاء فليس تقريراً للسنة» بل شفقة على الحاج من السسُرّاق.[فتح القدير ]57/٠‏ 
كبر : أي قال: الله أكبر» أي أجل من هذه الكعبة المعظمة. قال: لا إله إلا-الله. (البناية) 


* روي من حديث ابن عمر ومن حديث أبي بكرء ومن حديث جابر» ومن حديث ابن مسعود أمد. 
إنصب الراية 7"/8]. حديث أب بكر: أخرجه ابن ماحه في سننه عن غبد الرحمن بن يربوع عن أي بكر 
الصديق أن رسول الله كُكهٌ سئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال: "العج والنج". [رقم: 5974؟؛ باب رفع 
الصوت بالتلبية] وحديث الباب: أخرج أبو داود في سننه عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن 
رسول الله وق قال: أتاي جبريل عفتا فأمرن أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو 
قال: "بالتلبية". [رقم: ١18١4‏ باب كيف التلبية] 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة قال: فأخبرتئ عائشة طأها أن أول شيء بدأ به حين قدم البي و أنه 
توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة.... الحديث. [رقم:4 2171 باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع 
إلى بيته] وأخرج الأرزقي في "تاريخ مكة" عن عطاء لما دخل رسول الله كُثٌ مكة مم يلو على شيء ولم يعرج. 
ولا بلغنا أنه دخل بيتا حي دخل المسجدء فبدأ بالبيت فطاف به. وسكت الحافظ عنه. [إعلاء السنن ]57/١١‏ 


باب الإحرام /ا/ا١‏ 


وكان ابن عمر ذَهكُمما يقول إذا لقي البيت: بسم والله أ بر* ومحمد بطلل له لم يعين فْ 
الأصا لمشاهد الحج شيئا م. الدعوات؛ لأن التوقيت يذهس بالرقة» وإن كبك 
الأصل لحج شيئًا من عوات؛ لأن التوقيت يذهب بالرقة» وإك تبر 
بالمنقول منها فحسن. قال: ثم ابتدأ بالحجر الأسود, فاستقبله وكبر وهلل؛ لما روي أن 


البي لكا دحل المسجد فابتدأ بالحجرء فاستقبله وكبر وهلل,** 


لمشاهد: بفتح الميم أي لأماكن الحج» وهو جمع مشهد.(البناية) وإن تبرك بالمنقول إلخ: أسند البيهقي 
إلى سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر نه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا 
رأى البيت: "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيتا ربنا بالسلام". وأسند الشافعي لله عن ابن جريج: أن 
نبي يع كان إذا رأى البيت رفع يديه» وقال: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماً وتكراً وبرا ومهابة 
وزد من شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيماً وتكرا وبرا". [فتح القدير ؟/؟58-801؟] 
الأسود: الركن الذي يلي باب البيت من جانب الشرق.(البناية) 
*هذا غريب. [البناية11//4] وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن نافع قال: كان ابن عمر فذكر 
الحديث قال: ثم يدحل مكة ضحى فيأق البيت» فيستلم الحجر .ويقول: باسم الله والله أكبر. [ه/9/ 
باب ما يقال عند استلام الركن] 
** أما ابتداؤه ع8 بالحجر فهو في حديث جابر. |نصب الراية #//1] أخرجه مسْلم في صحيحه عن 
حمر بن مغن أنه عن جابرءين عبن اله اذا وهر لاه 118 افتعريكة أن التجر واوعلية 2 شق 
على بمينه» فرمل ثلاثاً ومشى أربعا. [رقم:5407؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] وأما التكبير 
والتهليل فلم أجده» لكن التكبير عند البخاري في حديث البعير. إنصب الراية 71/9] حديث البعير: 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ا أن رسول الله و طاف بالبيت وهو على بعيرء كلما 
أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.[رقم: 1577 باب المريض يطوف راكبا] وأما التهليل: 
فأخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أب يعفور قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر 
بن الخطاب أن البي كد قال له: "يا عمر إنك رجحل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف» وإن 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر". [رقم: ]71/١ 19٠‏ 


١/4‏ باب الإحرام 


ويرفع يديه؛ لقوله عإكة: "لا رفع الأيدي إلا في سبع مواطن".* وذكر من جماتها 
استلام الحجّر. قال: واستلمه إن استطاع من غير أن يُؤذي مسلما؛ لما روي أن النبي علكة 
قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليهء** وقال لعمر ذه: "إنك رجل أَيْدٌ ثوذي 
الضعيف فلا تزاحم الناس على الحجر» ولكن إن وجدْت فرّجة فاستلمه» وإلا فاستقبله 
وهل وكبّر".*** ولأن الاستلام سنة» والتحرز عن أذى المسلم واجب. 


يديه: حذو منكبيه هو الصحيح.(البناية) واستلمه: يقال: استلم الحجر تناوله باليد, و بالقبلة» أو مسحه بالكف 

من السلمة بفتح السين وكسر اللام» وهي الحجر. [العناية ؟57/7"] رجل أيد: بفتح الهمزة وتشديد الياء 
المكسورة وبالدال المهملة أي قوي. (البناية) سنة: حاصل المعين لا يأني بالسنة على وجه سل بالواحب.(البناية) 
* تقدم الحديث في صفة الصلاة وليس فيه استلام الحجر. [نصب الراية 7/"] وأخرج الطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" عن إبراهيم النخعي قال: تُرفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير للقنوت في 
الوترء وثٍ العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» وبجمع؛ وعرفات» وعند المقامين عند 
الجمرتين.[ 4117/1 باب رفع اليدين عند رؤية البيت] وإسناده صحيح. "آثار السنن". [إعلاء السنن١٠١/51]‏ 
** أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر ضيّنما قال: 0 
شفتيه عليه ييكي طويلاً فالتفت فإذا عمر يبكي فقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات. وقال: هذا حديث 

صحيح الإسناد ول يخرجاه. »455/١[‏ باب استلام الحجر وتقبيله والبكاء]| وأخرج البخاري في صحيحه 

عن عمر ذه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلهء فقال: إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن 
رأيت رسول الله و يقبّلك ما قبلتك. [رقم:1591» باب ما ذكر في الحجر الأسود] 

*** أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده " عن أَبي يعفور قال: سمعت شيخ بمكة في إمارة الحجاج يحدث 
عن عمر بن الخطاب أن البي يد قال له: يا عمر إنك رجل قويء لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف» إن 
وجدت خلوة فاستلمه. وإلا فاستقبله فهلل وكبر. [رقم:.1. ١/١؟"]‏ قال الدارقطيئ في "العلل": قال 
ابن عيينة: ذكروا أن هذا الشيخ هو عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث. قلت: وعبد الرحمن بن نافع ذكره 
ابن شاهين في الصحابة» وعزاه إلى سعدء ولح يبين مستنده؛ وأبوه صحابي شهير» كذا في "تذيب التهذيب" 
فالسند صحيح» ولا أقل من أن يكون حسناء فإن رجاله ثقات كلهم. [إعلاء السنن١١/54]‏ 


باب الإحرام - 4 


قال: وإن أمكنه أن يمن الجر بشيء في يله كالعرجون وغيره» ثم قبل ذلك فعل؛ 
ما روي أنه علِكا طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه.* وإن لم يستطع شيئا 
من ذلك استقبله وكير وهلل, وحمد الل وصلى على الني 25 قال: ثم أخذ عن 
بمينه ثما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلكم فيطوف بالبيت سيعة أشواط؛ ل. 
روي: "أنه ةا استلم الحجر» ثم أذ عن بمينه ما يلى الباب فطاف سبعة أشواط" ** 


استلم الأركان: أراد بالأركان الحجر الأسود والركن اليماني» وإنما جمعه باعتبار تكرر الأشواط. 
استقبله: هذا الاستقبال مستحب غير واجحب.«البناية) ثم أخذ عن بمينه: بيان لمبدأ الطواف» وهو من 
الحجر فإن افتتح من غيره لم يذكره محمد في "الأصل"”» واختلف المتأخرون فيه فقال بعضهم: لا يجوز, 
وهكذا ذكر في "الرقيات"؛ ووجهه: أن الأمر بالطواف بمحمل في حق البداءة فالتحق فعل النبي ع8 ييانا له 
فتفترض البداءة به» وقال آحرون: يجوز؛ لأن الأمر بالطواف مطلق لكن السنة ما ذكرف الكتابء وإنما قيد 
باليمين؛ لأنه لو أحذه عن يساره وهو الطواف المنكوس فطاف كذلك سبعة أشواط لا يمد بطوافه عندناء 
ويعيده ما دام مكة وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم» وقال 0 يعتد بطوافه. [العناية ؟/هه | 
اضطبع رداءه: قال في "المغرب": الصواب برذائه» وفي "الصحاح": إنما سمي هذا الصنيع بذلك لإبداء 
الضبعين وهو التأبط أيضا. |[العناية ؟هه"*] أشواط: أي سبع مرات» وهو جمع شوط.(البناية) < 

*.روي من حديث ابن عباس» ومن حديث جابر» ومن حديث أبي الطفيل» ومن حديث صفية بنت 
شيبة» ومن حديث طارق بن أشيم. [نصب الراية ٠/7‏ 6] أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عباس 
ا ا ا اي ا بيار 
مخجن. [رقم:21017 باب استلام الركن بالمحجن] وأخرج. مسلم حديث أبي الطفيل عن معروف بن 
ربو قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله وُقدُ يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه 
ويقبّل المحجن. [رقم: 70171؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره] 

** أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثم 
مشى على ,عينه» فرمل ثلاث ومشى أربعاً. [رقم: 9407؟,؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 


0 < باب الإحرام 
والاضطباع: أن يَجْعل رداءه تحت إبطه الأكن ويُلقيه على كتفه الأيسر» وهو سن وقد 
اه سيد 6 ل 0 : 1 
نقل ذلك عن رسول الله ع8" قال: ويجعل طوافه من وراء الحطيم؛ وهو اسم لموضع 
يهالرب لات 


منع) وهررضن اليت؛ لقوله لكلا في حديث عائشة ذهُها: "فإن الحطيم من البيت",** 
ل 


الخطيم: وهو على وزن فعيل .معي مفعول أي محطوم.(البناية) وهو من البيت: والحجر محوط مدور على 
صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيت من جهة الشام وليس كله من البيت بل مقدار ستة أذرع منه من 
الييت؛ بحديث عائشة #ها في صحيح مسلم عن رسول الله يت ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد 
ليس من البيت. [البناية 74/8] فلهذًا: أي فلكون الحطيم من البيت.(البناية) .لا يجوز: أي لا يحل له ذلك 
فتجب إعادة كله ليؤديه على وجهه المشروع, فإن لم يفعل» بل أعاد على الحجر فقط» ودخل الفرجتين 
جاز» وإن لم يفعل حي رجع إلى أهله؛ فسيأي في باب الحنايات إن شاء الله تعالى. [فتح القدير ؟/1801] 

* الحوهة ابوداقة ل سيقة عي انه عبان انبرو 8:1 و فاته لعفتو اتن للد نومار بالك 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. [رقم: 15 ؛» باب الاضطباع في 
الطواف] وسكت عنه هو والمنذري, والحافظ في "التلخيص" ورجاله رجال الصحيح» وقد صحح حديث 
الاضطباع النووي في "شرح مسلم". [إعلاء السنن١٠١/71]‏ 

** أحرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ذُفا قالت: سألت ابي د عن المدرء أ من البيت هو؟ قال: 
نعم» قلت: فما لحم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ألم ترى قومك قصرت بم النفقة قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ 
قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاوًا وكتنعوا من شاوًا ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن 
تنكر قلوبهم. أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألصق بابه بالأرض. [رقم: 21584 باب فضل مكة وبنيائما] 
وأحرج أبوداود في سننه عن عائشة ددا أفا قالت: كنت أحب أن أدخل الببت وأصلي فيه فأخذ رسول الله و 
بيدي فأدخلين في الحجر فقال وله في الحجر: إذا أردت دخول البيت فنا هو قطعة من البيت؛ فإن قومك 
اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. [رقم: »5١7/‏ باب الصلاة في الحجر] 


باب الإحرام 41 


إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحله: لا تحزئه الصلاة؛ لأن فرضية التوجه ثبتت بنص 
الكتاب؛ فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد؛ احتياطاًء والاحتياط في الطواف أن يكون 
وراءة. قال: ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط» والرمل: أن يَهِرٌ في مشيته الكتفين 
كامبارز يُتبْختّر بين 5200 وذلك مع الاضطباع, وكان سببه إظهار الحلد 
للمشركين حين قالوا: أضناهم حنى يَثرب, 


إلا أنه إذا استقبل إخ: هذا استثناء من قوله: وهو من البيت جواب سؤال مقدر بأن يقال: لو كان 
الحطيم من البيت لحازت الصلاة: إذا توجه المصلي إليه أجاب بأن الصلاة لا تجحزئه إذا توجه إليه دون 
البيت. لأن فريضة التوجه إلى البيت ثبتت بنص الكتاب وهو قوله تعالى: 50017 
ثبت بالنص القطعي فلا يتأدى ما ثبت بخبر الواحد اتناف لأن فيه شبهة. [البناية |7٠18‏ 

فلا تتأدى: تقدم مثله في عدم جواز التيمم على أرض تنجست ثم حفت» وتقدم البحث فيه بأن قطعية 
التكليف بفعل يتعلق بشيء لا يتوقف الخروج عن عهدية على القطع بذلك الشيء بل ظنه كاف للقطع 
بالتكليف باستعمال الطاهر من الماء ثم يخرج عن عهلته القطع باستعمال ما يظن طهارته منه» ويجاب بأن 
الأصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به إلا بالقطع به غير أن مالم يوجد فيه طريق للقطع يكتفي فيه 
بالظن ضرورة كحال الماء» فإنه لا يتيقن بطهارته إلا حال نزوله من السماء» وكونه في البحر وماله حكمه 
وليس بتمكن كل أحد من تحصيل ذلك في كل تطهير بخلاف التوجه والتيمم.[فتح القدير ؟/91؟] 
وراءة: أي وراء الحطيم ليستغرق أطراف البيت.(البناية) الاضطباع: في هذه الحالة.(البناية) 

أضناهم: أي أثقلهم وأوهنهم.«البناية) حمى يشرب: هو بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وبالباء الموحدة اسم 
قليم للمدينة المنورة» وكانت ذا حمى كثيرة في الأوائل» ثم رفعت بدعاء البي وُت كذا ذكره السمهودي في 
"وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى"؛ فلما جاء رسول الله وو مع المسلمين بمكة للعمرة» وذلك في عمرة القضاء 
بعد صلح الحديبية بسنة» قال المشركون: إِفُم قوم لا يقدرون على شيء؟؛ لأن حمى يثرب أضعفتهم» فأمر 
رسول الله المسلمين بالرمل في الأشواط الثلاثة. وورد في "الصحيحين" أنه كان من الحجر إلى الركن اليماني؛ 
ومنه إلى الحجر الأسود مشىء وبه أذ البعضء والمنقول عن أصحابنا أن الرمل من الحجر إلى الحجر, - 


حل باب الإحرام 


ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي فك وبعده.* قال: ويمشي في الباقي 
على هينته على ذلك اتفق رواة نُسك رسول الله حلتلا»** والرمل من الحجر إلى الحجر 
وهو المنقول من رمل البي علو 57 


> وقد.ورد ذلك صريحا. في رواية أبي داود.و النسائي وابن ماجه ومسلم؛ وهذه.الرواية مقدمة على: الرواية 
السابقة؛ لكرنها مثبتة» والأولى نافية, والإثبات مقدم على النفي. واختلفوا في بقاء الرمل بعد زوال السببء 
وظهور شوكة الإسلام؛ فالمروي عن ابن عباس أنه ليس بسنة» وزعم أنه كان بسبب طعن الكفار» فزال 
يووال انيه لك الصخوع انه إتى ,بعد 4 السبب في زمان رسول الله كت وبعده» وهو مذهينا فقد 
روى أبوداود في حديث جابر الطويل: "أنه لك رمل في حجة الوداع ". وأخرج أبوداود وابن ماجه عن 
بن أسلم عن أبيه قال: ا فيم الرمل» وكشف المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام» ونفى 
كر» ومع ذلك فلا د هاا تله على هد رمو لذ ودكل رج ليعارى عن هلا 
هينته : أى على السكنة والوقان تنظيما وتواظيعا لل تعالل .(البناية) رواة: منهم عمر وجابرُهما (البناية) 


* قوله: وكان سببه إظهار إلح أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس صما قال: قدم رسول الله وت 
وأصحابه مكة» وقد وهنهم حمى يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى: 
ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجر, وأمرهم البي ل أن يرملوا ثلاثة أشواطء ويمشوا ما بين 
الركنين؛ ليري المشركين جلدهم؛ فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؛ هؤلاء 
أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 
[رقم: 7009؛ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين| 

** أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ذيُّما قال: كان رسول لله كيد إذا طاف الطواف الأول 
حب ثلاثا ومشى أربعاء وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة...الحديث. [رقم: 1١44‏ 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة] وكذلك أخرجه مسلم عن ابن عمرء وفي آخره: وكان ابن عمر 
يفعل ذلك. [رقم: /54 "١‏ باب استحباب 000 

“** روي من حديث ابن عمر؛ ومن حديث جابر» ومن حديث أب الطفيل. [نصب الراية 41/7] أخرج 
مسلم في صحيحه حديث ابن عمر دما عن نافع عن ابن عمر شتا قال: رمل رسول الله كد من 
الححر إلى الححر ثلاثاً ومشى أربعا. ب "0١‏ باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة] 


باب الإحرام 0 
فإن زحمه الناس في الرمل: قام, فإذا وجد مُسلكا: رَمَلَ؛ لأنه لا بدل له» فيقف حي 
يقيمه على وجه السنة» بخلاف الاستلام؛ لأن الاستقبال بدل له. قال: ويَسْتَلم الحجر 
كلما مر به إن استطاع؛ لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة؛ فكما يفنتح كل ركعة 
بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجرء وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكير وهلل 
على ما ذكرناء ويستلم الركن اليمان وهو حسن في ظاهر الرواية» وعن محمد ملك 
أنه سنة. ولا يستلم غيرثماء فإن النبي عذِك كان يستلم هذين الركنين» 


قام: يعن وقف إلى أن يجحد فرصة للرمل» وإنما قال: قام» ولم يقل: وقف, يشير إلى أنه لا يقعد» بل يقف 
قائما. [البناية 1/5/5] بدل له: أي للاستلام» وإذا تعذر الاستلام يكتفي بالاستقبال.(البناية) 

لأن أشواط الطواف إل: ذكر في وجهه المعئ دون المنقول وهو إلحاق الاشواط بالركعات فما يفتتح به 
العبادة وهو الاستسلام يفتتح به كل شوط كالتكبير في الصلاة» وهو قياس شبه لاثبات استحباب شيءع) وفتح 
بابه قوله ع( الطواف الت صلاة لكن فيه المنقول وهو ما في مسند أحمد والبخخاري وغيره أن النبي كَتدٌ طاف 
على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبرء وإن لم يستطع الاستلام أي كلما مر استقبل 
وكبّر وهلل ول يذكر المصنف ولا كثير رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدأ شوط فإن لاحظنا 
ما رواه من قوله علِتكا: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن" ينبغي أن ترفع للعموم في استلام الحجر, وإن 
لا حظنا عدم صحة هذا اللفظ فيه وعدم تحسينه بل القياس المتقدم لم يفد ذلك؛ إذ لا رفع مع ما به الافتتاح 
فيها إلا في الأول» واعتقادي أن هذا هو الصواب ول أر عنه علِككا حلافه.[فتح القدير ؟//ه09-17"] 
ما ذكرنا: عند قوله: واستلمه إن استطاع من غير أن و ستليا (البناية) 

الركن اليمابي: واليمن خلاف الشام؛ لأنما بلاد على يمين الكعبة» والنسبة إليها يمن بتشديد الياء أو يمان 
بالتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياءي النسبة. [العناية ؟/./5"] وهو حسن: قال أبو بكر الرازي 
في "شرحه لمختصر الطحاوي": أما الركن اليمانىي فإن استلمه فحسن» وإن تركه يضره في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف صا [البناية 1//5] غيرهما: أي غير الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني.(البناية) 


١/5‏ ظ باب الإحرام 


ولا يستلم غيرهماء* ويختم الطواف بالاستلام يعين: استلام الحجر. ثم يأ المقام, فيصلي 
عنده ركعتين» أو حيث نَيّسر من المسجدء وهي واجبة عندناء وقال الشافعي دلله: 
سنة؛ لانعدام دليل الوجحوب»ء ولنا: قوله ء!ك2: "نيصل الطائف لكل أسبوع ركعتين** 
والأمر للوجوب. ثم يعود إلى ال حجر فيستلمه ؛ لما روي: أن النبي ء!ة لا صلى ركعتين 
عاد إلى الحجرء”* والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر؛ لأن الطواف لم 
كان يفتئح بالاستلام» فكذا السعي يفتتح به؛ بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي. 


ثم بأيَ المقام: بالفتح موضع القيام؛ ومنه مقام إبراهيم: وهو الحجر الذي فيه أَثْر قدميه. (الكفاية) 
والأمر للوجوب: لأن الأمر المطلق المحرد عن القرائن يدل على الوجوب.«(البناية) 

* أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية 57/7] أخرج البخاري في صحيحه عن سال بن عبد الله عن أبيه بيه ضيبا 
قال: ا من البيت إلا الركنين اليمانيين. [رقم: 2٠0‏ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين] 


* هذا الحديث غريب» واستدل بعضهم لهذا ما رؤاه البخاري ومسلم. [البناية:179/4] أخرجه مسلم في 
صحيحه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كةُ كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم» فإنه يسعى 
ثلاثة أطواف بالبيت» ثم بشي أربعة: ثم يصلي سحدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة. [رقم: 45 ١‏ باب 
استحباب الرمل في الطواف] وأخرج اللقعاري تعليتاء وقال نافع: كان ابن عمر ضما يصلي لكل سبوع 
ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تحرئه المكتوبة من ركع الطواف» فقال: 
السنة أفضلء لم يَطف البي يد سبوعاً قط إلا صلى ركعتين. [باب صلى البي لق لسبوعه ركعتين] 

*** أخرجه مالك في "الموطأ" عن مالك أنه بلغه أن رسول الله وقٌ كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين 
وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج.[ص 2854 باب الاستلام فى الطواف] 
وأخرج مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله .. . فقلت: 
أخبرن عن حجة رسول الله كد فقال بيده» فعقد تسعاً فقال: : إن رسول الله مكث تسع ستين ول يحج 

- إلى أن :قال - -: حين إذا أنينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ... 
نم رجع إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء الحديث. [رقم: 21460٠‏ باب حجة البي كُكد] 


باب الإحرام هم 


قال: وهذا الطواف طواف“القدوم» ويسمى طواف النّحيّة» وهو سنة» وليس بواجب. 
وقال مالك: إنه واحب؟ لقوله علتا: "من أتى البيت فيْحيّه بالطواف".* ولنا:. أن 
لله تعالى أَمَرَ بالطواف, والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» وقد تُعيْن طواف الزيارة 
بالإجماع» وفيما رواه ماه تحية؛ وهو دليل الاستحباب» وليس على أهل مكة طواف 
نا انام 6م في حقهم. قال: 5 رج إلى الصفاء فيصعد عليه» ويستقبل 


أن ل ليكلا صعد الصفا ا نظر ل البيبت» يقد القبلة يدعو الله ** 


سنة: أي للآفاقي لا غير.(فتح القدير) بالطواف: في قوله تعالى: ريطيو | ِالبْيْتِ الْعتيق4.(البناية) 
رواة: أي الحديث الذي رواه مالك. (البناية) “اه تحية:. لأن التحية في اللغة اسم لإكرام مبتدأ به على سبيل 
التبرع» فلا يدل على الوجوب» وإن كان على صيغة الأمر» كما في قوله عفتك: "أكرموا الشهود". [البناية 67/4/] 
القدوم: لأنهم حاضرون. (البناية) ثم يخرج: وذكر في "التحفة": والمفرد بالحج إذا طاف طواف اللقاء تحية 
للبيت فالأفضل له أن لا يسعى بين الصفا-والمرؤة؛ لأن طواف اللقاء سنة والسعي واجبء فما ينبغي أن يجعل 
الواجب تبعاً للسنة» ولكن يؤخر إلى طواف الزيارة؛ لأنه ركن والواحب يجوز أن يجغل تبعا للفرض وميّ أخر 
السعي عن طواف اللقاء» فإنه لا يرمل فيه» وإنما الرمل سنة في طواف يعقبه السعي عرفناه بالنص بخلاف 
القياس فيقتصر على مورد النصء ولكن العلماء رخصوا في السعي عقيب طواف اللقاء؛ لأن يوم النحر وهو 
وقت طواف الزيارة يوم شغل من الذبح ورمي الحمار ونحو ذلك فكان فيه تخفيف بالناس. [الكفاية ؟51/5] 
عليه: بقدر ما يرى البيت» والصعود على الصفا مستحبء وقيل: سنة» وهو المشهور عن الشافعي؛ وعنه أنه 
ركن» وذكره الطبري في "مناسكه"؛ وعن أحمد إن لم يصعد عليه فلا شيء عليه» وعن مالك. [البناية 0.1/4] 
* هذا الحديث غريب. [البناية ]6١/4‏ قال الحافظ: لم أجده. [الدراية ؟/17١]‏ 

** أخحرجه مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: 
أخبرن عن حجة رسول الله كيد فنقال بيده» فعقّد يا فقال: إن رسول اله 2 مكث تسع سنين 
ميحج - إلى أن قال-: فبدأ بالصفاء فرقى عليه» حت إذا رأى البيت» فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره, - 


5مك باب الإحرام 


ولأن الثناء والصلاة يُقدّمان على الدعاء تقريباً إلى الإجابة كما في غيرة من 
الدعوات» والرفع سنة الدعاى* وإنما يُصعد بقدر ما يصير البيت بِمَرْأى منه؛ لأن 
الاستقبال هو المقصود بالصعود, ويخرج إلى الضفا من أي جنب شا وإنما خرج 
البي كو من باب بن مخروم,** وهو الذي يُسمّى باب الصفا؛ لأنه كان أقرب 
الأبواب إلى الصفاء لا أنه سنة. قال: ثم ينحط نحو المروَة 


كما في غيره: أي كما يقدم الدعاء والصلاة في غير هذين الوقتين» ألا ترى أن الدعاء في الصلاة يكون بعد 
قراءة التشهد والصلاة على البي يد [البناية 81/4] والرفع سنة الدعاء: قال النووي: وقد ثبت "أنه عل 
رفع يديه في الدعاء".(البناية) منه: أي ,منظر من الحاج الصاعد.(البناية) سنة: كما زعم الشافعي ملك 

> وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده 
أنخز وعده, ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ثم دعا يين ذلك» الحديث. [رقم: ١‏ 196 باب حجة البي وُكد] 


3# 


فيه أحاديث. [نصب الراية 51/7] منها: ما أخرجه أبوداود في سننه عن ابن عباس قال: المسألة: أن ترفع يديك 
حذو منكبيك أو نحوها. والإبتهال: أن تمد يديك جميعا.[رقم: 2١585‏ باب الدعاء] وفي رواية: والإبتهال هكذا 
ورفع يديه وجعل ظهورهما ثما يلي وجهه. [رقم: »١ 45٠‏ باب الدعاءأ ومنها: ما أخرجه أبوداود ف سننه عن 
السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي كُقةٌ كان إذا دعا فرفع يديه» ومسح وجهه بيديه. [رقم: 21597 باب الدعاء] 
وهو معلول بابن لهيعة. [نصب الراية /501] قلت: هو حسن الحديث. [إعلاء السنن:7/١١؟]‏ 

** روي من حديث ابن عمرء ومن حديث جابركك. [نصب الراية 91/7] أخرج الطبراني حديث 
ابن عمر في 'المعجم الكبر" عن نافع عن ابن عمر ما أن رسول الله و خرج من المسجد إلى الصفا من 
باب بي مخزوم. [رقم: 1771 1/7/17] وإسناده ضعيف جداء وهو صحيح عن ابن عمر ضما من 
وجه آخر عند النسائي و أحمد. [الدراية؟/11] أخرج النسائي في "سننه" عن عمرو بن دينار قال: سمعت 
ابن عمر ضما يقول: لما قدم رسول الله يلهُ مكة طاف بالبيت سبعاء ثم صلى خخلف المقام ركعتين» ثم 
خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة» قال شعبة: وأخبرني أيوب عن عمرو 
بن دينار عن ابن عمر هما أنه قال: سنة.[رقم: 594179» باب ذكر خروج البي كك إلى الصفا] 


وكشي على هِيّنته فإذا بلغ بطن الوادي:.يسعى بين الميلين الأضرين سَغْياء ثم يكشي 
على هينته» حي يأنٍ المروة فيصعد عليهاء ويفعل كما فعل على الصفا؛ لما روي أن 
ابي عل نزل من الصفا وجعل بمشي حو المروة» وسعى في بطن الوادي» حت إذا 
خرج من بطن الوادي» مشى حب صعد المروة» وطاف يبنهما سبعة أشواط. * 


هينته: أي على السكينة والوقار.(العناية) بطن الوادي: قيل: ل يبق اليوم بطن الوادي؛ لأن السؤال سنة 
وايو ا إل فيل ديؤن احبر راسف ليعلم اند بطن الوادي فيسعى الحاج بين الميلين» كذا في 
'المبسوط"؛ يسعى بين الميلين الأخحضرين 0 نما ذكر الأحضرين بطريق التغليب؛ لأن أحدهما أخحضر 
والآخر أصفر كما ذكرنا. وقال المطرزي للأيه: الميلان علامتان لموضع الحرولة من بطن الوادي» وقال 
العلامة حافظ الدين ملله: هما علامتان قد ركزا في حائط المسجد الحرام. وفي "شرح الوجيز": ثم ينزل 
من الصا وفشي على .هيتتة حق ييقى:بينه وين اليل الأخضر اللضق :بنيان الممتخد وركنه قذرر«ستة أذرج 
وكشي ويسرع ويسعى سعيا شديداء وكان ذلك اميل موضوعا على متن الطريق في الموضع الذي ييتدأ منه 
السعي أعلاما فكان السيل يهدمه» فرفعوه إلى أعلا ركن ليطا ونا لت فرفع متأخرا عن مبدأ 
السعي ستة أذرع؛ لأنه لم يكن موضع أليق منه» وهذا على يسار الساعي» والميل الثاني متصل بدار 
العباس ذم قال الروباني وغيره هذه الأسامي. [البناية 5/5] 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فقلت: أخبرني 
عن حجة رسول الله كد فقال بيده» فعقد تسعاء فقال: إن رسول الله وو مكث تسع سنين لم يحج؛ - إلى 
أن قال-: ثم نزل إلى المروة ح إذا أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى؛ حي إذا صعدتا مشى» حن أنى 
الروقه افقمل عللن_ ازوف كا افد متلى ساحن إذا كان اتحر طلراف على للزؤةافقال:: لل أى قات 
من أمري ما استدبرت ادلم أسق الحدي وجعلتها عمرة... الحديث.|رقم:0٠5165)‏ .باب حجة النبي 2 
وأخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر هيما عن رجل طاف بالبيت في 
عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأن ا قال: قدم البي و فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف 
المقام كدو ولا دين الضَفا الووة مها قد كان لَك فِي رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنة4.[ رقم: 215149 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة] 


1011 باب الإحرام 
قال: وهذا شوط واحد, فيطوف سبعة أشواط» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, 
ويسعى في بطن الوادي في كل شوط؛ لا رويناء وإنما يبدأ بالصفا؛ لقوله ع8 فيه: 
م عا بدأ الله تعالى به'* ثم السعي بين الصفا والمروة واحب» وليس بركن. 
وقال الشافعي سلله: إنه ركنٌ؛ لقوله -لكة: "إن الله تعالى كتب عليكم السغي 
فاسعرا"»** ولنا: قوله تعالى: لقَلاجْتاَعََْيَطرَفبهماك4» ومثله يستعمل للإباحة: 
فينفي الركنية والإيجاب» إلا أنا عَدَلَنَا عنه في الإيجاب, 


وهذا شوط: وظاهر ما قال في الكتاب إن ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا 
شوط أخرء وذكر الطحاوي أن يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفا ولا يعتبر الرحوع 
ولا يجحعل ذلك و آخر» والأصح ما ذكر في الكتاب؛ لأن رواة نسك رسول الله يل اتفقوا على أنه 
طاف بمما سبعة أشواط. [الكفاية ؟/755-757] فيه: بصيغة الأمر.(فتح القدير) 

الشافعي دا مه: وبه قال مالك و أحمد في رواية.(البناية) ومثله يستعمل للإباحة: كما في قوله تعال: 
لإوّلا جاح عَليِكُمْ فيمًا عضن به من طب نَع الآية» فاقتضى ظاهر الآية أن لا يكون واحبا لكنا 
تركناه في حكم الإيجاب بدليل الإجماع, وإنما ذكر الله تعالى هذا اللفظ؛ لأن الصحابة كانوا يحترزون عن 
السعي مكان الصنمين على الصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله هذه الآية.(النهاية) الإيجاب: أي ف نفي 
الإيحاب» قال الكاكي: و"في" معن إلى؛ لأن حروف الجر تنوب بعضها عن بعضء أي عدلنا عن النفي 
المطلق إلى الإيجاب 0 اليو . [البناية 6 /84-8] 

* أخر جه النسائي في "سننه" عن جابر أن رسول الله يه طاف سبعاً رمل ثلاث ومشى أربعاء ثم قرأ 
ونوا مِنْ مُقام إبراهيم مُصَلى4 فصلى سجلتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن» ثم 
حرج فقال: إن لصفا وَالْمَروَةَ مِنْ عَائر 4 فابدوًا بما بدأ الله به.[رقم: 39175)» باب القول بعد 
ركعت الطواف] وصححه ابن حزم؛ والنووي في "شرح مسلم".[إعلاء السئن١١/10]‏ 

**روي من حديث ابن عباس» ومن حديث حبيبة بنت أبي تحزأة» ومن حديث تملك العبدرية» ومن حديث صفية 
بنت شيبة. [نصب الراية “05/7] أخرج الطبرائي حديث ابن غباس في "المعجم الكبير" عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس وى عام الحج عن الرمي فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا.[رقم: /473 ١84/١١ 41١‏ 


باب الإحرام ١/1‏ 


ولأن الركنية لا تبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوحدء ثم مع ما روي: كتب 
استحبابا كما في قوله تعالى: «9كتب عَليكإذا حَضْرَ أَحَدَكُمُالْمَوْتُ4 الآية. ثم يقيه 
عكة حَرَاماً؛ لأنه مُحْرم بالحج» فلا يَتَحلل قبل الإتيان بأفعاله. قال: ويطوف بالبيت 
كلما بدا له؛ لأنه يشبه الصلاة» قال علة: "الطواف بالبيت صلاة» والصلاة خير 
موضوع".* فكذا الطواف إلا أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة في هذه المدة؛ لأن 


السعي لا يجب فيه إلا مرة» والتنفل بالسعي غير مشروع» ويصلي لكل أسبوع 
ركعتين» وهي ركعتا الطواف على ما بيينا. 


كما في قوله تعالى: قيل: فيه نظر؛ لأن الوصية للوالدين والأقريين كانت فرضاء ثم نسخت» فكان كتب 
دلالة على الفرضية؛ قالوا: وإن ذلك ليس بمجمع عليه؛ بل قال بعضهم: ليست منسوخخةء بل يجمع للوارث 
من الوصية والميراث والمانع يكفيه ذلك.[البناية 65/84] بدا له: أي كلما ظهر له أن يطوف.«البناية) 
بالبيت: إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق» فيمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. (البناية) 

خير موضوع: وفي "شرح الطحاوي": الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل» وهو مذهب 
عامة أهل العلم؛ لأن الغرباء يفوتم الطواف» وأهل مكة لا يفوتم الأمران» وعند الاجتماع الصلاة أفضل 
بعينهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: بن طَهُرًا ب لِلطائفِينَ6. [البناية 4 إلا أنه: هذا الاستثناء من 
قوله: ويطوف بالبيت كلما بدا له.(البناية) أسبوع: أي لكل سبعة أشواط وهو طواف واحد.(البناية) 
م بينا: وهو قوله 525 "يصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين".(البناية) 

أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس وى قال: قال رسول الله كل الطواف .بالبيت صلاة إلا 
أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير.[459/1»؛ باب أن الطواف مثل الصلاة] 
وسكت الحاكم عنه. [نصب الراية 51/7] وصححه ابن خزعة وابن حبان [فتح الباري] وفي كلام الحافظ 


ما يشعر بكون الحديث مشهورا عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً. [إعلاء السنن١٠١/4.]‏ 


ل باب الإحرام 
قال: فإذا كان قبل يوم التروية ببوم: خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى 
مى» والصلاة بعرفات» والوقوف, والإفاضة» والحاصل: أن في الحج ثلاث خطب. 
أولها: ما ذكرناء والثانية: بعرفات يوم 5 والثالثة: بمنى في اليوم الحادي عشر. 
فيفصل يبن كل خطبتين بيوم. وقال زفر سلله: يخطب في ثلاثة أيام متوالية» أولها يوم 
التروية؛ لأنها أيام الموسم, وججتمع الحاج» ولنا: أن المقصود منها التعليم» 


قبل يوم التروية بيوم: وهو اليوم السابع من ذي الحجة؛ لأن يوم التروية الثامن منه» كذا في "المغرب", 
وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم ع رأى ليلة الثامن كان قائلاً يقول له: إن الله تعالى يأمرك 
بذبح ابنك» فلما أصبح رويء أي افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذاء أم من الشيطان» 
من ذلك سمي يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى» فمن سمي يوم عرفة» ثم 
رأى مثله في الليلة اثالثة فهم بنحوه؛ ة فسمي اليوم العاشر يوم النحر. [البناية 17/4] 

خطب الإمام خطبة: رمت إنلظلة ولهده لجار رو كتاعدطة تذاوى عن وأما خطبة عرفة؛ فيجلس 
ينهماء وهي قبل صلاة الظهر, والخطبتان الأوليان بعده. [فتح القدير؟/5] ثلاث خُطب: جمع الخطبة» وما 
رُوي أن ابي وي طب يوم النحرء فإفا لم تكن خطبة من طب الحج؛ وإنما كانت من مخْطّب الوداع 
علمهم الأحكام؛ لما علم أنه لا يتحقق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. [البناية 170/4] 

بعرفات: وإغا سمي يوم عرفة؛ لأن جبريل ع علم إبراهيم #42 المناسك كلها يوم عرفة؛ فقال: أعرفت في أي 
موضع تطوف» وفي أي موضع تسعى» وفي أي موضع تقفء وف أي موضع تنحر- ويروى- فقال: عرفت 
فسمي يوم عرفة.(البناية) بمنى: وهي قرية فيها ثلاث سككء بينها وبين مكة فرسخ؛ وهي في الحرم؛ لأنها منحر» 
والمنحر يكون في الحرم؛ والغالب على مئئ التذكير والصرفء؛ وقد تكتب بالألف؛ وسميت همين؛ لأن الحيوانات 
تساق إلى مناياهاء وهو جمع منية» وهي الموت» وقيل: لما تميئ من الدماءء أي تراق» وقيل: إن جبريل عفكة لما أراد 
أن يفارق آدم؛ قال له: ماذا تنمئ؛ فقال آدم: الجنة» فسمي ذلك الموضع مئ. [البناية 937/4] 

التروية: قانا: حلاف المروي عنه يد فإنه روى عنه أنه تحطب في السابع وكذا أبوبكر. [فتح القدير ؟/54] 
أيام الموسم: وي "المغرب": موسم الحاج سوقهم ومجتمعهم مشتق من الوسم وهو العلامة.(البناية) 


باب الإحرام ل 


ويوم التروية ويوم النحر يوما اشتغال» فكان ما ذكرناه أنفع؛ وفي القلوب أنجع. فإذا 
صلى الفجر يوم التروية بحكة: خرج إلى مي فيقيم بها خق يصلّي الفجر من يرم 
عرفة؛ لما روي:. "أن النبي عليكا صلى الفجر يوم التروية.بمكة فلما طلعت الشمس راح 
إلى مئ فصلى .ين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم راح إلى عرفات".* 
ولو بات بمكة ليلة عرفة» وصلى يما الفجر, ثم غدا إلى عرفات ومر.كيئ: أجرأه؛ لأنه 
لا يتعلق مين في هذا اليوم إقامة نُسّكء ولكنه أساء بتركه الاقتداء برسول الله لكلا. 
قال: ثم يتوجه إلى عرفات» فيقيم بما؛ لما رويناء وهذا بيان الأولوية» أما لو دفع قبله: 
جاز؛ لأنه لا يتعلق ينذا المقام حكم. قال في 'الأصل". وينزل يما مع الناس؛ 


ما ذكرناه: أي من التفريق بين كل الخطبتين.(البناية) أنجع: من بجع الوعظ إذا أثر. (البناية) 

فإذا صلى الفجر: ظاهر هذا التركيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج إلى مين وهو خلاف السنة.[فتح القدير 5//5] 
ثم غدا إلى عرفات: بالغين المعجمة والدال المهملة من الغدء وهو الذهاب أول النهار» ومععئ قوله: مر 
من يعي جاوزهاء ول ينزل بما أجزأه. “وآ أشيء عليه» خلافاً للظاهرية. [البناية 45/4] 

لما روينا: إشارة إلى قوله: لما روي "أن البي يل صلى الفجر..."إل.(البناية) وهذا: أي الذهاب والتوجه 
إلى عرفات بعد طلوع الشمس. (البناية) أما لو دفع قبله: الضمير راجع إلى طلوع المذكور في الحديث 
سابقاء أي قبل طلوع الشمسء وهذا إضمار قبل الذكرء وكان من حق الكلام أن يقول ثم يتوجه إلى 
عرفات بعد طلوع الشمس حى يصح بناء قوله وهذا أي التوجه بعد طلوع الشمسء وقوله: أما لو دفع 
قبله عليه قال بعض الشارحين: ترك هذا القيد سهو من الكاتب. [العناية 59/7] 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخخلنا على جابر بن عبد الله... فقلت: أخبرني عن 
حجة رسول الله يد فقال بيده» فعقد تسعاء فقال: إن رسول الله وق مكث - إلى أن قال-: فلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى مين, فأهلوا بالحج وركب رسول الله يد فصلى يما الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم مكث قليلا 
حي تطلعت الشمس.... فأجاز رسول الله يع حين أنى عرفة. الحديث.[رقم: ٠‏ 780 باب حجة البي يُك] 


١04‏ باب الإحزام 


لأن الانتباذ 00 الخال حال تضرع والإجابة في الجمع أرجى» وقيل: مراده: أن 
لا بنزل على الطريق؛ كيلا يضيق على امارّة. قال: وإذا زالت الشمس يصلى الإمام 
بالناس الظهر والعصرء فيبتدي بالخطية» فيخطب خطية يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة, 
والمزدلفة» ورمي الجمار, والنحرء والحلق». وطواف الزيارة» ويخطب حطبتين يفصل 
ينهما بجلسةٍ كما في الجمعة» هكذا فعله رسول الله ءة.* وقال مالك.منك: يخطب 
بعد الصلاة؛ لأنماخطبة وعظ وتذكير» فأشبه. نحطي العيد, ولنا ما رويناء 


لأن الانتباذ:' أي الانفراد والعزلة تبر لأنه لا يروي أحد محاورة من تجبره وتكبره» والحال أي حال 
الحاج في هذا الوقت حال تضرع وسكينة؛ والإحابة في الجمع أرجى؛ لأنه قد يكون فيه من لا ترد دعوته. 
وقيل: مراده أي مراد محمد سق من قوله: ودييتسزل مع الناس أن لا ينزل على الطريق؛ كيلا يضيق على 
لمارة بتشديد الراءء.أي الناس الذين يمرون في الطريق» وفي "فتاوى الظهيرية": وينزل بعرفات في أي 
موضع شاءء إلا أنه لا ينزل على الطريق. الشمس: أي همس يوم عرفة.(البناية) 

الإهام: أي الإمام الأعظم وهو الخليفة أو نائبه.(الكفاية) والمزدلفة: وقال في "المطالع": من الإزدلاف. 
ولأنهما منزلة من الله وقربة» قال الحروي ملله: سميت بها؛ لاجتماع الناس في زلفى الليل. [البناية 917/4] 
هكذا فعل رسول الل لك لا يحضرني حديث فيه تنصيص على خطبتين كاللجمعة» بل ما أفاد أنه خطب 
قبل صلاة الظهر من حديث جابر الطويل. [فتح القدير ؟/1/0؟] ما روينا: أشار به إلى قوله: هكذا فعل 
رسول اله 6 

* أحرجه مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني 
عن حجة رسول الله ول فقال: إن رسول الله و مكث تسع سنين ولم يحج - إلى أن قال -: حي أنى 
عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل يما حي إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له؛ فأتى 
بطن الوادي» فخطب الناس؛ وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر, . م أقام فصلى العصرء ولم يصل يينهما شيئاء ثم ركب 
رسول الله يت حق أنى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه؛ 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حي غربت الشمس. الحديث. [رقم: 2595٠.‏ باب حجة البي كُكُم] 


باب الإحرام و١‏ 


ولأن القصود منها تعليم المناسك والجمع منهاء وفي وبحب إذا صعد الإمام المنبر 
فجلس أذن المؤذنون كما في الجمعة» وعن أي يوسف ملك مللك: أنه يُوَذّن قبل خروج الإمام, 
وعنه: أنه يؤذن بعد الخطبة. والضحيح ما ذكرنا؛ لأن النبي عفِئّة لما حرج واستوى على 
اقته أَذن الموذنون بين يديى* ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة؛ لأنه أوان الشروع في 
الصلاة فأشبه الجمعة. قال: ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين, 


منها: أي الجمع بين الصلاتين من المناسك.(البناية) كما في الجمعة: إنما قال كما في الجمعة؛ لأن رواية 
جابر ذه تقتضي الأذان بعد الخطبة» و رواية أحرى تقتضي قبلهاء فتعارضت»ء يصير إلى القياس على 
الجمعة. (البناية) قبل خروج الإمام: لأن هذا الأذان لأداء الظهر كما في 0 الأيام» وفي "البدائع": عن 
أبي يوسف يله ثلاث روايات» وظاهر الرواية كقولهما. وقال الشافعي سلك: إذا فرغ من الخطبة الأولى 
يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم» ويفتتح الخطية الثانية» والمؤذنون يأخذون ف الأذان معه» ويخفف بحيث يكون 
فراغه مع فراغ المؤذنين من الأذان. [البناية 1///5] 

بعد الخطبة: وبه قال مالك.(البناية) قال بعض الشارحين: وهذا أصح عندي» وإن كان خلاف ظاهر 
الرواية لا صح من حديث جابر.(العناية) ما ذكرنا: أي الصحيح من المذهب ما ذكرنا وهو ا 
المذهب.(البناية) ويصلي: ويخفي الإمام القراءة فيهما؛ لأنهما ظهر وعصر كما في سائر الأيام» عن أحمد ملم 
إن شاء صلى بإقامة من غير أذان» وبقولنا قال الشافعي وأبوثور والثوري. [البنايةة/ ]95‏ - 

في وقت الظهر: واعلم أن من شرط الجمع الوقت والمكان والإحرام والإمامة والجماعة عند أبي حنيفة فى 
وعندهما الإمام والجماعة ليس بشرط» ولا خلاف أن الوقت شرطء وهو أن يكون يوم عرفة» والمكان شرط 
وهو عرفات؛ والإحرام شرط» وهو أن يكون محرما بإحرام الحج.(الكفاية) بأذان وإقامتين: وف هذه المسألة 
ستة أقوال: الأول: مذهبنا الذي ذكرنا الذي بأذان وإقامتين» والثاني: بأذان وإقامة» وبه قال عطاء 
والظاهرية والشافعي ده في قول وأحمد مله واحتاره الطحاوي للك؛ وبه قال زفر وأبو ثور دبثا. - 

* لم أحده صريحاً ومعناه يؤخذ من حديث جابر ه أنه لما فرغ من خحطبته أذن. [الدراية ؟/ ]١4‏ وقد 
تقدم حديث جابر أحرجه مسلم في صحيحه وفيه: فخطب الناس» وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم... ثم أذن. النديث [رقم: ٠‏ 2196 باب حجة ابي ككك] 


١‏ ياب الإحرام 


وقل ورد عوك ل باتفاق الرواة بالجمع يبن الصلاتين»* وفيما روى جابر ذه 


رواة الحديث 

أن ابي ويد صلاهما بأذان بأذان وإقامتين," * ثم يانه : أنه ؤذن للظهر ويقيم للظهر» ثم يقيم 
للعصر؛ لأن العصر يودّى قبل وقته المعهود فرد بالإقامة؛ إعلاما للناس. ولا يتطوع 
بين الصلاتين؛ تحصيلاً لمقصود الوقوف» وهذا نّم العصر على وقنه» فلو أنه قل قل 
مكروهاء وأعاد الأذان للعصر في ظاهر الرواية» خلااً لما روي عن محمد ملك لأن 
الاشتغال بالتطوع أو بعمل آخر يقطع فور الأذان الأوّل» فيعيده للعصرء فإن صلَى 
نكن عنطلة اندر اوه لأن هنة لقطه لست يفريضة. قال ودر ساى اللور اه 
وحله: صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة بلك وقالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأن جواز 
الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد محتاج إليه. 


> والثالث: بأذانين وإقامتين.روي ذلك عن علي بن أبي طالب ذه ومحمد الباقربن علي بن زين العابدين بن 
الحسين» وهو رواية ابن مسعود ذء. والرابع: بإقامتين فقطء وروي ذلك عن عمر وعلي دما وال بن عيد الله 
وق أل قولي الثوري وأحمد والشافعي جكلد. والخامس: إقامة واحدة من غير أذان» وبه قال الثوري وأبويكر 
بن داود» ورواية مقطع عن أحمد. والسادس: بغير أذان ولا إقامة» روي ذلك عن ابن عمر ذُنا. |البناية99/4] 
مكروها: أي فلو أن الإمام تطوع ذلك اليوم.(البناية) لما روي: رواه ابن سماعة عنه أنه لا يعيد الأذان 
وتحزئه الإقامة.(البناية) الاشتغال: هذا التعليل وجه ظاهر الرواية. الأول: أي اتصال الأذان» يقال: فلان 
فعل ذلك من فوره إذا وصل الفعل بالاخر لا لبث يينهما.«البناية) ليست بفريضة: إذ هي ليست تخلف 
عن ركن, بخلاف خطبة الجمعة» فإمُا خلف عن ركعتين.(البناية) 

*هو كما قال» قد ورد ذلك من حديث جابر» وابن عمرء وابن الزبير». وغيرهم ه] ميد [الدراية | 

** حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه: فأحاز رسول لله ع حي أتى العرفة - إلى أن قال - م أذن» 


نم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ول يصل بينهما شيئا. الحديث.إرقم: 146٠‏ باب حجة الني 25] 


باب الإحرام حل 


ولأبي حنيفة سلك: أن امحافظة على الوقت فرض بالنصوصء فلا يجوز تركه إلا فيما 
ورد الشرع به وهو الجمع بالجماعة مع الإمام» والتقدهم لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر 
دين ااي انان بعد ما تفرقوا في الموقف, لا ل 0-5 إذ لا منافاة. 8 
أبي حنيفة مله: الإمام شرط في الصلاتين جميعاء وقال زفر مسلك: في العصر خخاصة؛ 
لأنه هو اير عن وقنهه وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج. ولأبي حنيفة سله: أن 
اد القياس» عرفت شرعيته فيما إذا كانت العصر مر به على ظهر 
مؤّدّى بالجماعة مع الإمام في حالة الإحرام بالحج» فيقتصر عليه. 


ولأبي حنيفة ملكه: ومبئ الاختلاف على أن تقددم العصر على وقته؛ لأجل محافظة الجماعة أو لامتداد الوقوف 
فعنده للأول وعندهما للثاني؛ لهما: أن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف بدليل أنه لا جمع على من ليس 
عليه الوقوف, وأن الحاج يحتاج إلى الدعاء في وقت الوقوف فشرع الجمع لثلا يشتغل عن الدعاء والمنفرد 
وغيره في هذه الحاجة سواءء فيستويان في جواز الجمع. [العناية 37/1/7] بالنصوص: قال الله تعالى: 6 
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلاةٍالوْسْطى 4 وقال: إن الصَّلاةَ كانت عَلَى الْمُوْمنِينَ كتَابمؤْفوتاك. [ [البناية ]١٠١1/‏ 
لصيانة الجماعة: هذا جواب عن قوهماء تقريره: لا نسلم أن جواز الجمع بالتقددم لامتداد الوقوف» بل 
لصيانة الجماعة :[الجايه 4 ذكراه: من أن الجمع لامتداد الوقوف؛ إذ لا منافاة بين الوقوف 
والصلاة فإن المصلى واقف ولا ينقطع وقوفه بالاشتغال بالصلاة كما لا ينقطع بالأكل والحدث والحديث 
بل أولى. [الكفاية 1/1/7] لا هنافاة: أي لأنه لا منافاة بين الصلاة والوقوف؛ لأن الوقوف لا ينقطع 
بالاشتغال بالصلاة» كما لا ينقطع بالأكل والشرب والتوضئ وغير ذلك. [البناية ]١٠١17/4‏ 

جميعا: وعندهما الإمام ليس بشرط أصلا .(البناية) الإحرام بالحج: أي الإحرام بالحج شرط في الصلا تين 
حي أن الحلال إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أحرم بالحج فصلى العصر معه لم يزه العصر إلا في وقتهاء 
وعند زفر مله: يجزيه» وحاصله: أن جواز الجمع عند أبي يوسف ومحمد يا معلق إحرام الحج في الصلاتين 
لا غير» وعند أبي حنيفة يمه معلق بإحرام الحج وبالجماعة وبالإمام الأكبر» وهو قول زفر يله أيضا غير أنه 
يشترط هذه الشرائط في العصر لا غير. [الكفاية؟/77-51/7]| التقديم: أي تقد العصر قبل وقته.(البناية) 


| باب الإحرام 


ثم لابد من الإحرام بالحج قبل الزوال في رواية؛ تقديها للإحرام على وقت الجمع؛ وفي 

أخرى: يكتفى بالتقديم على الصلاة؛ لأن المقصود هو الصلاة. قال: ثم ينوحّه إلى 
الموقف, فيقف بقرب الجبل والقوم بعه عقيب انصرافهم من الصلاة؛ لأن البي ل 
راح إلى الموقف عقيب الصلاة»* والجبل يُسمّى جبل الرحمة» والموقف الموقف 
الأعظم. قال: وعرفات كلها موقف إلا بطن غركة؛ لقوله ءل#: "عرفات كلها 
موقف, وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» 


الموقفى: بكسر القاف.«البناية) عند الصخرات الكبار.(الدر المختار) بقرب الجبل: أي الذي يسمي جبل 
الرحمة» وهو الحبل الذي بوسط عرفات» ويقال له: جبل الدعاء؛ قيل: هو موقف الأنبياء» وقال التووي منك: 
ولا أصل له؛ إذ لم يرد به حديث صحيح ولا ضعيف؛ والصواب الاعتناء بموقف رسول الله يل [آلبناية 4/4 ]٠١‏ 
راح: من الرواح أي ذهب. إلى الموقفى: وني " شرح الشيخ إسماعيل" عن "منسك الفارسي": قال قاضي 
القضاة بدر الدين: وقد اجتهدت على تعيين موقفه يلي ووافقئ عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي مكة 
وعلمائها ح حصل الظن بتعبينه» وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف الي عن بمينهاء وورائها صخرة 
متصلة بصخرات الحبل» وهذه الفجوة بين الحبل والبناء المربّع عن يساره» وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث 
يكون الحبل قبالتك بيمين إذا استقبلت القبلة» والبناء المربع عن يسارك بقليل وراءه؛ انتهى.[رد امحتار/14/1] 
إلا بطن عرنة: بضم العين المهملة وفتح الراء والنون قال في " 
وعامة أهل العلم على هذا الاستثناء» وشذ مالك. وقيل: رأى البي يل الشيطان في بطن عرئة؛ فنهى عن 
الوقوف فيه فكان هذا نظير النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة الثلاث» ومحسر بكسر السين المهملة 
المشددة هو بين مكة وعرفات عن يسار الموقفى. [البناية 4/4 ]١١ 5-١٠١‏ 


ديوان الأدب ١‏ عرنه واد في عرفات) 


*هو في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء 
ول يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله و حى أنى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 
وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قايلا 
حي غاب القرص. الحديث. [رقم: باب حجة النبي ف 


باب الإحرام ١17‏ 


وارتفعوا عن وادي محب".* قال: ويبعغي للامام أن يقفَ بعرفة على راحلته؛ أن 

لبي علتلا وقف على ناقتهء** وإن وقف على قلمّيه: جاز» والأول أفضل؛ لما ييناء 

ونبفي أن أن يقف كيه لأن النبي ءفك وقف كذلك.** وقال الي ع2: 
7 0 و5 


على راحلته: وظاهره: أن الركوب للإمام فقط» وهو مفهوم كلام "المصنف" ك"الهداية" و"البدائع" 
وغبرهاء ويؤيّدها قول "السراج"؛ لأنه يدعو ويدعوا الناس بدعائه» فإن كان على راحلته فهو أبلغ في مشاهدهم 
له» لكن في "القهستان": الأفضل أن يكون راكبا قريبا من الإمام ومثله في متن الملتقى.[رد امحتار/47"/1] 
ا بينا: أشار به إلى قوله: لأن النبي كبو وقف على ناقنه. (البناية) 

* روي من حديث جابر» ومن حديث جبير بن مطعم» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمرء 
ومن حديث أبي هريرة ولأ [نصب الراية : ٠‏ أخرج الطبراني حديث ابن عباس ما في "المعجم 
الكبير" عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أ أن الني يل قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن 
عرنة» والمزدلفة كلها موقف بي ا 

** تقدم ذلك في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه و فيه: ثم ركب رسول الله كل حا الرنت 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات؛ وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حي 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حي غاب القرص» وأردف أسامة خلفه ودفع رسول لله كك وقد 
شفق للقصواء الزمام حى إن رأسها ليصيب مورك زحله... كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حي 
تصعدء حنن أتى المزدلفة.... الحديث. [رقم: ٠‏ 2740 باب حجة البي يِل 

*** هو أيضأ في حديث جابر كما تقدم. 

**** هذا حديث غريب يمذا اللفظ. [البناية/” ]١ ٠‏ وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس ضما 
وفيه: قال رسول الله كل إن لكل شىء شرفاء وإن أشرف المحالس ما استقبل به القبلة.[10-779/4؟ 
باب أشرف امجالس ما استقبل به القبلة] وسكت الحاكم عنه قد الذهي في " مختصره ' فقال: وهشام 
بن زياد متروك. [نصب الراية '7/ 11]. وأحرج أبو نعيم الأصبهان في "تاريخ أصبهان" عن ابن عمر ضما 
مرفوعا: خير المخالس ما استقبل به القبلة.[إنصب الراية 14-510/9] 


ل ظ باب الإحرام 


لا روي أن النبى عل كان يدعو يننا 0 


| ع لناهى 


ب اد بتوفيق الله تعالى. قال: وينبغى باو يقفوا 
قرب الإمام؛ لأنه يدعو ويُعلّم فَيعُوا ويسمعواء وينبغي أن يقف وراء الإمام؛ ليكون 
مستقبل القبلة» وهذا بيان الأفضلية؛ لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا. قال: 
ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعا, 


عُدَّة: بضِم العين» الناسك: السلاح, وبين العدة» والعدة» وبين الناسك والمناسك جناس.(البناية) 
عدة: بكسر العين من العدد.(البناية) فِيعُوا: أي فيحفظواء من الوعيء أصله يوعيواء حذفت الواو.(البناية) 
وهذا: أي وقوف الحاج وراء الإمام.(البناية) ها ذكرنا: أشار به إلى قوله عفِ: "عرفة كلها موقف" إلى آغحره.(البناية» 
* أحرجه البيهقي ق "السين الكبرى "عن ابن عباس ين قال؟ :رابك :رهول لله كلد يدعو بعرفة يداه إلى. 
صدره كاستطعام المسكين. 1 باجبرفسل العا دعاء بوم عرف وأحرج البزار في "مسنده" عن ابن عباس 
عن الفضل قال: رأيت رسول الله عد واقفاً بعرفة» مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها. [نصب الراية 1/7] 
وفيه حسن بن عبد الله ضعيف "دراية". وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه؛ فإن لم أجد له حديثا 
منكرا جاوز المقدار. [إعلاء السئن١١/0١١]‏ وقال في حاشية "إعلاء السئن": وحاصل ما ذكرناه من 
الكلام ف سند الحديث أنه حسن الحديث على قواعدناء لاسيما وله طرق عديدة. ودلالته على الاجتهاد 
في الدعاء في الموقف ظاهرة. [إعلاء السنن١٠١/5١١]‏ 
** قوله: وإن ورد الآثار ببعض الدعوات. كما أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
البي د قال: حير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك 
له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. وقال: هذا حديث حسن غريب. [رقم: 6ه" 
باب في دعاء يوم عرفة] وأخرجه أيضاً من حديثه أحمد بإسناد رجاله ثقات» ولفظه: كان أكثر دعاء 
رسول الله يوم عرفة: لا إله إلا الله إلخ. [إعلاء السنن ]١17 /٠١‏ 


باب الإحرام 18 


أما الاغتسال: فهو سسنة وليس بواجب» ولو اكتفى بالوضوء: جاز كه قي الجمعة 
والعيدين وعند الإحرام. وأما الاجتهاد؛ فلأنه 8 اجتهد في الدعاء في هذا الموقف 
لأمّته فاستُجيب له إلا في الدماء والمظالم.* ويلبي في موقفه ساعة بعد ساعة» وقال 
مالك ملك: يقطع التلبية كما يقف بعرفة؛ لأن الإجابة باللسان قبل الاشتغال 
بالأركان. ولنا: ما روي أن البى علكة مازال يُلتّى حئ أتى 0 العقبة»** 


أما الاغتسال: إنما قال أولاً: ويستحب أن يغتسل» ثم قال أما الاغتسال فهو سنة؛ لأنه في صدد الشرح 
لكلام القدوري» فإنه قال: يستحب أن يغتسل فنقله ثم قال: إنه سنة وكل سنة مستحبة من غير 
عكس. [البناية ]٠١/4‏ ساعة: يع يستدم ذلك إلى أن يرمي أول حصاة من جمرة العقبة» وقال مالك: 
يقطعها كم يقف بعرفة.(العناية) بالأركان: مبئ هذا الكلام أن التلبية إجابة اللسان» والإجابة باللسان 
قبل الاشتغال بالأركان كتكبيرة الافتتاح في الصلاة. (البناية) 
* أحرجه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السّلمي أن أباه أخيره عن أبيه أن 
رسول الله د دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأحيب إن قد غفرت ت لهم ما خلا الظالم فإني آذ للمظلوم 
منه» قال: أي رب إن شعت أعطيت المظلوم من الحنة) وغعفرت للظالم» » فلم يحب عشيته) فلما بح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأحيب إل ما شال قال: فضحك رسول الله 0 أو قال: : لبسم مم فال له كر 
وعمر: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك - أضحك الله سنّك- ؟ 
قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي؛ وغفر لأمي» أذ التراب فجغل 
يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكئي ما رأيت من جزعه. [رقم: ٠١‏ "ء. باب الدعاء بعرفة] 
وفيه: كنانة بن عباس بن مرداس» ضعفه ابن حبان وغيره "دراية"» وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" له: 
رواه البيهقي» ثم قال: وهذا الحديث له شواهد كثيرة قد ذكرناها في كتاب البعث؛ فإن صح بشواهله ففيه 
الحجة» وإن لم يصح فقد قال الله تعالى: لوَيْفِر مَادُونَ ذلك لمن يشاء انتهى. [إعلاء السنن .]١١ 8/١١‏ 

** أخر جه الأئمة الستة في كتبهم .إأنصب الراية م أخرج البخاري في صحيحة عن ابن عباس 5 
أن رسول الله كد أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبى حي رمى الجمرة.[زقم: 03546 
باب التلبية والتكبير غداة النحر حى يرمي الجمرة» والارتداف في السير] - 


3" ظ باب الإحرام 


ولأن التلبية فيه كالتكبير في: الصلاة» فيأتٍ يما إلى آخر جزءٍ من الإحرام: قال: وإذا غربت 
الشمس أفاض الإمام والناس معه على هَيمَتهم» حين يأنوا الزدلفة؛ لأن البي لكل دفع بعد 
غروب الشمسء* ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين» وكان ابي لك يمشي على راحلته 
في الطريق على هينته. ** فإن خحاف الزحام فدفع قبل الإمام, ولم يجاوز حدود عرفة: أجرأه؛. 


أفاض الإمام: أي رجع) وما قال أفاض؛ اتباعا لقوله تعالى: سإفإذا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ 4# .(البناية) 
على هينتهم: أي غير مسرعين؛ بل على السكينة والوقار» وقال علة: ليس البر في إيجاف الخيل ولا في 
إيضاع الإبل» فعليكم بالسكينة والوقار. [البناية ]١١17/4‏ المشركين: فإِنهم كانوا يدفعون من عرفة قبل 
طلوع الشمس .«البناية) الزحام: أي وإن خاف الحاج إلحاق الزحام» أي زحمة الناس. (البناية) 

و يجاوز حدود عرفة: وفيه إشارة إلى أنه جاوز عرفة قبل الإمام وقبل غروب الشمس يحب عليه الدم؛ ولكن 
إن عاد إلى عرفة قبل الغروب ثم دفع مع الإمام منها بعد الغروب سقط عنه الدم. وقال زفر صك: لايسقط» وعن 
أبي حنيفة يطلنه يسقط صححه الكرخي» وبه قال مالك والشافعي وأحمد, وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط 
بالاتفاق» ولو به بعيره فتبعه حي خرج من عرفات إذا ا بعيره فعليه دم» ولا يسقط بالعدد؛ كذا في "النحيط" 
و"خزانة الأكمل"؛ وقال أبويوسف يلك: : لا أحفظ فيه شيقاً عن أبي حنيفة .| البناية ]١١ 5-١175‏ 

> وأحرج ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس ضما قال: قال الفضل بن عباس: كنت أردف البي وم 
فما زلت أسمعه يلبي حىّ رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية.[رقم:٠‏ 2704 باب مي يقطع الحاج التلبية] 
* فيه أحاديث. [نصب الراية 15/7] منها: ما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن على بن أبي طالب ذه 
قال: وقف رسول الله كن إعرية فال حدم عرلة وهو الوقن وعرنة كلها موقت م أفاض خين غربت 
الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون بكينا وثهالا يلتفت إليهم 
ويقول: ياأيها الناس عليكم السكينة... الحديث. وقال: حديث علي حديث. حسن صحيح. [رقم: ميل 
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 

** وهو في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه: .ودفع رسول الله د وقد شفق للقصواء 
الزمام» حي إن رأسها ليصيب مورك رحله؛ ويقول بيده اليم أيها الناس! السكينة السكينة كلما أتى 
حبلاً من الحبال أرخحى لها قليلاً ح تصعد حى أتى المزدلفة.[رقم:٠‏ 750 ؛ باب حجة الي 36] - 


باب الإحرام < .>" 


لأنه يض من عرفة؛ والأفضل: أن يُقف في مقامه؛ كيلا يكون آخذاً في الأداء قبل 
وقنهاء فلو مكث قليلا بعد د غروب الشمس وإفاضة الإمام؛ لخوف الزحام: فلا بأس به؛ 
لا روي: "أن عائشة ضكن اد دان د ان بشراب فأفطرت ثم أفاضت".* 
قال: وإذا أتى مزدلفة» فالمستحب: أن يقف 9 ب الجبل الذي عليه الميقدّة» يقال له: 
رح لأن ابي عيلا وقف عند هذا المبل.** وكذا عمر ند ** ويتحرّز في 
اقزول عن لصريق؛ كيلا يضر بامارّة» فينزل عن ,ينه أو يساره 


م يفض: بن الأفاضة وهو الدع من تعرفات .(البناية) الزحام: وكذا الخوف علة من العلل.(البناية) 
الميقدة: بكسر الميم. موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار.(البناية) قزح: بضم القاف وفتح 
الزاي وبا حاء المهملة. قيل سمي بقزح لتسويله الناس بحثه إلى المعاصي» ومن القرح وهو الحنين» وقيل: 
من القزح وهو الطريق والألوان الي في القوس الواحدة قزحة» ويمكن هذا أيضاً يسمى الحبل به؛ لكونه 
ذات طرائق وألوان. [البناية 5/4 ]١١‏ 

> وكذلك أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس نيا أن زسول لله كيد أفاض من عرفة» وأسامة ردفه 
قال أسامة: فما زال يسير على هَيّئته حي أتى جمعاً. [رقم: ٠١٠1*؛‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة] 
* أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عائشة ذّنا أنما كانت تدعو بشراب فتفطر, ثم تفيض. [0191/4/1 
باب من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض] قال الحافظ: وإسناده صحيح. [الدراية 37/7؟] 

** أخرجه الترمذي في "جامعه" عن علي بن أبي طالب ونه قال: وقف رسول الله ع بعرفة فقال: هذه 
عله ول الرئت وعرية كلها ونه نم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير 
بيده على هيئته والناس يضربول بكيناً و شمالا د إليهم ويقول: يا أيها الناس! عليكم السكينة» ثم أتى 
جمعا فصلى يهم الصلاتين جميعاء فلما أصبح أتى قرح فوقف عليه وقال: هذا قزح؛ وهو الموقف وجمع 
كلها موقف..: الحديث. [رقم: 8.6 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 

*** هذا غريب يعن ليس له أصل. [البناية ]١10/4‏ 


5 باب الإحرام 


ويستحب أن يقف وراء الإمام؛ لما بينا في الوقوف بعرفة. قال: ويصلى الإمام بالناس 
اقرب والعشاف نادو 4 واحدة» وقال زفر سللك: بأذان وإقامتين؛ اعتبارا بالجمُع 
بعرفة. ولنا: رواية جابر ذنه أن ابي عل جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة.* ولأن 
العشاء في وقنه فلا يفرد بالإقامة إعلاماء بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقلم على وقته 
ذأفرد ما؟ لزيادة الإعلام. ولا يتطواع بينهما؛ لأنه يُخل بالجمع. ولو تطوع أو تشاغل 
بشيء: أعاد الإقامة؛ لوقوع الفصل» وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول 
بعرفة» إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة؛ لما روي "أن البي عت صلى المغرب كزدلفة» ثم 
تعشىء ثم أفرد الإقامة للعشاء'ء** ولا تُشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة يطل 


بعرفة: أشار به إلى قوله: لأنه يدعو ويعلم فيعوا ويسمعوا.(البناية) زفر: واختاره الطحاوي.(البناية) 
إعلاما: أي لأجل الإعلام؛ لأنه معلوم في جميع أهل الموقف. (البناية) بشيء: مثل التعشي وافتقار النية 
ونحوه ذلك. (البناية) ينبغي: لقول زفر سلكه.(البناية) الجماعة: وذكر الإمام امحبوبي: ولا يشترط لجمع 
المزدلفة الخطبة والسلطان والجماعة والإحرام.(الكفاية) 

* هذا حديث غريب. [البناية7/8١١]‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي أيوب قال: صلَى رسول الله كك 
بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة.[4/1/ 2597 باب من قال لا يجزيه الأذان بجمع وحده أو يؤذن أويقيم] 

** لم أجده ترقرعا ضرعا وإنما هو عند البخاري من عمل ابن مسعود. [الدراية1/7؟] أخرج البخاري 
في صحيحه عن عبد الرحمن2 بن يزيد يقول: حجّ عبد الله ده فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو 
قري من ذلك؛ فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين, ثم دعا بعشائه فتعشّى ثم أمر 
- أَرَى- رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع 
الفجر قال: إن البي وقد كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال 
عبد الله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأ الناس المزدلفة» والفجرء حين ينزع 
الفجر» قال: رأيت البي يلد يفعله. [رقم: 17170» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما] 


باب الإحرام ١‏ 


لأن المغرب مور عن وقتهاء بخلاف اللجمع بعرفة؛ لأن العصر مقدّم على وقنه. ومن 
صلى الغرب في الطرق: م زه عند بي حيفة ومحمد دوف وعليه إعادتها مالم يطلع 
الفجر. وقال أبو يوسف للله: يجزيه وقد أساء, وعلى هذا الخلاف إذا صلى بعرفات. 
لأبي يوسف ملل: :أ اثاما قي رقها للاجب إعادفاء كبا بعد طارع الجر إلا أن 
التأخير من المينة فيصير مُسيعًا بتركه. ولحما: ما روي أنه عليه قال لأسامة ذه في 
طريق المزدلفة:"الصلاة أمامك",* معناه: وقت الصلاة» وهذا إشارة إلى أن التأخير 
واحبء وإنما وجب؛ ليُمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» فكان عليه الإعادة ما 
م يطلع الفجر ليصير جامغا ينهماء وإذا طلع الفجر لايمكنه الجمع فسقطت الإعادة. 


لأن المغرب إل: وأداء الصلاة بعد خروج. وقتها موافق للقياس؛ لأن القضاء مشروع في جميع الصلوات» 
فلا يحب مراعاة موره النص» فالنص وإن ورد في تأخير المغرب عند وجود الجماعة لكن لا يشترط فيه 
الجماعة» وأما تقدم الصلاة على وقتها فمخالف للقياس من كل وجه فيراعى لذلك فيه جميع ما ورد فيه 
النص. [العناية ؟ لففذا الطريق: قبل أن يأنٍ إل المزدلفة.(البناية) 

لم تجره: الخارج من الدليل والتقرير ضرا أن - واجبة وهو لا يستلزم الحكم بعدم الاجزاء وإلا وحب 
الإعادة مطلقا. [فتح القدير 1//7.] ومحمد لللكه: وبه قال زفر والحسن بن زياد دأا. (البناية) 

أساء: لمخالفة السنة» وبه قال مالك والشافغعي وأحمد هلد (البناية) الخلاف: فعندهما لا يجزئه» وعند 
أبي يوسف له: يجزئه.(البناية) الفجر: أي كما إذا صلى بعد طلوع الفجر.(البناية) معناه: أي معي قوله: 
أمامك وقت الصلاة ومكان الصلاة؛ لأن الصلاة فعل المصلي؛ وفعله لا يتصور أن يكون أمامه.(البناية) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن كريب عن أسامة بن زيد جما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله ةُ من 
عرفة» فنزل الشّعب فبال» ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فجاء 
المزدلفة فتوضأ فأسبغ؛ ثم أقيمت الصلاة 8 المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت 
الصلاة فصلى» ول يصل بينهما. [رقم: 2١177‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة] 
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قال: وإذا طلع الفجر يصي الإماء بالناس انحر يفلس أرواة ابن مسعود نه أن 
البي عاكة صلأها يومئذ بغلسء” ولأن في التغليس دف حاجة الوقوف». فيجوز 
كتقديم العصر بعرفة. ثم وقف ووقف معه الناس» ودعا؛ لأن البي ء54ة وقف في هذا 
الملوضع يدعو ” حن روي في حديث ابن عباس فا: فاستجيب له دعاؤه لأمته 

حت الدماء والمظا لم *** ثم هذا 30 واجحب عندناء وليس بركن؛ حق لو ترك 
برع يلزمه الدم» وقال الشافعي للكه: إنه ركن؛ لقوله تعالى: لإفاذ كوا اللمعِيْدَ 
الْمَشْعر لحرا وعثله تثبت ال ركنية. 


بغلس: بفتحتين» وهو آخر ظلمة الليل. (البناية) كتقديم العصر: معناه لما جاز تعجيل العصر على وقنها 
للحاحة إلى الوقوف بعدها فلآن يجوز التغليس بالفحر وهو في وقتها أولى. [العناية 1/5/5] 
الموضع: أشار به إلى المشعر الحرام الذي هو الحبل الذي يقال له قرح.(البناية) الدم: وإن تركه بعذر لازدحام 
أو تعجيل السير إلى مي فلا شيء عليه.(البناية) ركن: هذا سهو؛ فإن كتبهم ناطقة بأنه سنة.(فتح القدير) 
وبمثله: أي وعثل هذا الأمر الذي في الآية الكرية. (البناية) 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله وقدٌ صلى صلاة إلا لميقاتماء إلا صلاتين صلاة 
المغرب والعشاء بجمع» وصلى الفحر يومئذ قبل ميقاتها. وفي رواية: وقال: قبل وقنها بغلس.[رقم: 11 - 
١‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح] قوله: قبل ميقاتها أي قبل ميقاتها المعتاد في كل يوم 
لا أنه صلاها قبل الفجر ولكن غلس بما كثيراًء بينّه لفظ المسلم قبل وقتها بغلس. [نصب الراية ]1/١1/7‏ 
** هو في حديث جابر: ااا ا ا 
ركب القصواء حي أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حي 
ا .[رقم:.196) باب حجة النبي كل] 

** حى روي في حديث ابن عباس هما هذا وهم؛ وإنما روي.هذا في حديث ابن عباس بن مرداس. 
[نصب الراية 1/1/7] وقد تقدم تخريحه. أحرجه ابن ماجه في "سننه". [رقم: 071 7» باب الدعاء بعرفة] 


ولنا: ما روي أنه ع8 "قدّم ضَعَفة أهله بلليل"” ولو كان ركنا لما فعل ذلك» 
والمذكور فيما تلا: الذكرء وهو ليس بركن بالإجماع. وإنما عرفنا الوجوب بقوله علكة: 
"من وَقفّ معنا هذا الموقف» وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات: فقد تم حجه'”* 
علق به تمام الحج» وهذا يصلح أمارة للوجوب» غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به 
ضعف أو عل أو كانت امرأة تخاف الزحام: لا شيء عليه؛ لما روينا. قال: والمزدلفة 
كلها موقف إلا وادي مُحَسَر؛ لما روينا من قبل. قال: فإذا طلعت الشمس: أفاض الإمام 
والناس معه حت يأنوا منى. قال العبد الضعيف- عصمه الله-: هكذا وقع في نُسخ 
"الختصر"؛ وهذا غلطى والصحيح: أنه إذا أُسّفر أفاض الإمام والناس؛ 


ضعفة: على وزن فعَلة جمع ضعيف.(البناية) والمذكور: هذا جواب عن استدلال الشافعي دك بالآية, 
وتقريره: أن المأمور به في الآية هو الذكر.(البناية) وَإثما عرفنا الوجوب إّ: جواب سؤال مقدرما يقال 
إذا نفيتم الركنية عن الوقوف بالمزدلفة» فمن أين يقولون بوجوبه؛ فقال: وإنما عرفنا الوحوب» أي وجوب 
الوقوف .مزدلفة. [البناية 55/5 ]١‏ لا روينا: أراد به أنه فك "قدم ضعفة أهله بالليل". لماروينا: وهو قوله ءإكك: 
"ومزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن وادي محسر".(البناية) والصحيح: وقال الأتراري: هذا الذي قال 
صاحب "الحداية" حل صحيح, لكن الغلط وقع من الكاتب لا من القدوري سك (البناية) 
* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس ضما يقول: أنا ممن قدم البي كل 
ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. [رقم: لالاكك باب من قدم ضعفة أهله بليل] وأخرج أبوداود في سننه عن 
ابن عباس كما قال: : كان رسول الله ُتّ يقبم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعيئ لا يرمون الحمرة حي تطلع 
أشمس [رقم: لالس 

** أخرجه أبوداود في ' أسئنه " عن عروة بن مضرس الطائي قال: : أتيت رسول الله و بالموقف يعن بجمع 
قلت: حئت يا رسول الله ! من جبلي طي أكللت مطيي وأتعبت نفسيء والله ! ما تركت من جبل إلا 
ويا 8 0 بود عو واس اينات 
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لأن النبي علا دفع قبل طلوع الشمس.* قال: فيبتدئ بجَمْرَة العقبة فيرميها من بطن 


لوادي بسبع حَصِيّات مثل حَصّى الخذاف؛ لأن البيءلت ل أنى من لم يرج على شيء 
رق حرة النفنة** وفال نفك ؟ ملك بصي للق لذ يوقي يعض ب 2 

اق رضى ره به * وقال عليكم بحصى : يؤذي بعضكم ؛ 

ولو رمي بأكبر منه: جاز؛ لحصول الرمى» غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار؛ 


فيبتدئ بجمرة: الحجر الصغير» وجمعها الجمار» ويما سمي المواضع الي يرمى جمار أو حجار أو حجرات 
لما بينهما من الملابسة. وقيل: الجمع ما هنالك من امنصى من حمر القوة إذا اجتمعواء و"عيت جمرة 
العقبة؛ لأنا جبل في طريق مئ كذا في "مبسوط البكري ربد" وذكر في"مبسوط شيخ الإسلام' إنما سميت 
جمرة؛ لأن إبراهيم ع3 لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه فكان إبراهيم لك يرمي إليه الأحجار 
طردًا له» وكان يجمريين يديه يسرع في المشي [البناية 5 الخذف: الخذف أن يرمي بحصاة أو نواة 
أو نحوهما تأحذه بين سيابتيك» وقيل: أن يضع الحصاة طرف الإتحام على طرف السبابة» وفعله من باب 
ضرب من المغرب. [الكفاية 5837-181/7] لم يعرج: أي لم يقف عنده.(البناية) 


* فيه أحاديث. [نصب الراية */14] منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون يقول: 
شهدت عمر وه يجمع الصبح؛ » ثم وقف فقال: إن الشر كين كانوا لا يفيضون حى تطلع الشمس» ويقولون: 
أشرق ثبير» وأن البي 5ٌ خالفوهم نم أفاض قبل أن تطلع الشمس.[رقم: 2١78‏ باب مى يدفع من جمع]. 
** هو في حديث جابر أخرجه مسلم, وفيه: فدفع قبل أن تطلع الشمس.... خى أتى بطن محسر فحرك 
قليلاً» ثم سلك الطريق الوسطى الي تخرج على الجمرة الكبرى حي أتى الجمرة :إلى عند الشجرة» فرماها 
بسبع حصيات. [رقم: ٠‏ 1165) باب حجة البي يدّ] 
55 ارين أبوداود قُْ "سننه" عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول اش ع2 
يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو اكت يكبر مع كل حصأة») ورجل من تحلفه يسثر ه) فسألت عن 
الرحل؟ فقالوا: الفضل بن العباس وازدحم الناس: فقال الني كُقدٌ: يا أيها الناس! لا يقتل بعضكم بعضاء 
وإذا رميتم الجمرة فارموا مثل حَصّى الخذف. [رقم: 57 باب في رمي الجمار] وحديث أخر: أخخر جه 
الطبراي في "المعجم الأوسط" عن ابن عمر أن رسول الله ود لما أتى محسراً حرّك راحلته» وقال: عليكم 
بنخصى الخذف.[رقم: إشفارة ]ا وفيه ابن لميعة» وهو حسن الحديث. إبجمع الزوائد .باه 
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كي لا يتأذى به غيره» ولو رماها من فوق العقبة: أجزأه؛ لأن ما حوها موضع 
3 لتسك» والأفضل أن يكون من بطن الوادي؛ / روينا. ويكير مع نل حصاة» كذا 
روى أبن مسعود وابن عمر ذُكُاء” ولو سبح مكان التكبير: أجرأه؛ لحصول الذكرء 
وهو من آداب الرميء ولا يقف عندها؛ لأن النبيعلكة لم يقف عندها.** 


لا روينا: وهو أنه #9 رمى هكذا.(البناية) ولا يقف عندها: أي جبرة العقبة» على هذا تظاهرت 
الروايات عن رسول الله ب ول تظهر حكمة تخصيص الوقوفء والدعاء بغيرها من الحمرتين» فإن تخايل 
أنه في اليوم الأول لكثرة ما عليه من الشغل كالذبح والحلق والإفاضة إلى مكة فهو منعدم فيما بعده من 
الأيام إلا أن يكون كون الوقوف يقع في جمبرة العقبة في الطريق فيوجب قطع سلوكها على الناس» وشدة 
أزدحام الواقفين والمارين» ويفضي ذلك إلى ضرر عظيم يخلافه في باقي الجمار فإنه لا يقع في نفس الطريق 
بل .ععزل منضم عنه. [فتح القدير ؟/7. 7655| 
* أما حديث اين مسعود ذنه: أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود ذه 
حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حت إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات؛ يكبر مع كل 
حصاة ثم قال: من ههنا والذي لا إله غيره! قام- الذي أنرلت عليه سورة البقرة و [رقم: ٠‏ 11 باب يكبر 
عي 7 أخرجه البخاري في صحيحه عن سالح بن عبد الله أن عبد الله 
بن عمر ذينما كان يرمي اللحمرة الدنيا بسبع حصيات» ثم يكبر على إثر كل حصاة؛ ثم يتقدم فيسهل» فيقوم مستقبل 
القبلة قياما طوياك فيلعو» ويرفع يديه ثم يرمي الحمرة الوسطى كذلك» فيأحذ ذات الشمال فيسهل» ويقوم 
مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها 
ويقول: هكذا رأيت البي وُنةّ يفعل. [رقم: 1707: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى] 

** أحرحه البخاري في صحيحه عن الزهري أن رسول ال يقد كان إذارمى الجمرة الى تلى مسجد مين يرميها 
بسبع حصيات, - إلى أن قال-: ثم يأ الجمرة الى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصة ثم 
ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: ا ا 0 
ابن عمر يفعله. [رقم: 21757 باب النعاء عند الجمرتين] وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه عن سالم عن 
ابن عمر ضما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا - إلى أن قال-: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم 
يموك وررل: هكذا رأيت الب يل يفعله.[رقم: 61 باب إذا رمى اللجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل] 
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ويُقطع التلبية مع أول حصة؛ لما روينا عن ابن مسعود و#هء* وروى جابر أن النبي حك 
قطع التلبية عند أول حصاة رمى بما جمرة العقبة.** ثم كيفية الرمي: أن يضع الحصاة 
على ظَهْر إهامه اليمئ ويستعين بالمسبّحة. ومقدار الرمي: أن يكون بين الرامي وبين 
موضع السقوط خمسة أَذْرُعَ فصاعداء كذاروى الحسن عن أي حنيفة ملكء؛ 


لا روينا: أي لما اشتملت عليه روايتنا له وإن ل يكن رواه في هذا الكتاب.(فتح القدير) أشار به إلى قوله فيما 
مضى. ولنا: ما روي أن الي يي ما زال يلبى حت جمرة العقبة» هكذا قال الأتراري» وقال مخرج الأحاديث: 
كأن المصنف ذهلء فإنه لم يذكر هذا عن ابن مسعود ذم [البناية ]١11/5‏ ويستعين إل: هذا التفسير 
يحتمل كلاً من تفسيرين قيل بمماء أحدهما: أن يضع طرف إقامه اليم على وسط السبابة» ويضع الحصاة 
على ظهر الإبمام كأنه عاقد سبعين فيرميهاء وعرف منه أن المسنون في كون الرمي باليد اليمى» والآخر: 
أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إكامه كأنه عاقد عشرة» وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة 
والوهجة عسر» وقيل: يأحذها بطرفي إهامه وسبابته وهذا هو الأصل؛ لأنه أيسر.[فتح القدير ؟/87"] 

* قوله: يقطع التلبيه مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود, قلت: كأن المصنف ذهلء فإنه لم يذكر هذا 
عن ابن مسعود, وإنما ذكر عنه التكبير مع كل حصاة, إلا أن يكون مفهومه, فإن قوله: يكبر مع كل 
حصاة يدل على أنه قطع التلبية من أول حصاة. إنصب الراية *//ا/ا-.م/7] كما صرح به البيهقي في 
"السئن الكبرى" قال الشيخ: تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطع التلبية بأول حصاة كما روينا في 
حديث عبد الله بن مسعود. [/17» باب التلبية حي يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع] حديث 
عبد الله بن مسعود أيضاً أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" عن عبد الله قال: رمقت الب كله فلم يزل 
حي رمى جمرة العقبة بأول حصاة. [ه/217 باب التلبية] 

** هومفهوم ما في حديث جابر الطويل الذي أخحرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه: ثم سلك الطريق الوسعطى 
الى تخرج على الجمرة الكبرى؛ حت أتى. الجمرة الي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل 
حصاة منها مثل حصى الخنذف:؛ رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر... الحديث [رقم:٠5940؟»‏ باب 
حجة البي يَل] وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن مسعود صريحاً قال: رمقت البي كله فلم يزل 
يلبي حي رمى جمرة العقبة بأول حصاة. [ه/2117» باب التلبية حى يرمي جمرة العقبة بأول حصة ثم يقطع| 
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لأن ما دون ذلك يكون طَرحاء ولو طرحها طرحاً: أجزأه؛ لأنه رمى إلى قدميه؛ إلا أنه 
مسيء؛ لمخالفته السنة. ولو وضعها وضعا: يُجزه؛ لأنه ليس برمي» ولو رماها فوقعت 
يها من الجمرة: يكفيه؛ لأن هذا القَدْر نما لا يمكن الاحتراز عنه» ولو وقعت بعيدا 
منها: لايجزئه؛ لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص» ولو رمى بسبع حصيات 
جملة: فهذه واحلة؛ لأن الملصوص عليه تُفرّق الأفعال. ويأخذ الحصى من أي موضع 
شاى إلا من عند الجمرة» فإن ذلك يكرَه؛ لأن ما عندها من الحصى مردود؛ هكذا 
جاء في الأثر فيتشاءم به.* ومع هذا لو فعل: أجرأه؛ لوجود فعل الرمي. ويجحوز الرمي 
بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خخلافا للشافعي لله لأن المقصود فعل الرمي؛ 


طرحاً: فيكون سبباً لمخالفة السنة.(البناية) أجزأة: يفيد أن المروي عن الحسن تعيين الأولى» وأن مسمى 
الرمي لا ينتفي في الطرح رأسا بل إنما فيه معه قصور فتثبت الإساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعاًء فإنه 
لا يحزي لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية. [فتح القدير 784/١‏ قريبا: قدر ذراع ونحوه» ومنهم من لم يقدره 
كأنه اعتمد على اعتبار القرب عرفا [قتح القدير ؟/784] 

واحدة: فيلزمه ست سواهاء والسبع وأكثر منها واحد.(فتح القدير) الأفعال: أي لأن المنصوص هو فعل 
الرمي بسبع حصيات متفرقات لا عين الحصيات» وقال الحاكم الشهيد في "الكافي": وإن رماها بأكثر من 
سبع تضره تلك الزيادة.(البناية) الأرض: سواء كان مدراً أو طيناً أو يابساً أو قبضة تراب.(البناية) 
للشافعي ملك : فإن عنده لا يجوز إلا بالحجر.(البناية) 

* فيها أحاديث. [نصب الراية 1/8/7] منها: ما أخرجه الدارقطيئ عن ابن لأبي سعيد عن أبي سعيد قال: قلنا 
يا رسول الله! هذه الحمار الي يرمى بما كل عام فنحتسب أنما تنقص؛ فقال: إنها ما تقبل منها رفع؛ ولولا ذلك 
لرأيتها أمثال الحبال.[00/7"؛ باب المواقيت] ورواه الحاكم في "المستدرك"» وقال: صحيح الإشناد؛ ويزيد بن 
سنان ليس ,كتروك. وف "الترغيب" للمنذري: يزيد بن سنان مختلف ف تويقه. وه أيضا: وثقه البخاري وغيره؛ 
قلت: وقد تقدم توثيقه في هذا الكتاب» وهو حسن الحديث, فالحديث حسن. [إعلاء السنن٠ ]١59/١‏ 
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وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجرء بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة؛ 
لأنه يُسمّى ثرا ' لا رمياً. قال: ثم يُذبح إن أحب» ثم يُحلق أو يُقصر؛ لما روي عن 
رسول ' الله علكة أنه قال: " إن أول نسكنا في يومنا هذا: بر ليم 

",* ولأن الحلق من أسباب لتحثل وكذا الذبح حى بتحلل به الْخْصَرء 
35 الرمي عليهماء ثم الحلق من محظورات الإحرام فيكم عليه الذبح؛ وإنا علق 
الذبح بالمَحيّة؛ لأن الدم الذي يأ به المفرد تطوّع والكلام في المفرد. والحلق 
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ادل لقوله عاك: أرحما الله | احلقين" 5 الحديث ظاهر بالترحم عليهم, 


بخلاف ما إذا رمى إلح: جواب عن مقدر من جهة الشافعي» لو تم ما ذكرتم في تجويز الطين من كون 
الاججييعه نكل الرعى وهو للقصود من عير نر إل مان لزعي از بالذعب والنضة تلاوءا لبس عن اجخراء 
الأرض كاللؤلو والمرجان والجوهر والعنيرء والكل ممنوع عندكم. فأجاب بأنه بالذهب والفضة يسمى تقار 
لا رميا قلم يجر 0 مسمّى الرمي. إقنح القدير ؟/5/؟] اخصر: أي الذبح أيضأ من أسباب التحلل 
كالخلق: وهكذا يتحا لل به المحصرء وليس عليه حلق أو تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد ددا على ما يجيء 
ييانه في باب الإحصار. [البناية ]١727//8‏ علق: أي إنها علق القدوري الذيح بقوله: إن أحب.(البناية) 
المفرد: يعن في الحاج المفرد وقد ذكرنا هذا عن قريب.(البناية) أفضل: ومن لم يكن على رأسه شعرء 
فعليه أن عر الموسى على رأسة. ظاهر: أي ظاهر نبي كد بالترحم على | الحلقين. (البناية) 
* هذا غريب. [البناية؛ //177] وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله يل أنى مئ؛ 
فأتى الحمرة قرماهاء ثم أتى منزله بين ونحرء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأمن؛ ثم الأيسرء ثم 
جعل يعطيه الناس [رقم: ؟ه ا ياب يبان أن السنة يوع التحر أن يرمي] 
** أريحه مسلم في صحيحه عن اين عمر أن رسول الله وت قال: رحم الله امحلقين قالوا: والقصرين ؟ يارسول اللم! 
قال: رحم لله الخلقين قالوا: والمقص ل الله] قال: رحم لله امحلقين قالوا: والمقصريد؟ يا رسول الله! 
قال: والمقصرين. [رقم: 155" باب تفضيا ظ 
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ولأن الحلق أكمل في قضاء التتفث وهو المقصود, وفي القصر به بعض التقصير فأشبه 
الاغتسال مع الوضوعه ويكنفي في الحاق ربع الرأس؛ اعتبارًبالمسح» وحلق الكل أولى؛ 
اقنداءٌ يرسول الله -0.* والتقصير: أن بم شَمَْه مقدار الأََمُلة. قال: وقد 
حل له كل شيئ إلا النّساى وقال مالك مثك: وإلا الطيب أيضا؛ لأنه من دواعي 
الجماع. ونا قله ل يهب" له كلل شيء إلا سا" وهو مم على لياس 


وفي التفصير بعض التقصير: أي ف تقصير شعر رأسه بعض التقصير في إقامة السنة» وإها قيد بالبعض؛ 
لأن كلا من الحلق والتقصير حائرء ولكن الحلق أفضل من التقصيرء ويه نوع قصور. [البناية 15///54] 
بالمسح: في الوضوء؛ لأنِ الربع يقوم مقام الكل.«(البناية) الأغلة: وهذا التقدير مروي عن اين عمر ضهنا 


قوسل 


وعليه إجماع الأمة والكرأة فيه كالرجل. من دواعي الجماع: كامس والقب 
المعتدة» وروي عن عمر ذه أنه قال: لا يحل الطيب. [البناية ]١ 4٠/5‏ 

وهو مقدم على القياس: يفيد أن ما استدل به مالك قياس» وإن لم يذكر أصله على ما ذكرنا من أنه قد 
يترك ذكره كثيرا إذا كان أصله ظاهراء أو له أصول كثيرة» وهنا كذلك: وحاصله: الطيب من دواعي المحرم 
وهو الجماع؛ فيحرم قياس على المس بشهوة في الاعتكاف والاستيراء» فأحاب بأنه في معارضة التص لكن قد 
استدل لمالك بحديث رواه الخاكم في "الستدرك" عن عبد الله بن الزنير.... قال: على شرطهماء انتهى. وقول 
الصحابي من السنة حكمه الرفع» وعن عمر ذه بطريق نى منقطع أنه قال: إذا رميتم اللحمة فقد حل لكم ما 
حرم إلا التساء والطيب ذكره واتقطاعه في "الإمام"» ولنا: ما أعرج النساتي وان ماجه عن سقيان عن 
سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقاد حل لكم كل شيء إلا النساىه - 
* أخحرجه الترمذي فى "جامعه" عن أنس بن مالك قال: لا رهى رسو ل الث يله الجمرة تحر نُسكه ثم ناول 
الحالق شقه الأبمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة» ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ققال: أقسمه بين الناس. وقال: 
هذا جد حم سدع .إرقم:7 44١‏ باب ما جاء بأي جاتب الرأس يبدأ في الحلق] 

** أخرجه أ أبوداود في "سننه” عن عائشة قالت: : قال رسول الله قل : إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل 
شيء إلا النساء. إرقم: ١974.‏ باب في رمي الجمار] وضعفه أيوداود لأجل أن الحجاج لم ير الزهري ول يسمع 
تن + 11/4 


ة. ولهذا حرم الطيب على 


منه شيئا.... قلت: قماله وهو حسن الحديث؟ وتقه غير واحد» فالاديت: حسن. |إعلاء 1 
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ولا يحل له الجماع فيما دون الفرْج عندنا ححلافاً للشافعي؛ لأنه قضاء الشهوة بالّساى 
َع إلى نمام الإخلال. ثم رمي ليس من أسباب التحلل عندنا حلاف للشافعي مله 

يقول: إنه يتوقت بيوم النحر كالحاق» فيكون بمنزلته في التحليل. ولنا: أن ما يكون 
ميحالاً يكن اناه في غير أوانه كالحلق» والرمي ليس بججناية ف غيرأ وانه بخلاف 
الطواف؛ لأن لتحلل بالحلق السابق لا به. قال: م يأني مكة من يومد ' ذلك» أو من الغد, 
أو من بعد الغد, فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط؛ لا روي "أن لنبي ع8 ل 
حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت» ثم عاد إلى مي» وصلَى الظهر.عين".* ووقته أيام النحر؛ 


> فقال رجل: والطيب فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ةٌ يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو أم لاء وأما 
ما في الكتاب فهو ما أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ذَيها عنه 
علكة إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. [فتح القدير ؟/817] 
الإحلال: وهو بعد الطواف.(البناية) فيكون بمنزلته: لأن كل ما هو يتوقف بيوم النحر فهو محلل كالحلق. 
بخلاف الطواف: هذا جواب عما يقال: الطواف محلل في حق النساء وليس يبمحظور الإحرام» وتقريره: هو 
قوله: لأن التحلل في حق النساء إنما وقع بالحلق السابق لا به أي لا بالطوافء إلا أن الحلق قد يراعي بعض 
حكمه؛ وذلك في حق النساء يكون الطواف مؤدى في الإحرام ليظهر كونه ركناً. [البناية 41/4 ]١ 45-1١‏ 
من الغد: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.(البناية) بعد الغد: وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.(البناية) 
لا روي إخ: هذا دليل يخص يوم النحر بالإفاضة لا أنه يفيد ما ذكره من أنه يفيض في أحد الأيام الثلاثة 
فكان الأحسن أن يقدم عليه قوله: وأفضل هذه الأيام أولهها ليكون دليل السنة.[فتح القدير؟/88"؟] 
النحر: وهي ثلاثة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر.(البناية) 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر مي قال 
نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع فيصلي الظهر بمين ويذكر أن البي كلق فعله. [رقم: كال 
باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر] 


أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح» قال: #فكلو امنهاك؛ ثم قال: 2 5 

ليت العتيق4 فكان وقتهما 006 وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأن 
ما قبله من الليل وقت الوقوف بعرفة» والملواف مرتّب عليه؛ وأفضل هذه الأيام 
أولمهاء كما في التضحية؛ وف الحديث: "أفضلها أولها".* فإن كان قد سعى بين الصفا 
والمروة عقيب طواف القدوم: ل يَرْمّلَ في هذا الطوافء ولاسَغْىَ عليه وإن كان م 
يدم السعي: رمل في هذا ل بعده؛ لأن السعي ل 2 إلا مرة 
والزّمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي» ويصلي ركعتين بعد هذا الطواف؛ 
لأنَّ دم كل طواف وكون ها كان الطاراف أو تفلا مايا “قال اوقد سر زه 
النساء ولكن بالحلق السابق؛ إذ هو المحلّل لا بالطواف إلا أنه أَخ عمله في حق 
النساء. قال: وهذا الطواف هو المفروض في الحج» وهو ركن فيه؛ 


لأن الله تعالى إلخ: أي قال الله عز وجل: (إوَيذ كرُو ااسْمَ لهي َم ُو مات عَلَى مَا ررقم منْبَهيمة انام 
َكلُوا مها وَأَطُعِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِير تَمَليقُضُواتَفتهُْ وَلُْوُوا ذورَهمْ وَْطوَُوا الْريْتِ الْعَتِيق4» والمراد بالذكر 
- والله أعلم- التسمية على ما ينحر؛ لقوله تعالى: لإعَلَى م رَرََهُمْ من بهِيمَةٍ نم4 قوله: فكوا نهاك 
ليس بأمر لازم» إن شاء أكل من أضحيته» وإن شاء لم يأكل؛ وهذا الأمر كما في قوله تعالى: لإوَإِذَا لتم 
اصْطَادُواك» فإن مثل هذا الأمر للإباحة سعة لناء وإذا قلنا بالوحوب يعود علينا. [البناية 47/4 ]١‏ 

مرنّب عليه: أي على الوقوف» وبقولنا قال مالك. وقال الشافعي حلك: أول وقنه إذا اتتصف الليل من ليلة 
النحرء وبه قال أحمد واخر وقته اليوم الثاني من أيام التشريق؛ فإن أخره عنها طاف وعليه دم عند أبي حنيفة أيه. 
وقال أبو يوسف ومحمد «#نا: لا شيء عليه. [البناية 41/4 ]١‏ التضحية: فإن التضحية في أول أيام النحر 
أفضل. (البناية) لاانينا: أي في طواف القدوم, وهو قوله عك: وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين. (البناية) 


* هذا الحديث غريب جدًا يععى لم يثبت» والأولى أن يقال هذا بالإجماع. [البناية 44/4 ]١‏ 
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إذ هو المأمور به في قوله تعالى: ليوا يليت العبيق) » ويسمى طواف الإفاضة» 
وطواف يوم العو وك تأخيره عن هذه الأيام؛ لما 3 أنه موقت كاء وإن أخره 
عنها: أزمه دم عند أَبي حنيفة رظنن وستبينه في باب الحنايات إن شاء الله تعالى. قال: تم 
يعود إلى مين فيقيم بما؛ لآن الني عت رجع إليها كما رويناء” ولأنه بقي عليه الرمي 

وموضعه كين فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر: رمى الجمارٌ الثلاث» 
فييدأ بابي تلى مسجد الخيّف, فيرميها بسبع حصيات يُكبّر مع كل حصاة ويقف 
عندهاء ثم يرمي الى تليها مثل ذلك ويقف عندهاء ثم يرمي جمرة العقبة كذلك 
ولا يقف عندهاء هكذا روى جابر ذه فيما نقل من نْسُك رسول الله ك8 مفسرا ** 


كما روينا: يعن من قريب من قوله: "إن لني و لا حلق أفاض إلى مكة فطاف بالييت" الحديث. 

فإذا زالت الشمس: أفاد أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدعل إلا بعد الزوال» وكذا في اليوم 
'الثالت.(فتح القدير) فيبدأ إلخ: هل هذا الترتيب متعين أو أولى؟ مختلف فيه» والذي يقوي عندي استنان 
الترتيب لا تعيينه» والله سبحانه وتعالى أعلم بخلاف تعيين الأيام كلها للرمي» والفرق لا يخفى على 
حصل. أقتح القدير ؟/791] 

* أحرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله وعد أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر كئى. 
الحديث. [رقم: 81١75‏ ياب استحياب طواف الإفاضة يوم التحر] 

3 الحديث الذي تسبه اللصتف إلى حابر غريب عن جابر» والذي روي عن جابر ضد في حديثه الطويل 
أنه علكا رمى جمرة العقبة يوم النحر لا غير. [البتاية 41/4 ]١‏ وأخرج أيوداود في "ستنه" عن عائشة ذُهُنا 
قالت: أفاض رسول الله ُث اللا ا 
يرمي الحمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية 
فيطيل القيام ويتضرّع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. إرقم: 1417 باب في رمي الجمار] قال المنذري في 
" مختصره ": حديت حسن. إنصب الراية 8.4//7] 
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مه عسررة 


ويقف عند الحمُرئيْن في المقام الذي يقف فيه الناس» ويحمد الله وشئ عه وا 
ويكثر ويصلي على الي عل ويدعو بحاجته» ويرفع يديه؛ لقوله ع3: "لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن”".” وذكر من جملتها عند الجمرتين» وللراد: رفع الأيدي 
باللعاء. وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف؛ لأن النني علكلا قال: "اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" ** ثم الأصل: أن كل رمي بعده رمي يقف بعله؛ 


الناس: وهو أعلى الوادي كذا في 'الحيط".«البناية) ويرفع يديه: يعن عند الوقوف في الجمرتين» وفي 
"الرغيناني": يرقعهما حنو منكبيه بسطا.(البنايةم لا ترفع الأيدي: هذا الحديث تقدم في ياب صفة 
الصلاة» ولفظ الحديث في "شرح معان الآثار" بإثبات الفعل بدون حرف الاستثناء بعدهء ولكن الفقهاء 
ذكروه بنفي الفعل وحرف الاستثناء بعده: وقالوا: لا ترفع الأيدي إلا قي سبعة مواطنء ولئن صح ما رواه 
الفقهاء فهو أبلغ. [البناية 55/8 ]١‏ 
* غريب بهذا اللفظ وقد روي من حديث ابن عباس؛ ومن حديث اين عمر ينقص وتغير. [نصب الراية |531١‏ 
حذيث ابن عياس ضُقا: أخر جه الطيراي في "الملعجم الأوسط”" عن اين عياس أن الببي 2 رفع الأيدي إذا 
رأى البيت» وعلى الصفاء وعلى 0 وبعرفة» وبجمع» وعند رمي الجمار.[رقم: 2371704 |5١١7‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلا سيف بن عبيد الله فصدوق كما في "التقريب".[ إعلاء السئن 41/8 
وحديث الباب أخرجه البخاري في صحيحه عن سال بن عيد الله أن عبد الله بن عمر ذّيّما كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة” ثم يتقدم فيسهل؛ فيقوم مستقبل القبلة قياما 
طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الحمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل 
القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول: 
هكذا رأيت البي يد يفعل.[رقم: 217/07 باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى] 

** أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يُتدّ: اللهم اغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: [41/1 4غ باب وفد الله ثلاثة 
الغازي والحاج والمعتمر] 
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لأنه في وسط العبادة فيأن بالدعاء فيهه وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف؛ لأن العبادة 
قد اتتهت, ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضا. قال: وإذا كان من الغل: 
رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك» وإن أراد يتعجّل الَفِر إلى مكة: كف 
وإن أراد أن يقيم: رمى الحمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس؛ لقوله تعالى: 
لفَمَن نعل في يَوْمَيْن فلا لم ليه ومَنْ تأر َلا ِنْمَ علي من اتقى ». والأفضل: أن 
يقيم؛ لما روي أن النبي لكلا صبرٌ حى رمى الحمار الثلاث في اليوم الرابعء* وله أن ينفر 
ما لم يظلع الفجر من اليوم الرابع» فإذا طلع الفجرلم يكن له أن ينفر؛ لدحول وقت 
الرمي» وفيه خلاف الشافعي مللهء وإن قدّم الرمي في هذا اليوم يعي اليوم الرابع قبل 
الزوال بعد طلوع الفجر: جاز عند أبي حنيفة مث وهذا استحسان. ُ) 

هو اليوم الثالث من أيام النحرء وهو الملقب بيوم النفر الأول؟ فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد 
0 م فمن تعجل في يومين إل: المراد من اليومين: الحادي عشر والثاني عشر من 
ذي الحجة من نفر بعد ما رمى الحمار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه. وقال 
الزمحشري: قيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين» منهم من جعل التعجيل إثهأء ومنهم من جعل التأخير إثها» 
ا ]١151١--5‏ 
وفيه خلاف الشافعي سثيه: فإن عنده إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ليس له أن ينفر حتق يرمي؛ 
قال: لأن المنصوص عليه الخيار في اليوم» وإنما يمتد اليوم إلى الغروب» وقلنا: ليس الليل وقتاً لرمي اليوم 


الرابع» فيكون خياره في النفر باقيا فيه كما قبل الغروب من الثالث؛ فإنه خير فيه في النفر؛ لأنه لم يدل 
وقت رمي الرابع» وهذا ثابت في ليلته. [فتح القدير ؟/ 97] 


* أخرجه أبوداود في "سننه" عن عائشة أهدا وفيه: قالت : أفاض رسول الله و من آخر يومه حين صلى الظهر ثم 
رجع إلى مئ فمكث بما ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. [رقم: 21917 باب في رمي الجمار] 
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وقالا: لا يجوز؛ اعتبارا بسائر الأيام» وإنما التفاوت في رُخمصة ار فإذا ل يترخص 
لتحق بماء ومذهبه مروي عن ابن عباس ضّماه* ولأنه لما ظهر أَنْر التخفيف في هذا 
ليوم في حق التّركَ فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى» بخلاف اليوم الأول 
والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية؛ لأنه 
لا يجوز ركه فيهما فبقى على الأصل المروي. فأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه: 
من وقت طلوع الفجرء وقال الشافعي لللكه: أوله بعد نصف الليل؛ لما روي "أن 
ا بخص للرعاء أن رص ادن 


وقالا. 2 الشافعي ومالك وأحمد «#.(البنايةم في المشهور: إنما قيد بالمشهور؛ احترازا عما ذكره 
الحاكم في "المنتقى" قال: كان أبوحنيفة له يقول: الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» 
يع: في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر فإن رمى قبله جاز. [البناية 4/ ]١87‏ 
المروي: أراد بالمروي: ما روي عن جابر قبل هذا (البناية) من وقت طلوع الفجر: و في 'النهاية": نقلا 
من "مبسوط شيخ الإسلام": أن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الحواز مع الإساءة» وما بعد 
طلوع الشمس إلى الزوال وقت مسنونء وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجحواز بلا إساءة» والليل وقت 
الجواز مع الإساءة» انتهى.ولا بد من كون مَحُمل ثبوت الإساءة عدم العذر حي لا يكون رمي الضعفة 
قبل الشمسء ورمي الرعاء ليلاً يلزمهم الإساءة.[فتح القدير ؟/54] الشافعي: وبه قال أحمد. وهو قول 
عطاء. (البناية) 'للرعاء: بكسر الراء وبالمد جمع راع: الغنم» وقد يجمع على رعاة بالضم كقضاة.(البناية) 
* حديث ابن عباس هما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" عن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس ضكبا 
قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدرء وقال: طلحة بن عمرو المي 
ضعيف.[57/0١»‏ باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول .ين أقام حي يرمي الدمار يوم اثالث بعد الزوال] 
** أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن ابن عباس أن رسول لله ص رخص للرعاء أن يرموا ليلا. 
[رقم: ]١77/11717/941١‏ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. [مجمع الزوائد «/0170] 
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ولنا: قوله علكك: "لا تَرمو! حمرة العقبة إلا م |ويروى: "حي لع 
لوي © هنيت فيتيت أصل الوقت بالأول» والأفضلية بالثاق. وتأويل ما روي: الليلة 
الثانية 59 ولأن ليلة النحر وقت الوقوف والرمي يترتب عليه فيكون وقته بعده 
ضرورة. ثم عند أبي حنيفة سك يمت هذا الوقت إلى غروب الشمس؛ لقوله -ة: "إن 
أول نسكنا في هذا اليوم الرمي”**” جعل اليوم وقنا له وذهابه بغروب الشمس. 
وعن أبي يوسف دللكه: أنه يحتد إلى وقت الزوال» 


وتأوبل إلخ: هذا جواب عن الحديث الذي رواه الشافعي م وهوقوله 322 رخص للرعاء أن يرموا 
ليلا وهو أنه محمول على الليلة الثانية والثالثة؛ توقيقا بين الحديتين» ولئن سلمتا أن المراد منه ليلة العيدء 
قتقول: لاحجة للخصم علينا؛ لأنه تيت مته رخصة للرعاء والضعفاء, فلا يعد وهما؛ لأن ثيوت الرمي 
يخلاف القياس. [البناية 5ه ذأ الليلة الثانية والثالنة: لا عرف أن وقت رمى كل يوم إذا دحل من 
التهارء امتد إلى آحر الليلة الي تتلو ذلك التهارء فيحمل على ذلكء فالليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة» 
لا اللاحقة.إقتح القدير 59414/5] الزوال: رما بعدوقعاء لأن الوقت يعرف يتوقيت الشارع؛ والشرع 
ورد بالرمي قبل الزوال قلا يكون مأ بعله وقنآ له. |[البناية /هه ]١ 51-1١‏ 

* أرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" عن اين عباس ضما أن النبي كتدٌ كان يأمر نساءه وتقله صبيحة 
جَمّع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» ولايرموا الجمرة إلا مصبحين.[1١/475»‏ باب وقت رمي اللجمرة 
العقبة للضعفاء الذين يرخص لحم في ترك الوقوف ,كزدلفة] 

** أحرجه الترمذي في "جامعه” عن مقسم عن اين عباس أن الني وُتدٌّ قم ضعفة أهله» وقال: لا ترموا 
الجمرة حى تطلع الشمس» وقال: حديتثت أبن عياس حديث حسن صحيح. [رقم: 7لم) ياب ما جاء قِ 
تقدم الضعفة من جمع بليل] ظ 
*** هذا غريب. |اليناية ]١77/5‏ وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صق أتى 
مئ فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله مئ وخر َُ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأمن» 3 
الأيسر م جعل يعطيه الناس. |إوقم: ١5‏ بآاب بيان أن السنة يوم النحر أن برمي] 


باب ال حرم 1 


والحجّة عليه ما روينا. وإن أخخْر إلى الليل: رماه ولا شيء عليه؛ لحديث الرعاع* وإن 
أخر إلى الغل* رماه؛ لأنه ا وعليه دم عند أبي حنيفة بلأند؛ لتأحيره 


عن وقنه كما هو مذهبه. قال: فإن رماه راكبا: أجزأه؛ لحصول فعل الرمي» وكل رمي 
بغدة رمي فالأفضل أن ويه ماشياء وإلا فيرميه رأكبا؛ لآن الأول بعده وقوف ودعاء 
على ما ذكرنا فيرمية ماشيا؛ ليكون أقرب إلى التضرع» وبيان الأفضل مروي عن 
أي يوسف لل. ويكه أن لا يبيت م ليالي الرمي؛ لأن الني عاك بات بما»** 
وعمر طك كان يودب حلى ترك لفقم دل“ *نولو بات في غيرها متغمدا: لا يلرّمه 
شيء عندناء خلاقاً للشافعي مه؛ لأنه وجب ليُسَهُل عليه الرمي في أيامه فلم يكن 
من أفعال الحج فتَركه لا يوجب الحاير. 


ما روينا: وهو قوله عفت8: إن أول نسكنا هذا اليوم الرمي.(البناية) مذهبه: هو أن تأخير النسك عن وقنه 
يوجب النسك من وقته يوجب الدم عندة.(البناية) وإلا: أي .وإن لم يكن بعده رمي كرمي جمرة العقية.(البناية) 
مروي عن أبي يوصف ببك: حكي عن ابراهيم بن الماح قال: دخلت على أي يوسف مله في مرضه الذي 
مات فيه ففتح عينيه» وقال: الرمي راكيا أفضل أم ماشيا؟ ققلت: ماشياء ققال: أسطأت» فقلت: راكباء ققال- 

أحطأت» تم قال: كل رمي بعده وقوف فالرمي فيه مأشياً أقضل» وماليس بعده وقوف فالرمي رأكيا أفقضل» 
ققمت من عنله فما انتهيت إلى ياب الدار حى معت الصراخ عوته» قتعجيت من حرصه على العلم قي مثل 
تلك الحالة. [فتح القدير 19/7] وجب: أي ثبت؟ إذ هو سنة عندنا يازم بتركه الأساءة.(قتح القدير) 

* تقدم تخريجه. 

** أخرجه أبوداود في "سننه" عن عائشة ذه قالت: أفاض رسول الله و من آخر يومه حين صل الظهر ثم رحع 
إلى مين فمكث بما ليالي أيام التشريق يرمي الحمرة إذا زالت الشمسن. الحديث. إرقم: ١417/5‏ ياب في رمي الجمار| 

** هذا غريب. [البناية ]١01/4‏ وأخرج ابن أي شيبة في "مصنفه" عن اين عمر كما أن عمر ذه كان ينهى أن 
يببت أحد من وراء العقبة» وكان يأمرهم أن يدخلوا مئ.[5/1 /757» باب من كره أن يبيت ليلل من عكة| 
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قال: ريكره أن يم الرجل قله إلى مكة ويقيم حي يرمى؛ لما روي أن عمر ذه 


كان يَمْنَ منه ويُؤدبِ عليهء* ولأنه يُوجب شْعْل قلبه» وإذا نفر إلى مكة: نزل 
الحم وهو الأبطح وهو اسم موضع قد نرل به رسول الله ول** وكان نزو 
قصداً هو الأصح. حى يكون النسزول به مسنة على ما روي أنه لتلا قال لأصحابه: 
' إنا نازلونا غداً اليف خيف بن كانة» حيث تقاسم المشركون فيه على يشر كه انهه 


ثقله: بفتح الثاء المثاثة وفتح القاف» وهو متاع المسافر وحشمه.(البناية) نفر: أي و إذا ذهب متوجها.(البناية) 
بانخحصب: على وزن اسم مفعول من التحصيب وهو الأبطح؛ وهو اسم موضع ذي حصى بين مئ 
ومكة. [البناية4 ]١5//‏ وهو الأبطح: قال في "الإمام': وهو موضع بين مكة وممن؛ وهو إلى مبئ أقرب» 
وهذا لا تحرير فيه وقال غيره: هو فناء مكة حده ما بين الحبلين المتصلين بالمقابر إلى الحبال المقابلة لذلك 
مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى من مرتفعاً من بطن الوادي» وليست المقبرة من احصب» ويصلي 
فيه الظهر؛ والعصرء والمغرب, والعشاءء ويهجع هجعة: ثم يدحل مكة.(فتح القدير) هو الأصح: يحترز به 
عن قول من قال: لم يكن قصداً فلا يكون سنة؛ ما أخرج البخاري عن ابن عباس ذأي قال: ليس المخحصب 
بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله ولد [فتح القدير 97/7 ] خيفى: خيف بن كنانة» وهو الحصبء 
وسمي نخحيف بين كنانة؛ لأنهم تحالفوا مع قريش في ذلك الموضع على ب هاشم. [البناية ١10/5‏ ] 

* هذا غريب.[ البناية ]١54/5‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عمارة قال: قال عمروه: من قدم 
ثقله ليلة بنفر فلا حج له. وفي رواية: قال: من تقدم ثقله قبل النفر فلا حج له.[؟/ 4 /41- 47؛ باب 
من كره أن يقومثقله من مين| 

** فيه أحاديث. [نصب الراية 86/7] منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن قتادة أن أنس بن مالك ذه 
حدثه أن ابي كد صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم ركد رقدة بالمحصيء ثم ركب إلى البيت 
فطاف به.[رقم 1757 باب طواف الوداع] ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن البي كر 
وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح.[رقم: 17" » باب استحباب نزول الحصب] 

*** أخرجه الجماعة. [نصب الراية */89] أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وه قال: قال لنا 
رسول الله ونحن .كمق: نازلون غداً بخيف بئ كنانة حيث تقاسموا على الكفر. - 
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يشير إلى عهدهم على مُجران بن هاشم, فعرفنا أنه نزل به إراءة للمشركين لطيف 
صنع الله تعالى به» فصار سنة كالرّمل في الطواف. قال: ثم دل مكة وطاف 
الت سبعة أشواط لا يَرْمُل فيهاء وهذا طواف الصدرء ويُسمّى طواف الوداع, 
وطواف آخر عهده بالبيت؛ لأنه يُودّع البيت وبصدر ب4. وهو واجب عندنا خلافا 
للشافعي رد لقوله ليك: "من حج هذا الببت لك أخير عهده بالبيت الطواف 
ورخخص للنساء الحيض تركه', * 


بشير: أي يشير النبي يد إلى عهد بن كنانة.(البناية) به: حيث فتح له مكة ونصره عليهم.(البناية) 
كالرمل: حيث كان لإظهار الحد والقوة ليغيظ به المشر كين.(البناية) الصدر: بفتحتين وهو الرجوع.«البناية) 
طواف الوداع: بفتح الواو اسم للتوديع كسلام وكلام.«العناية) لأنه يُودّع: ولهذا كان المستحب أن يجعله 
آخر طوافه» وفي "الكافي" للحاكم: ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاءء ولكن الأفضل من ذلك أن يكون 
طوافه حين يخرج؛ وعن أبي يوسف والحسن إذا اشتغل بعده بعمل .بمكة يعيده؟ لأنه للصدر. [فتح القدير ؟/8937] 
ويصدر به: أي يصدر هذا الطواف عن البيت؛ وفي بعض النسخ: يصدر عنه» أي يرجع عن البيت» 
والأول أحود. [البناية ]١11/4‏ عندناء وبه قال أحمد.(البناية) 

خلافا للشافعي: وبه قال مالك.(البناية) فإنه عنده سنة؛ لأنه .منزلة طواف القدوم. ألا ترى أن كل واحد 
منهما أن به الآفاقي دون المكي» وما هو من واجبات الحج فالآفاقي والمكي فيه سواء. ولنا: قوله فيل: من حج 
هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف؛ وأنه رخص للنساء الحيض» وذلك أيضا دليل الوجوب و إلا 
لم يكن لتخخصيص الرخصة بالحيض فائدة. [العناية ؟//181] 

> وذلك إن قريشا وين كنانة حالفت على بن هاشم وب المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حى 
يسلموا إليهم رسول الله يعن بذلك المحصب.[رقم: 7110 ؛ باب استحباب نزول المحصب يوم النفر] 
*أخرجه ابن سعد في "الطبقات" في باب حجة الني يعن عطاء أن النبي ولق لما أفاض نرع لنفسه بالدلو يعني 
من زمزم لم ينزع معه أحدء فشربه ثم أفرغ ما بقي من الدلو في البثر..... الحديث. [نصب الراية 10/5] 
قلت: وهذا مرسل صحيح. ولا منافاة بينه وبين ما رواه جابر في حديثه الطويل.|إعلاء السنن ١٠/4١؟]‏ - 


م باب الإحرام 


قال: إلا ل أهل مكة؛ لأنهم لا يصِدرون ولا يودعون» ولا رمل قبة) 5 5 أنه 
شرع مرة واحدة. ويصلي ركعي الطواف بعده؛ لا قدّمنا. ثم يأ زمزم ويشرب من 
مائها؛ لما روي "أن أن النبي عل استقى دلوا بنفسه فشرب منه» ثم أفرغ باقي الدلو 

في اليتراء "رسب نيان دريل الع اريأن التربه وعر ما ين لخر ال 


الباب) فيضع صدره اه ويتشيث بالأستار ساعة ثم يعود إلى أهله, 


إلا على: هذا اسثناء من قوله: وهو واحب.لالبناية) أهل مكة: ومن كان داخل الميقات» وكذا من اتخذ 
مكة دارا ثم ذا : له الخروج ليس عليهم طواف صدرء وكذا فائت الحج؛ لأن العود 000000 
صار كالعتمر وليس على العتمر طواف الصدر ذكره في "التحفة". [فتح القدير لين 

لا بينا: أشار بقوله: لما يبنا إلى قوله فيما مضى: والرمل ما شرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي. 
لا قدمنا: أي في أوائل هذا الباب» وهو قوله ع: ويصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين. [البناية ١51/8‏ ] 
- حديث جابر: أحرحه مسلم في صحيحه وفيه: فأفاض إلى البيت فصلى بحكة الظهر فأتى ب عبد المطلب 
يسقون على زمزعء فقال: انزعوا بن عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم 
فناولوه دلوا فشرب منه.[رقم: ٠‏ 986 باب حجة الي كُقد]ْ وقد يجمع بينهما بأن ما في هذا كان يعقب 
طواف الوداع وهو المراد لما أفاضء وما في حديث حاير ونحوه كان عقيب طواف الإفاضة.وأ: 
حيث قال: قأقاض إلى البيت فصلى عكة الظهرء وطوافه للوداع كان ليلاً. [إعلاء السنن 5/٠١‏ ؟؟] 


* أخرجه مسلم في صحيحه عن اين عباس قال: كان الناس ينصرقوت في كل وجهء فقال رسول الله كل: 
لا ينفرن أحد حي يكون آخر عهده بالبيت. وفي رولية عن ابن عياس قال: أَمرَ إلناُ أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن امرأة الحائض. [رقم: 7870-7715 ء باب وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض| وأخرج الترمذي في "جامعه" عن ابن عمر ذهُمها قال: من حج البيت فليكن آخر 
عهده بالبيت إلا الحيضِء ورخض طن رسول الله ك وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن 
صحيح. إرقم: 445 باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة| 


)3 ظاهر فيه 


باب الإحرام يلالا 


هكذا روي أن لبي ع( فعل 5 278 قالوا: ويشبغي أن يتصرف وهو كشي 
ورانة ووعديه إل ليك ناكا مسرا على فرَاق البيت» حوديخرج. من المسجدء 
فهذا بيان تمام الحج. 
فصل 

وإذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ها يناه سقط عنه طواف 
القدوم؛ لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترئب عليه سائر الأفعال» فلا يكون 
الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة» ولا شيء عليه بتركه؛ لأنه صنة» وبترك السنة 
لا يحب الحابر» ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمنش من يومها إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر: فقد أدرك الحجء فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا؛ لما روي 
أن النبي ع8 و قف بعد الزوال”* وهذا بيان أول الوقت. 


فصل: لا ذكر أفعال الحج على الترتيب وأتمهاء الحق مسائل شى من أفعال الحج في فصل على حدة. 
[العناية ]5٠ ٠”‏ ما بينا: أي قبل هذا الفصل من أحكام الوقوف بعرفة.(اليناية» سنة: وعتد مالك لللله: 
طواف القدوم واحب يحتاج تاركه إلى جابر.(البناية) الوقت: لأن الكتاب محمل: فالتحق بفعل التي كُثدُ 
بيانا به كما في الصلاة.(البناية) 


* أحرجه عبد الرزاق في "مصنفه” عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: طاقف محمد - جده - مع أبيه 
عبدالله ين عمرو فلما كان سبعهماء قال محمد لعبد الله حيث يتعوذون: استعذ فقال عبد الله أعوذ باللّه من الشيطان» 
فلما استلم الركن تعوذ بين. الركن والباب» وألصق جبهته وصدره بالبيت؛ ثم قال: رأيت رسول الله و 
يصنع هذا.[رقم: 4044: باب التعوذ بالبيت] وقد جود المحقق في "الفتح” ستد عبد الرزاق عن ابن حريج؛ 
وهو سند صحيح عند من يصحح روأية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده. [إعلاء الستن ٠‏ 113/1 

** تقدم في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: نم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
المصيرع وال وضل :ينهدا قينا مار كبو ررس ناك كك ب ال 


نيفق باب الإحرام 


وقال ع28:" اه الحجء » ومن فاته عرفة بليل فقد فاته 
الحج",* وهذا بيان آخر الوقت. ومالك مله إن كان يقول: إن أول وقته بعد طلوع 
الفجر- أو بعد طلوع الشمس - فهو محجوج عليه؛ بما روينا. ثم إذا وقف بعد الزوال 
وأفاض من ساعته: أجزأه عندنا؛ لأنه علا ذكره بكلمة "أو" فإنه قال:" الحج عرفة: 
فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار: فقد تم ححجّه'* وهي كلمة التخيير. وقال 
الك سه: لازن إلا أن يقف في يوم وجزء من لليل» ولكن الحجة علي ا رونا 


إن كان يقول إلخ: نقل هذا غير صحيح عن مالك يله فإن مذهبه هنا مثل مذهبنا.(البناية) 
بما روينا: وهو أن البي قل وقف بعد الزوال.(البناية) التخهير: لأن كل اليوم والليلة غير مشروط فيه 
فيكون الشرط وقوف ساعة من اليوم أو اليل فيكون محملاً فاللتحق فعل البي كت بياناً له. [البناية ]١71//4‏ 
لا بجرئه: قال السروجي سقله: قوله في الكتاب قال مالك لله إلى آخره سهوء ول يقل به أحد» وقال 
الطرطوسي في معرفة قول مالك سلك: إن من ترك الوقوف باللتيل حجة عندناء وعندهم يلزمه الدم» ولو تركه 
ماراً أو وقف ليلاً لا يازمه شيء» فدل على أن المعتبر الوقوف بالليل دون النهار. [البناية 15/8-1517/5] 
ما رويناه: وهو قوله علكة: "الحج عرفة» فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو فار فقد تم حجه".(البناية) 
#الرينه الترطلي. "نيمرن طزدة العم بون يعمر أن نانسا عون أل نحل أبرا سول اله 1 وهو يطرنةة 
فسألوه. فأمر منادياً من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجء أيام مين ثلاثة فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.[رقم: 18 » باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج] 
آنا الاي ذكرد لمجت الو أر ها زومرل سان أريعية نر 5*] أخرج ابن 
أبي شيبة في "مصنفه" عن عطاء أن البي كف قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع فقد أدرك الحج» ومن فاتنه 
0 ”: باب من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك] 

أخرجه اللرمدي في امع عن عروة ابن مفرص» ويه فقال رسول الله :من شهد صلاتنا هذه؛ 
ووقف معنا حي يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفثه» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. [رقم: )89١‏ باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج] 


باب الإحرام »5 


ومن اجتاز بعرفات نائماء أو مُعمّى عليه أو لا يعلم أنما عرفات: جاز عن الوقوف؛ لأن 


أي تحاوز 


ما هو الركن قد وجدء وهو الوقوف, ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنومكركن الصوم. 
بخلاف الصلاة؛ لأنما لا تبقى مع الإغما والجهل يُخل بالنيةه وهي ليست بشرط 
لكل ركن» ومن أغمي عه فأهلَ عنه رفقازه: جاز عند أبي حنيفة مله وقالا: لا يجوز 
ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه: صح بالإجماع, 
حي إذا أفاق أو استيقظ وأنى بأفعال الحج: جاز. للحما: أنه لم يُحْرم بنفسه ولا أذ لغيره به؛ 


وهذا؛ لأنه لم يصرّح بالإذن» والدلالة تقف تقف على العلم؛ ؛ وجواز الإذن به لا يعرفه كثير 
من الفقهاء فكيف يعرفه العوام؟ بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحاً. وله: أنه لما 
عاقلهم عَقد الرققة ة ففد استعان بكل واحد منهم فيما يج عن مباشرته بنفسه 


عرفات: وكذا من كان محنوناً أو سكراناً. (البناية) والنوم: لأن المقصود من الوقوف حصوله من ذلك 
المكان» وقد وجد.«البناية) والجهل يُخخل بالنية إلح: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: ينبغي 
أن لا يجوز الوقوف بعرفات إذا احتاز بما وهو لا يعلم لعدم النية» فأحاب وقال: سلمنا أن الجهل يخل 
بالنية» وهي ليست بشرط لكل ركن فلأجل هذا جاز الوقوف وإن كان جاهل" بالموضع. [البناية 000 
رفقاؤه: الرفيق عند بعضهم وليس بقيد عند آحرين.(فتح القدير) 

وقالا: وهو قول عامة الفقهاء.(البناية) بالإجمااع: أراد بالإجماع عند أصحابناء لأن عند مالك والشافعي 
وأحمد مله لا يجوز ذلك. وقال النووي: لا يجوز عند أبي يوسف ومتمد مها سواء كان أذن له فيه قبل 
الإغماء أم لا وهذا النقل غلط. [البناية ]١7١-١59/4‏ وهذا: أي هلا الذي ذكرنا من أنه لم يحرم 
بنفسه ولا أذن به لغيره لا يكون محرماً. (البناية) أز نه: أي أن هذا الرحل المغمى عليه. (البناية) 

فقد استعان إل: فالرفقاء يحرمون غزه بطريق النيابة» وهو محرمون لأنفسهم أرضاء تسارو عرفون قن 
نفسه أصالة؛ ومحرمين عنه بالنيابة» لكن في إحرام النيابة كان المحرم في الحكم هو المنوب لا النائب» فصار 
كالأب يحرم عن نفسه؛ وعن ابنه الصغير. (النهاية) 


مض باب الإحرام 


والإحرام هو المقصود يمذا السفر» فكان الإذن به ثايتا دلالة والعلم ثابت نظرا إلى الدليل 
والحكم يدار عليه. قال: والمرأة في جميع ذلك كالرجل؛ لأنها مخاطبة كالرجل» غير أنما 
لا تكشف رأسها؛ لأنه عورة» وتكشف وجهها لقوله علتة: "إحرام المرأة في وجهها".* 
ولو سَدَلْتْ شيا على وجههاء وجافته عنه: جاز هكذا روي عن عائشة طو** ولأنه 
منزة الاستظلال بالمخمل. ولا تفع صوقا بالتلبية؛ لما فيه من الفتنة» 


كالرجل: لأن أوامر الشرع عامة.«البناية) ولو سدلت إلح: أي لو أرحت شيئاء وفي "المغرب": سدل 
الثوب سدلا إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه» وقيل: هو أن يلقيه على رأسه؛ ويرخيه على منكبيه 
والسدل خطأ. وفي كثير من النسخ: أسدلت بالهمزة» ومعئ جافته عنه بالجيم» أي باعدت الشيء عن 
وجههاء وهو من باب المفاعلة من جفى جنبه عن الفراش إذا نبا وارتفع. [البناية ]١1/1/4‏ 

الاستظلال: فإنه يحوزء فكذلك السدل.«البناية) من الفتئة: عن عطاء وسليمان بن يسار لا ترفع المرأة 
صوقا بالتلبية بل تسمع نفسهاء رواه عنهما سعيد بن منصور 'يأي. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع 
العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صونًا عورة» وعن البعض إن لم تكن عورة 
فهي مشتهى:؛ وقالت الظاهرية: ترفع صوقها كالرجل ولاتلتفت إليهم. [البناية ]١177/‏ 

* أخرجه الدارقطن في "سننه" عن ابن عمر أن الني قد قال: إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرحل في 
رأسه.[؟/ 2544 باب المواقيت] وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيفء قال ابن عدي: تفرد 
برفعه.... قلت: أيوب بن محمد مختلف فيه» قال أبو حاتم: لا بأس به» ووثقه الفسوى, وعبد الله بن رجاء 
كذا في "اللسان"» فهو حسن الحديث على أصلنا الذي أصلنا في المقدمة. [إعلاء السنن ١١/ه؟؟-‏ 5؟١]‏ 
ورواه البيهقي موقوفا على ابن عمرء وقول الصحابي عندنا حجة إذا لم يخالف وخصوصاً فيما لا يدرك 
بالرأي. [فتح القدير؟/517] وقال الشيخ في "الفتح" في مقام آخر: ولا شك في ثبوته موقوفاً. [405/1] 
** أخرجه أبوداود في سننه عن عائشة ون قالت: كان الركبان يمرون بنا - ونحن مع رسول الله 5د محرمات 
- فإذًا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبايما من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه.[رقم: 1 181) 
باب في الحرمة تغطي وجهها] 


باب الإحرام 0" 


ولا تُرّمل ولا تسعى بين الميلين؛ لأنه مُخل بسر العورة, ولا تحلق ولكن تقصّر؛ لما 
روي أن الني فك فى النساء عن الحاق» وأْمَرَهُنَّ بالتقصير,* ولأن حلق الشعر في 
عنيا لله كسداق الللحية وق سوق رز بو ارين قرم حيط ها بلا لاك ناا اتن 
غير المخيط كشف العورة. قالوا: ولا تَسنُتلم الحجرٌ إذا كان هناك جَمّع؛ لأنها ممنوعة 
عن كا اريوال إلا أن تمد لموضع حلي قال: ومن قَلَد يدن تطوعاء أونذراً, 
أو جزاء صيد: أو شيمًا من الأشيا وتوجه معها يريد الحجّ: فقد أحرم؛ لقوله -إكة: 
ان ولأن سوق الهدي في مع التلبية في إظهار الإجابة؛ 


قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". (البناية) أو جزاء صيد: بأن قتل امحرم فزندا ح وجبت عليه 
قيمته» فاشترى بتلك القيمة بَدَنة في سنة أخرى» وقلدها وساقها إلى مكة» كذا ذكره الإمام العتابي في 
"الجامع الصغير". [الكفاية ٠5/7‏ 4] شيئا: مثل دم المتعة أو القران والدماء الواحبة كالحلق وغيره.(البناية) 
وتوجه معها: أفاد أنه لا بد من ثلاثة: التقليد والتوجه معهاء ونية النسكء وما في "شرح الطحاوي": 
لو اقلد يول وير نيه الابدراءة لا يصير مُحْرِماء ولو يسافنا شايرا قاضيدا إل فك عار كردا بالميرة لوق 
الإحرام أو لم ينوء مخالف لما في عامة الكتبء فلا يعول عليه. [فتح القدير ]4٠5/١‏ 

* هذا غريب؛ لأنه مركب من حديثين» وفي هي الببي 2 أحاديث. [البناية ]١177/5‏ منها: ما أخرجه 
الترمذي في "جامعه" عن علي ده قال: نمى رسول الله يد أن تحلق المرأة رأسها. [رقم: 414» باب ما 
جاء في كراهية الحلق للنساء] ورواته موثقون إلا أنه احتلف في وصله و إرساله. [إعلاء السنن١٠١/؟؟؟]‏ 
وأما حديث التقصير: فأخرجه أبو داود عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله يلد ليس على النساء 
الحلق نما على النساء التقصير. إرقم: »١11/5‏ باب الحلق والتقصير] 

** هذا حديث غريب مرفوعاً. [البناية174/4] وأرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفاً عن ابن عمر 
قال: من قلّد فقد أحرم. وأخرج أيضاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا عن ابن عباس قال: من جلل أو 
قلد فقد وجب عليه الإحرام.[85/5/1- 2817 باب في الرحل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام] 


517 باب الإحرام 


لأنه لا يفعله إلا من يريد الحج أو العمرة» وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما 
يكون بالقول» فيصير به مُحْرما؛ لاتصال النية بفععل هو من ختصائص الإحرام. وصفة 
التقليد: أن ربط على عب بدنته قطعة عل أو عُروة راٍأولجاةشجرق فإن قلدها 
وبعث بها ول يَسقها: لم يَصر مُخرم؛ لما روي عن عائشة د ضهنا أنما قالت: كنت 
أفقل قلائد هدي رسول الله لتلا فبعث بما وأقام في أهله 220 
ذلك: م يصر مُحرماً حى يَلْحَقَها؛ لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يَدَيْهِ هدي 
يسوقه: لم يُوجد منه إلا جرد النية ومجرد النية لا يصير محرماً. فإذا أدركها وساقهاء 


الإجابة: أي في إجابة دعاء إبراهيم عف8. (البناية) بفعل: أراد به التقليد مع السوق.(البناية) 

وصفة التقليد إلح: ولمع بالتقليد إفادة أنه عن قريب يصير جلدا كهذا اللحاء والنعل في اليبوسة 
لإراقة دمه» وكان في الأصل يفعل ذلك» كي لا تاج عن الورود والكلا ولترد إذا ضلت للعلم بأنها 
هدي.[فتح القدير ]105/1١‏ أو لحاء شجرة: : هو بالمد: قشرها (فتح القدير) ذلك: أي بأن توجه 
بعد ما بعث هليه .(البناية) لا يصير محرما: وفي "المحيط": : لا يصير داخلاً في الإحرام مجرد النية ما لم يضم 
إليها التلبية أوسوق الحدي. [البناية ]١175/4‏ 

فإذا أدركها إلخ: إنها ردّد بين السوق والإدراك؛ لأنه على رواية "الجامع الصغير" يشترط الإدراك» فحسب؛ 
لأنه قال: لم يصر محرما حين يلحق البدنة» وعلى رواية "الأصل" شرط الإدراك والسوق جميعا؛ لأنه قال: 
م يصر رما حب يلحق الهدي ويسوقه ويتوجه معه؛ والصنف دمل جمع بين الروايتين» وقال فخر الإسلام سله: 
فذلك أمر إضافي» وإإفا الشرط أن يلحقه ليصير فاعلاء فعل المناسك على المخصوص. [البناية 11/5/4] 

* أخرجه الأئمة المنتة في كتبهم. [نصب الراية //34] احرج جل لصحيه عام الوط قات 
نا ميتُ تلك القلائد من عيهن كان عندئاء فأصبح فينا رسول الله وق حلالء يأ ما يأ الحلال من 
اهلهأو يأ ما يأ الرجل من أهله. وفي رواية: قالت: فتلت قلائد دن رسول الله و يدي ثم أشعرها 
وقلدهاء ثم بعث بما إلى البيت» وأقام بالمدينة؛ فما حرم عليه شيء كان له حلاً. [رقم:٠0٠87-‏ 918 
باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه] 


باب الإحرام حرق 


أو أدركها: فقد اقترنت نيته بعمل هو من خخصائص الإحرام؛ فيصير مُحرما كما لو 
ساقها في الابتداء. قال: إلا في بدنة البّعة» فإنه حرم حين توه معناه: إذا نوى الإحرام؛ 
وهذا استحسان, ووجه القياس فيه ما ذكرنا. ووجه الاستحسان: أن هذا الحمدي 
مشروع على الابتداء نُسّكاً من مناسك الحج وضعا؛ لأنه مختص .ككة» ويجحب شكرا 
للجمع بين أداء لكين وغيره قد يجب بالحناية وإن لم يُصل إلى مكة, فلهذا اكتّفِي فيه 
بالتوجه» وفي غيره توقف على حقيقة الفعل. فإن جلل بدنة» أو أشعرهاهء أو قلد شاة: 
م يكن محرما؛ لأن لتجليل؛ لدفع الحرٌ والبرد والذباب» فلم يكن من خصائص الحج. 


قال: أي محمد مل في "الجامع الصغير".(البناية) إلا إلخ: استثناء من قوله: لم يصر محرماً حين يلحقهاء قال 
في "النهاية': ههنا قيد لابد من ذكره؛ وهو أنه في بدنة المتعة ما يصير محرماً بالتقليد والتوجه إذا حصلا في 
أشهر الحج, فإن حصل في غير أشهر الحج لا يصير محرماً مالم يدرك الهدي ويسر معه هكذا في الرقيات؛ 
لأن تقليد هدي المتعة في غير أشهر الحج لا يعتد به؛ لأنه فعل من أفعال المتعة» وأفعال المتعة قبل أشهر 
الحج لا يعتد بما فيكون تطوعاء وفي هدي التطوع مالم يدرك ويسر معه لا يصير محرماً كذا في "الجامع 
الصغير" لقاضي خخان.(العناية) ما ذكرنا: يريد به قوله: لم يوجد منه إلا محرد النية إل. [العناية 037/7 4] 

ووجه الاستحسان: حاصله: أن لهدي المتعة نوع اختصاص لبقاء الإحرام بسببه» فإن المتمتع إذا ساق 
المدي ليس له أن يتحلل؛ فكما أن له نوع اختصاص في بقاء الإحرام» فكذلك في الشروع في الإحرام لمدي 
المتعة اختصاص» فلذلك يصير محرما بنفس التوجه؛ وإن لم يدرك الهدي بخلاف هدي التطوع.«النهاية) 

وضعا: يعئ من حيث الوضع الشرعي.(البناية) توقف: أصله تتوقف بالتاءين» فحذفت إحداهما للتخفيف 
أي توقف الهدي.(البناية) فإن جلّل: أي ألقى عليها الحل» والإشعار هو الإدماء بالجرح؛ وقال الأكمل: 
إشعار البدنة إعلامها بشيء أها هدر من الشعار» وهي العلامة.(البناية) والذباب: بكسر الذال المعجمة 


وتشديد الباء الموحدة جمع ذبابة وهو معروفء قال الجوهري: الواحد ذبابة. [البناية ]١178/4‏ 


احرف باب الإحرام 
والإشعار مكروه عند أبى. حنيفة سلأيه فلا يكون من النسك في شيء» وعندهما: إن كان 
حَسَنا فقد يُفعَل للمعاللحة» بخلاف التقليد؛ لأنه يختص بالمدي. و تقليد الشاة غير معتاد 
وليس بسنة أيضا. قال: والبدن: من الإبل والبقر. وقال الشافعي سله: من الإبل خخاصة؛ 
لقوله عليكلا في حديث الجمعة: 'فالمتعجل منهم كالؤدى بدنة» والذي يليه كالمهدى بقر 0 


عند أبي حنيفة لللله: وكره الإشعار» وقوافق منانها من الابمره هو الأشبه أي الأشبه بالصواب» فإن 
ابي يل قد طعن في جانب اليسار قصدأء وفي جانب الأمن اتفاقاً. وأبو حنيفة إنما كره هذا الصنع؛ لأنه 
مثلة» وإفا فعله النبي وم لأن المشركين كانوا لا يكتنعون عن تعرضه إلا يهذاء وقيل: إنما كره إشعار 
أهل زمانه لمبالغتهم فيه حى يخاف منه السراية وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد. [شرح الوقاية 44/١‏ ؟] 
شيء: يعن لا يعد من النسك ولا يعتبر به.(البناية) التقليد: يعن لا يكره تقليد البدن بالاتفاق.(البناية) 
بسنة أيضا: وبه قال مالك» وقال الشافعي وأحمد ا: يقلد الغنم؛ لما روي أنه صل أهدى مرة غنما 
وقلده. [البناية ]١114/5‏ قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 
من الإبل والبقر: والهدي من الغنم والبقر.(البناية) هذا حلاف في مفهوم لفظ البدنة» أما في أنه هل هو في اللغة 
كذلك أو لاء فقلنا:نعم» ونقلنا كلام أهل اللغة فيه» قال الخليل: البدنة ناقة أو بقرة تهدى إلى مكة, قال النووي: 
هو قول أكثر أهل اللغة.[فتح القدير ؟/407] في حديث الجمعة إلخ: فقول المصنف: والصحيح من الرواية في 
الحديث كالمهدي جزورا غير صحيح بل هي أصح؛ لأنها متفق عليهاء ورواية الحزور في مسلم فقط ولفظه: أنه لكو 
قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور» ثم صغر إلى مثل البيضة الحديث. 
بل الجواب أن التخصيص باسم خاص لا ينفي الدحول باسم عام وغاية ما يلزم من الحديث أنه أراد بالاسم 
الأعم في الأول وهو البدنة خحصوص بعض ما يصلح وهو الجزور لا كل ما يصدق عليه بقرينة إعطاء البقرة لمن 
راح في الساعة الثانية في مقام إظهار التفاوت في الأجر للتفاوت في المسارعة. [فتح القدير 0/7 4] 
* أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وه قال: قال البي لد إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة 
على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجرٌ كمثل الذي يهدي بدنة, ثم كالذي يهدي بقرة. 
نم كبشاء ثم دجاجة؛ ثم بيضة» فإذا خرج الإمام طووا صُحفهم ويستمعون الذكر.[رقم: 2415 باب 
الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة] 


باب الإحرام "١‏ 


فصّل بينهما. ولنا: أن البدنة ” تنو عن البدانة) وهي الضخامة» وقد اشتركا في هذا 
المعئ» وهذا يجرئ كل واحد منهما عن سبعة» والصحيح من الرواية في الحديث: 
كالمهدى جزو 1 والله تعالى أعلم بالصواب. 


بينهما: أي بين البدنة والبقرة بواو العطف, وهو دليل المغيرة» فثبت أن البدنة غير البقرة.(البناية) 
ولهذا: أي ولأحل اشتراكهما في هذا المععئ. (البناية) 

* والصحيح من الرواية إل: هذا يوهم أن رواية البدنة ليس بصحيح؛ وليس كما قال بل رواية البدنة أصح 
إسناداً وأكثر طرقا. [الدراية ؟/ 9*] وظنٍ أن صاحب "الهداية" لم يرد ترجيح رواية الجزور على رواية 
البدنة من حيث الإسناد بل من حيث الدراية» فأراد أن ما رواه بلفظ الجزور من بين الجماعة قد ضبطه 
وأدركه وفهمه بما هو أحسن فيه من غيره. [إعلاء السنن٠٠/40١]‏ ورواية الجزور أخرجه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كد قال: على كل بابق أبؤات السحة فلك يكنب الأول 
فالأول مثل الجزور ثم نرّهُم حي صمّر إلى مثل البيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. 
[رقم: 2١1147‏ باب فضل التهجير يوم الجمعة] 


شف باب القران 


باب القران 
القران أفضل من اك تع والإفراد, وقال الشافعي _؛ يظليه: الإفراد أفضل, وقال 
مالك: التمتع أفضل من القران؛ لأن له ذكراً في القرآنء 


باب القران: لما ذكر حكم المفرد شرع في حكم القران. أي باب في بيان أحكام القران» وهو مصدر 
قرنت هذا بذلك: أي جمعت بينهما. وشرعاً الجمع بين الحج والعمرة. [البناية ]١87/4‏ 

القران أفضل إلخ: امحرم إن أفرد الإحرام بالحج فمفرد بالحج» وإن أفرد بالعمرة فإما في أشهر الحج أو قبلها 
إلا أنه أوقع أكثر أشواط طوافها فيها أو لاء الثاني مفرد بالعمرة» والأول أيضاً كذلك إن لم يحج من عامه أو 
حج وألم بأهله بينهما إماماً صحيحاء وإن حج ول يلم بأهله بينهما إماماً صحيحاً فتمتع» وسيأت معين الإلمام 
الصحيح إن شاء الله تعالى» وإن لم يفرد الإحرام لواحد منهما بل أحرم يما معا أو أدخمل إحرام الحج على 
إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط» فقارن بلا إساءة. ويشكل عليه ما عن محمد يليه لو طاف 
في رمضان لعمرته فهو قارن» ولكن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج. [فتح القدير ؟/48٠5]‏ 
والإفراد: وهذا اللفظ محتاج إلى التأويل؛ لأن الإفراد يحتمل أن يراد به إفراد الحج فحسب أو إفراد العمرة 
فحسبء أو إفراد كل واحد منهما بإحرام وإلام صحيح بينهما على حدة. قلت: المراد هو الثالث دون 
الأولين؛ استدلالاً.بموضع الاحتجاج» ووضع المسائل في " المبسوط"؛ فإن الشافعي ملك يستدل على مذهبه 
بقوله: ولأن في الإفراد زيادة النسك والسفر والإحرام» وهذا التعليل إنما يتأتى له لو أتى بمما على حدة. 
وكذلك ذكر في تعليلنا أن في القران معن الوصلء والتتابع في الأفعالء وهو أفضل من إفراد كل واحد 
منهماء فالحاصل أن المراد بالإفراد إفراد الحج والعمرة بإلمام صحيح بينهما.(النهاية) 

وقال الشافعي ملك إل: وحقيقة الخلاف ترجع إلى الخلاف في أنه لكلا كان في ححته قارناء أو مفرداء 
أو متمتعا. ونقول: اختلف الأمة في إحرامه علا فذهب قائلون إلى أنه أحرم مفرداً ولم يعتمر في سفرته 
تلك وآخرون إلى أنه أفرد واعتمر فيها من التنعيم» وآخرون إلى أنه تمتع ولم يحل لأنه ساق الحدي, 
وآخرون إلى أنه تمتع وحل» وآخرون إلى آلةا فزن افطاق طواذا والخذا وميك سبعرا والدرا لفيصه وضدرته: 
وآخرون إلى أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين لهماء وهذا مذهب علمائنا. [فتح القدير ١9/١‏ 4] 


باب القران < ضف 


ولا ذكر للقران فيه, وللشافعي لله قوله -4كة: "القران يخصة'* ولأن في الإفراد 
زيادة التلبية والسفر والحلق. ولنا: قوله عل : ا ال تحمل علدا حجة وعمرة 
ان ولأن فيه 5 بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف, والحراسة في 


سبيل الله مع صلاة الليل والتلبية غير محصورة, والسفر غير مقصود., والحلق 
خروج عن العبادة؛ فلا يترجح يما ذكر. والمقصود بما روي كفي قول أهل الجاهلية: 


للقران فيه: أي في القرآن, قال الله عز وجل: فمَن تَمَتّم بِالعْمْرَةٍ إلى الْحَحِّ ع فإذا كان مذكورا في القرآن 
يكون أهم إذ لو لم يكن أهم لم يذكر في القرآن. |البناية ]١85/4‏ وللشافعي إخ: اعلم أنه لم يقتصر على 
ذكر هذا الحديث بل استدل نما روي في "الصحيحين" أنه ءا أفرد بالحج, وكذلك مالك استدل 
بالأحاديث الواردة في الصحاح أنه ع تمتع. والتحقيق أن روايات الإفراد ضعيفة» والمراد بالتمتع في 
رواياته هو فرد ‏ واحد منه» وهو القران» فإن التمتع في عرف الصدر الأول أعم من القران والتمتع» 
والاصطلاح وقع على ما وقع بعده؛ وروايات القران أقوى, فلذلك أحذنا به. 
غير محصورة: هذا جواب عن قوله: ولأن في الإفراد زيادة التلبية» وتقريره: أن المفرد كما يكرر التلبية مرة 
أخرى» فكذلك القارن؛ لأن له أن يَأقَ منهاهمنا شاء فيجوز أن تكون تلبية القارن أكثر من تلبية المفرد. 
غبر مقصود: هذا جواب عن قوله: والسفرء وؤجهه: أن المقصود هو الحج والسفر وسيلة إليه فلم يقع 
به الترجيح.[البناية ]١5/4‏ والحلق إلخ: حاصله: أنه ليس بعبادة بنفسه» وهو خروج عن العبادة, 
بخلاف السلام» فإنه عبادة بنفسه.(البناية) والمقصود بما روي إخ: أي بالرخصة فيما روي: "القران 
رخصة" لوصح نفي قول أهل الجاهلية: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, فكان تحويز الشرع إياها 
في أشهر الحج حت لا يحتاج إلى وقت آخر البتة رخصة إسقاط, فكان أفضلء» فإن رخصة الإسقاطء هي 
العزيمة في هذه الشريعة حيث كانت نسخا للشرع المطلوب رفضه؛ وهو أقوى في الإذعان والقبول من 
بجرد اعتقاد حقيقته وعدم فعله, وهو هذا من الخصوصيات. |فتح القدير ]| 
* غريب جدا. [نصب الراية 95/7] وقال الحافظ: لم أجده. [الدراية ؟/70] 

* أخحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار' ' عن أسلم أبي عمران أنه قال: حججت مع موالي فدخحلت 
على أم سلمة فسمعتها تقول: : سمعت رسول الله و يقول: : أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة. )4١05/١[‏ 
باب ما كان البي كل به محرماً في حجة الوداع] 


رف باب القران 


'إن لعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورك." وللقران ذكر في القرآن؛ لأن المراد من 

قوله تعالى: وَأَنِمُوا الح وَالْعمْرَة )4: أن يُحْرِم يبمما من دُويْرةَ أهله على ما روينا 
من قبل» ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يرغ منهماء 
ولا كذلك التمتع؛ ؛ فكان القران أولى منه) وقيل: الاختلاف بيننا وبين لاني يك 
بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين» ويسعى سَعيَيْن) وعنده طوافا واحدا وسعيا 
0067 قال: وصفة القران: أن 15 بالعمرة والحج ودادون اناف ون عت 
الصلاة: اللهم, إن أريد الحج والعمرة فيَسّر هما لي وتقئّلهما منّى؛ لأن القران هو الجمع 
بين الحج والعمرة من قولك: قَرَنْتْ الشيء بالشيء إذا جَمَعْتَ يينهماء 


وللقران: جحواب عن قول مالك ملله: للتمتع ذكر في القرآن ولا ذكر للقّران فيه.(فتح القدير) 

من قبل: يعت في فصل المواقيت.«(العناية) الإحرام: وهذا مشروع في الترجيح بعد تمام الجواب. 

التمتع: لأن إحرامه بالعمرة ميقاتياء وإحرامه بالحج مكيا فيحل إحرام الحج؛ والبقاء في الإحرام نسك 
وعبادة. [البناية 8/4 ]١‏ الاخييلااف إلح: يعن أن النزاع لفظي؛ وهكذا الاختلاف في كتبهم؛ وفي 
"التحفة": حاصل الخلاف أن القارن يحرم بإحرامين» فلا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج؛ وعنده يكون 
محرماً بإحرام واحد» وهو قول ابن سيرين ومالك وأحمد في رواية. [البناية ]١18//‏ وعنده: فلمّا كان في 
الجمع بينهما نقصان أفعال بالنسبة إلى إفراد كل منهما كان إفراد كل منهما أولى من الجمع.[فتح 
القدير؟/4١4]‏ الصلاة: وهي الركعتان اللتان يصليهما عند الشروع في الإحرام.(البناية) 

* قوله: والمقصود .ما روي إل كأنه يشير إلى ما أحرجاه عن ابن عباس. [الدراية ؟/ 15] حديث ابن عباس ضيها: 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس هما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض؛ ويجعلون امحرم صفرا ويقولون: إذا برأ الذبر» وعفا الأثر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن 
اعتمر. قدم النبي وق وأصحابه صبيحة رابعة مُهلّين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهه 
فقالوا: يا رسول الله ! أي الحل؟ قال: حل كله.[رقم: 4 ١‏ باب التمتع والقران» والإفراد] 


باب القران الوسم 


وكذاتإذا افكدل ,عه طلى غمزة قل أن يطوق لها أربعة أشواط؛ لأن الجمع قد 
تُحقق؛ إِذ الأكثر منها قائمى وم عزم على أدائهما يسأل التيسير فيهماء وقدم العمرة 
على الحج فيه» وكذلك يقول: لبيك بعمرة وحجة عا لأنه يبدأ 0 العمرة) 
فكذلك يبدأ بذكرهاء وإن أَخّر ذلك في الدعاء والتلبية لا بأس به؛ لأن الواو 
للجمع. ولو نوى بقلبه ولم يَذَكرهما في التلبية: أجزأه؛ اعتياراً بالصلاة» فإذا دحل 
مكة: ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها» ويسعى بعدها 
بين الصفا والمروة. وهذه أفعال العمرة» ثم يبدأ بأفعال الحج» فيطوف طواف القدوم 
57 امد ويسعى بعده كما بِيْنا في المفرد» ويِقدّم أفعال العمرة؛ لقوله تعالى: 
«(فمن متم بالعمرَة إلى الْحَجّ) والقران ف معن المتعة» ولا يحلق بين.العمرة والحج؛ 
أن ذلك حاية على إحرم الحح. و الوا راس مارك 6 
الوسر ياي لاجمل ردم لماجا وقال الشافعي سليه: يطوف 
طوافا وأحدا ويس نيعا وأنخدا؛ 
أدائهما: أي على أداء الحج والعمرة.(البناية) اغتباراً بالصلاة: ولكن الذكر باللسان أحوط كما فى 
الصلاة.(البناية) لقوله تعالى: َم تَمنّعَ إل: بيانه: أن الله تعالى جعل الحج غاية ومنتهى للتمتع؛ فيكون المبدأ 
من العمرة لا محالة» فلما ثبت تقديم العمرة على على الحج في التمتع ثبت أيضأ في القران؛ لأن القران في معن وهو 
معن قوله: والقران في معي المتعة؛ لأن في كل منهما جمعا بين النسكين في سفر. [البناية ]١917/‏ 
بالحلق: أي يخرج من الإحرام. ثم هذا: أي إتيان القارن بأفعال الحج والعمرة جميعا هو مذهبناء وبه قال 


جماعة من الصحابة والتابعين» وعند الشافعي سلك: يطوف القارن طوافا واحداء وسعياً واحداء وبه قال 
مالك وأحمد وهو الرواية عنه. [البناية ]١9-١95/4‏ 


غرف باب القران 


لقوله عاكلا: "دلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "»* ولأن مبيئ القران على التداخل 
حن اكنّفِي فيه بتلبية واحدة وسفر واحدء وحلق واحد فكذلك في الأركان. ولنا: أنه 
لما طاف صبي بن معبد طوافين وسعى سَعْيّين قال له عمر وأهه: هُديْتَ لسنة نبيّك»** 
ولأن القران ضم عبادة إلى عبادة» وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال» 
ولأنه لا تداعل في العبادات المقصودة» والسفر للتوسل والتلبية للتحريم, والحلق للتحلّلء 
فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان, ألا ترى أن شَفعَي التطوع لا يتداخلان 
وبتحريمة واحدة يؤديان, ومعئ ما رواة: دخل وفت العمرة في وقت الحج. قال: فإن 
طاف طوافين لعمرته وحجّته وسعى سغيين: يجزيه؛ لأنه أنى .ما هو المستحق عليه 


الأركان: وهو الطواف والسعي.(البناية) صبي بن معبد: بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة الثعلبي 
الكوف.(البناية) الكمال: لا أن يسقط أحدهما.(البناية) الأشياء: يعن السفر والتلبية والحلق.(البناية) 
مقاصد: وإنما هي وسائل.(البناية) رواه: هذا جواب عن الحديث الذي احتج به الشافعي «لأله.(البناية) 
دخل وقت العمرة إلخ: ردا لقول الجاهلية: " إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور" أي أسوأً 
السيئات» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع في اللغة» كما يقال: آتيك صلاة الظهر أي 
وقتها. [الكفاية ؟/4117] قال: أي محمد يله في " الجامع الصغير".(البناية) وسعى سعيين: أي والى بين 
الأسبوعين للحج والعمرة» وبين سعيين لهما.(فتح القدير) 

* أحرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس كه قال: قال رسول الله م هذه عمرة استمتعنا بما» فمن 
لم يكن عنده اهدي فليحل كله» فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.[رقم: »70١4‏ .باب 
جواز العمرة في أشهر الحج| 

** هذا الحديث لم يقع هكذا.[ البناية ]١114/4‏ فقد أخرجه أبوداود في سننه عن أبي وائل قال: قال الصبي 
بن معبد: أهللت بمما جميعا معاء فقال عمر : ديت لسنّة نيك يب [رقم: باب في الإقران] 


باب القران يفف 


وقل اساء بتأخير سعى العمرة وتقلرم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء. أما 
عندهما فظاهر؛ لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهماء وعنله: 
طواف التحية سنة وتّركه لا يوجب الدم, فتقديكه أولى؛ والسعي بتأخيره بالاشتغال 
بعمل آخر لا يُوجحب الدم» فكذا بالاشتغال بالطواف. قال: وإذا رمى الجمّرة يوه 
النحر: ذبح شاة أو 1 أو بد أو . سبع بدنة) فلهذا دم القران؛ لأنه في معن المتعة, 
والديي منصوص عليه فيهاء والهدي: من الإبل والبقر والغنم» على ما نذكره في بابه 
اهدي 
إن شاء الله تعالى» وأراد بالبدنة ههنا: البعير» وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعلى 
البقرة على ما ذكرناء وكما يجوز سبع البعير يحوز سبع البقرة. فإذا لم يكن له ما 
يذبح: صام ثلاثة أيام في الحج آحرها يوم عرفة» وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ 


وتقديم طواف التحية: ههنا مناقشات, الأولى: مع المصنف حيث قال: طواف التحية يعتي طواف 
القدوم؛ لأن الظاهر من كلام محمد ليه أن المراد أحد الطوافين» طواف العمرة والآخر طواف الزيارة 
لا طواف القدوم؛ ولحذا قال في جواب المسألة: تحرئه. [البناية ]١597/‏ فظاهر: يعي عدم اللزوم.(البناية) 
والسعي بتأخيره إل: يعن أن اشتغاله بطواف التحية قبل سعي العمرة لا يكون أكثر تأثيرا من اشتغاله 
بأكل أو نوم» ولو أنه بين طواف العمرة» وسعيها اشتغل بنوم أو أكل ل يلزمه دم» فكذلك إن اشتغل 
بطواف التحية كذا في "المبسوط". [الكفاية ]1١17/7‏ المتعة: أي في الجمع بين النسكين.(البناية) 

فيها: أي في المنعة بقوله تعالى: «إإفمْتَمنْاْعُمْرَةٍإِلى احج فم اسعَْسَرَمِنَلهَذَي.(البناية) البعير: بقرينة المقابلة. 
ما ذكرنا: في آخر الفصل الذي قبل هذا الباب.(البناية) البقرة: لحديث جابر ؤي المذكور.(البناية) 

صام ثلاثة أيام: شرط إجزائها وجود الإحرام بالعمرة في أشهر الحج» وإن كان في شوال»” و كلما أخرها 
إلى آخر وقتها فهو أفضل لرجاء أن يدرك الهديء ولذا كان الأفضل أن يجعل السابع من ذي الحجة ويوم 
التروية ويوم عرفة» وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديعه على الرجوع.[فتح القدير ؟//418-1411] 

عرفة: يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية.(البناية) 


ليق باب القران 


ل 


لقوله تعالى: مإفمَن لم جد فصِيّام ذلا يام ني الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعتَمْ تلك عَشَرَ 

كاملة2 فالنص 0 ورد ف التمتع فالقران مثله؛ لأنه مرتفق. بأداء السكينء والمراد 
بالحج - والله أعلم -: وقته؛ لأن نفسه لا يصلح ظرفاء إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم 
التروية بيوم» ويوم التروية ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الحدي فيستحب تأخيره إلى 
آخر وقنه؛ رجاء أن در على الأصل. وإن صامها 7 007" من الحج: جاز» 
ومعناه» بعد مضي أيام التشرد يو؛ لأ الصوم فيا منهي عند وقال الشانعي لله وطيء: : لايحور؛ 
لأنه معلق بالرجحوع, إلا أن ينوي المقام فحيكذ ججحزيه؛ عدر ارجوع. ولنا: أن معنأة* 
رَجَعَتَمٌ عن الحج أي: فرغتم, إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب 
فيجوز. فإن فاته الصوم حى أتى يوم النحر: لم يُجزه إلا الدم» وقال الشافعي ملك 
بالحج: أي في قوله تعالى: طنصِيام انيم ني الْحَجّ4 .(البناية) لأن نفسه إل: وذلك؛ لأنه عبارة عن 
الأفعال 6 والفعل لا 56 يكون لتيل ابر وهو . الصومء ا . [البناية 3 
في الآية فذكر المسبب وأريد السبب» وبه يا دليل إرادة البحازن» ومكن : 
يكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بما حى تحقق رجوعه إلى غير أهله ووطنه ثم 
بدا له أن يتخذها وطناً كان له أن يصوم بما مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره» وإفا 
عرص امعان يعا دلت لمان بين ار 01م م يتحقق بعد صيرورتها وطناً رجوع ليكؤن رجوعاً إلى 
وطنه» وعلى أنه لو لم يتخذ وطن أصلاً ولم يكن له وطن بل:مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا 
النص» ولا يتحقق في حقه سوى الرجحوع عن الأعمال؛ فعلم أن المراد به الرجوع عنهاء وقول المصنف 


فيكون أداء بعد السبب فيجوز على هذا معناه بعد سبب الرجوع.[فتح القدير ]4١34-1414/7‏ 
الصو م: أي صوم هذه الأيام الثلائة. (البناية) 


باب القران لضف 


وقال مالك ملكد: يصوم فيها؛ لقوله تعالى: «إفمن لم يج فصيا انيم ني الح 


وهذا وقته. ولنا: النهى امشهور عن الصوم في هذه ياد * فيتقيّد به النص؛ أو يدخله 
النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا. ولا يؤدي بعدهاء, لآن الصوم بدل والأبدال 
لا تتصب إلا شرعاء والنص خمصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل» وعن عمر © 
أنه أمر في مثله بذبح الشاةع** فلو لم يقدر على الهدي تحلل» وعليه دمان: دم اله نع 
ودم التحلل قبل الهدي» فإن م يدحل القارن مكة, وتوجه إلى عرفات) 


فيتقيد إلخ: أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام, النص وهو قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج؛ 
لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به؛ فيتقيد وقت ال حج المطلق هما ل ينه عنه. [فتح القدير ]41١5/7‏ 

أو يدخله النقص: يعن لو لم يتقيد به نص الكتاب» فلا أقل من أن يورث النقص في صوم هذه الأيام, 
وصوم المتعة وجب عليه كاملاء فلا يودي بالناقص كصوم قضاء رمضان والكفارة» ولا يؤدي بعدها؛ لأن 
الهدي أصل» وقد نقل حكمه إلى خلف موصوف بصفة على خلاف القياس؛ إذ الصوم ليس ,كثل له صورة 
ومعيئ» وقد تعذر أداؤه على الوصف المشهور» فصار هذا بدلاء لا وجود له بحال. [الكفاية 7/؟4] 
والأبدال لا تنصب إلا شرعا: : يعن البدل على خلاف القياس؟؛ لأنه ممائلة بين إراقة الدم والصوم, 
فلا يثبت إلا بإثبات الشارع. [البناية/07٠7]‏ وجواز الدم إلخ: أي إنما جاز الدم على الأصل لا أن يكون 
بدلاً عن الصوم, فيلزم بدل البدل. [الكفاية ؟/٠47]‏ مثله: يعن في قارن لم يجد الهدي ولم يصم حي أنت 
عليه أيام النحر.(البناية) وعليه دمان: قال تاج الشريعة: إنما يلزم ذلك؛ لوقوع التحلّل قبل أوانه. (البناية) 

* حديث النهي أخرحه مسلم في صحيحه عن نبيشة الحذلي قال: قال رسول الله وْكٌ: أيام التشريق أيام 
أكل وشرب. [رقم: 7171؛ باب تحريم صوم أيام التشريق] 

** وهذا عن عمر ذه غريب.[البناية 4/ ١‏ ؟] وكذا ذكره السرحسي في "المبسوط" فنقل عن عمر فإن رجلا 
أناه يوم النحر» فقال: إن تمتعت بالعمرة إلى الحج» فقال: اذبح شاة» فقال: ليس معي شيء, فقال: سل أقاربك» 
فقال: ليس هنا أحد منهم. فقال لغلامه: يا مغيث أعطه قيمة شاة.[2181/54 باب الجمع بين الإحرامين] 


"4٠‏ باب القران 
فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف؛ لأنه تعذر عليه أداؤها؛ لأنه يصير بانيا أفعال العمرة 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة دلكه أيضا. والفرق له بينه وين مصلي الظهر يوم 
الجمعة إذا توجه إليها: أن الأمر هنالك بالتوجه متوجّه بعد أداء الظهرء والتوجه في 
القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة» فافترقا. قال: وسقط عنه دم القران؛ لأنه لما 
ارتفضت العمرة ل يوفق لأداء النسكين, وعايه دم؛ لرفض عمرته بعد الشروع فيها, 
وعليه قضاؤها؛ لصحة الشروع فيها«فأشبه المحْصّر, والله أعلم. 

ففد صار إخ: أطلق فيه وفي " كافي الحاكم ": فال كهن ملك رضي زائظ) لعمرته حدق رفك بعرفة بعد 
الزوال انتهى» وهو حق؛ لأن ما قبله ليس وقنا للوقوف فحلوله يما كحلوله بغيرها. [فتح القدير ؟/١17]‏ 
المشروع: لأن المشروع أن يكون الوقوف مرتباً على أفعال العمرة.(البناية) الصحيح: احترز به عن 
رواية أصحاب الإملاء عن أبي يو سف مله عن أبي حنيفة كليه. [البناية ]١ ١/4‏ الأمر: هو قوله تعالى: 
لفَاسَعَوا إَِى ذكر الوك .(البناية) المخصر: حيث يجب عليه دم رفضاً؛ لأنه علي لما أحصر عام الحديبية بعث 
البدنه للنحر ورجع وقضى عمرته من قابل» كذا في "مبسوط شيخ الإسلام". [البناية7/4١؟]‏ 


باب التمتع "١‏ 
باب إل بف 


التمتع أفضل من الإفراد» وعن أبي حنيفة سلكه: أن الإفراد أفضل؛ لأن المتمتع 
سفره واقع لعمرته. والمفرد سفره واقع لحجته. وجه ظاهر الرواية: أن في التمة 
جمعاً بين العبادتين فأشبه القران» ثم فيه زيادة نسك وهي إراقة الدم وسفره واقع 
لحجته؛ وإن تخللت العمرة؛ سي إليها. 
والتمتع على وجهين: : متمتع سوق المذي؛ ا الهدي» ومع التمة 
لواح نار لكين و سار انعد د غير أن يُلِم بأهله يينهما إلاماً صحيحاً. 


(الانتفاع) 
باب التمتع: إنما أخره عن القران؛ لكونه أفضل من التمتع عندنا.(البناية) الإفراد: هذا ظاهر الرواية عن 
أصحابنا؛ لأن فيه جمعا بين العبادتين» فكان أفضل كالقران.(البناية) أفضل: وبه قال الشافعي لله ف 
أصح قوليه ومالك.«(البناية) سفره واقع لعمرته: لأن المتمتع يحرم من الميقات للعمرة» : نم يدحل مكة) 
ويبدأ بأفعالهاء ثم يحرم بالحج, لكر مقر واقنا للعمرة» فإن بعد الفراغ من أفانا بسر مقينا كما 
كالمكي؛ وهذا لا يطوف للتحية كالمكي. [البناية 01/5 7] 
واقع ححجته: والحجة فرض»ء والعمرة سنة» والسفر الواقع للفرض أولى من السفر الواقع للسنة.(النهاية) 
لحجته: جواب عن قوله: لأن سفره واقع لعمرته وهو ظاهر من الكتاب.(فتح القدير) 
كتخلل السنة إلح: يعن أن السنة تخللت بين صلاة الجمعة وبين السعي إلى صلاة الجمعة» ومع هذا لم يكن 
السعي إلى السنة» بل إلى فرض الجمعة. [البناية 0/5 5] الغهدي: وهو ما يهدي إلى الحرم من الإبل» 
والبقر» والغنم.(البناية) النسكين: وينبغي أن يزاد في أشهر الحج ول يقل أن يحرم يبمما.(فتح القدير) 
من غير أن يلم إلخ: من الإلمام» احترز به عن الإلمام الفاسد» فإنه لا يمنع صحة التمتع عند أبي حنيفة, 
وأبي يوسف #لا [البناية ]٠١6/4‏ والإلمام الصحيح عبارة عن النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام, 
وهذا إنما يكون في المتمتع إذا لم يسق الهدي؛ فأما إذا ساق الحديء فإلامه لا يكون صحيحا. [الكفاية 477/59] 


حق باب التمه 

ويدخله اختلافات تُبِينها إن شاء الله تعالى. وصفته: أن ييتدئ من الميفات في أشهر 
البح 

الحج, فيحرم بالعمرة) ويدحل مكة فيطوف لاء ويسعى ») ويحلق أو يقصر وقد حل 


من عمرته, وهذا هو : تفسير العمرة» وكذلك إذا أراد أن يُفرد بالعمرة فل ما ذكرناء 
هكذا فعل رسول الله عل في عمرة القضاء.* 


نبينها: يعن ف هذا الباب.(البناية) لها: لم يذكر طواف القدوم؛ لأنه لين للعمرة طواف قدوم ولا صدر. 
(فتح القدير) وقد حل من عمرته: ظاهره لزوم ذلك في التمتع» وليس كذلكء بل لو لم يحلق حى 
أحرم بالحج» وحلق بين كان متمتعاء وهو أولى بالتمتع ممن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط 
للعمرة. [فتح القدير ]477/١‏ وهذا: وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير.(البناية) 

هكذا فعل إلخ: وقصته: أنه تلا أحرم من المدينة عام الحديبية للعمرة» فلما وصل الخذيبية منعه أهل مكة 
من الدخحول فيهاء. وصالح معهم) وحلق» ثم جاء السنة الأخرى.. فأتى بالطواف والسعي ثم حلق قضاء 
لتلك العمرة. [البناية 5/١١؟]‏ 

* أخرج مسلم في صحيحه عن سال بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ده قال: تمتع رسول الله كله في 
بد الوداع بالعمرة إلى الحج وأعه» فاق معن اللي عو قى :ا لللقتورويدا ترسو اه 15 ناه 
بالعمرة» ثم أهل بالحج؛ وتمتع الناس مع رسول الله وق بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق 
نين وهم من م هده فلا قم رسول ال مك تأ اناس من كأآن منكم أهدى فإنه لا يحل من 
شيء حرم منه حى يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكثم أهدى فايطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر 
وليحلل ثم ليهل بالحجء وليهذ فمن ل يجذ هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وطاف رسول الله قد حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم حب ثلاثة أطواف من السبع ومشى 
أرنعة أطواف ثم ركع حين قضى ظوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم .سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم ركغ.حين قضى طوافه :بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى 
الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه ح قضى حجه ونحر هديه يوم 
النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى 
وساق الهدي من الناس.[رقم:79/7..باب وجوب الدم على المتمتع] 


باب التمتع ؟ 
وقال مالك سك: لا حَلق عليه إِنما العمرة الطواف والسعي. وحجَتنا عليه ما رويناء 
وقوله تعالى: #محلقين رؤوسك4 الآية نزلت في عمرة الفضاى ولأنما لما كان لها حرم 
بالتلبية كان لها تحلل بالحلق كالحج. ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف» وقال مالك طلل: 
كما وقع بصره على البيت؛ لأن العمرة زيارة البيت» وتم به. ولنا: أن النبي ع8 في 
عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر,” ولأن المقصود هو الطواف فيقطعها 
عند افتتاحه, ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي. قال: ويقيم يمكة حلالا؛ لأنه 
حل من العمرة. قال: فإذا كان يوم التروية: أَحْرَم بالحج من المسجدء والشرط: أن 
يحرم من الحرّم؛ أما المسجد فايس بلازم؛ وهذا لأنه في معيئ المكي» وميقات المحي 
في الحج الحرم على ما بِينا. وفعل ما يفعله الحاج المفرد؛ 

مالك: وبه قال إسحاق بن راهويه.(البناية) ما روينا: وهو قوله: هكذا فعل رسول الله 2 2 عمرة 
القضاء.(البناية) وقوله تعالى:. قال الله تعالى في سورة الفتح: للق صَدَقَ الله رَسُولهُ الرُؤيا يلح لَدَحَلنَ 
المسجد الْحَرَامٌ إن شَاءً اله آمنِينَ مُحَلَقِينَ رؤُو سَكُمْ وَمُقصّرِينَ لا تَحَافونَ4. القضاء: ذكره البغوي وغيره 
من المفسرين. لما كان لها: والآية المذكورة تدل على ذلك. وفي "الذحيرة" للمالكية: التحلل في العمرة 
بالحلق؛ لأن السعي ركن فيها كالوقوف في الحج ويقع التحلل منه برمي الجمرة. [البناية ٠١/8‏ ١؟]‏ 
افتتاحه:أي عند افتناح الطواف, أي ابتدائه بالاستلام.«البناية) الرهي: يعيئ عند أول حصاة من جمرة العقبة 
يوم النحر؛ لأنه نسك.(البناية) بلازم: بل هو أفضل ومكة أفضل؛ من غيرها من الحرم؛ والشرط الحرم.(فتح القدير) 
ما بينا: أي في آخحر فصل المواقيت.(البناية) 

* أخرجه الترمذي في "جامعه" عن ابن عباس ما قال - يرفع الحديث -: أنه كان يمسك عن التلبية في 
العمرة إذا استلم الحجر. وقال: حديث ابن عباس ضما حديث صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
[رقم: 415؛ باب ما جاء م يقطع التلبية في العمرة] 


؟ ظ باب التمتع 
لأنه مؤدٌ للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف 
له في الحج بخلاف المفرد؛ لأنه قد سعى مر ولو كان هذا المتمتع؛ بعد ما أحرم 


لتر م سس 


الحج طاف وسعى قبل أن يَرّوْحّ إلى ميئ:لم يَرْمْل اق طواف الزيارة» ولا يسعى 
بعده) لحي ج00 ؛ لانص الذي تلوناه. فإن لم يحد: صام 
ثلائة أيام في الحج ا إذا رجع إلى أهله على الوجه الذي بيناه في القران» فإن 
صام ثلاثة أيام من شوال» 9 اعتمر: مم ييجره عن الغلاثة؛ لأن سبب وجوب هذا 
لصوم التمتّع؛ لأنه بدل عن الهديء وهو في هذه الحالة غير متمتع» فلا يجوز أداؤه 
لبود اوم 0 جاز عندنا حلافا 
للشافعي سثك. له قوله تعالى: لإفْصِيَام ايام في الْحَي). 


للحج: أي لأنه في صدد أداء الحج.(البناية) إلا أنه يرمل !لخ: والمصنف لله لم يذكر في الاستثناء إلا صورة 
واحدة وشيآن آخران استئئ أحدهما: أن لا يطوف طواف القدوم؛ لأنه في معي المكي ولا يسن في حق المي 
طواف القدوم بخلاف المفرد بالحج والقارن» فإن طواف القدوم يسن في حقهماء والآخر: أنه يجب عليه الهدي 
فيكره الجمع بين النسكين, بخلاف المفرد» فإنه لا يحب في حقه الهدي بل يستحب. [البناية 17/4 5] 

تلوناه: وهو قوله تعالى: فم تَمنّم بلْعُمْرَةٍ إَِى الْحَجّ4 الآية.(البناية) القران: عند قوله: وإذا لم يكن له 
ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخحرها يوم عرفة.(البناية) اعتمر: أي أحرم للعمرة.(البناية) 

غير متمتع: لا حقيقة ولا حكماء أما حقيقة فظاهر» وأما حكماً فكأنه لم يحرم بما. (البناية) 

سببه: فالشرط فيها أن يكون رما بالعمرة في أشهر الحج مثل ما ذكرناه في القران.(فتح القدير) 

جاز عندنا: وبه قال أحمد في رواية عنه يحوز بعد التحلل من العشرة.(البناية) في الحج: وجه الاستدلال 
به: أنه تعالى أخبره أن صيامه يحب أن يكون في الحج ومالم يحرم بالحج لا يجوز. [البناية 4/4 ]1١‏ 


باب الثمد 5 


ولنا: أنه أداه بعد انعقاد سببه والمراد بالحج المذكور في النص: وقته على ما بينا. 
والأفضل: تأخيرها إلى آخر وقتهاء وهو يوم عرفة؛ لما بينا في القران» وإن أراد المتمتع 
أن يسوق الحدي: أحر م وساق _- وهذا أفضل؛ لأن النبي علكة ساق الهدايا مع 


نفسه) و * ولأن فيه استعدادا و مسا رعة عة) فإن كانت بدنة قلّدها عزادة أو تُعل؛ 


انعقاد سببه: لا شك أن سببه التمتع اللغوي الذي هو الترفق لترتيبه على التمتع في النص» ومأخذ الاشتقاق 
علة للمرتب» والعمرة في أشهر الحج هي السبب فيه؛ لأنها ابي يما يتحقق الترفق الذي كان ممنوعاً في الجاهلية 
وهو معن التمتع لا أن الحج معتبر جزء السبب بناء على إرادة التمتع في عرف الفقه لوجهين: أحدهما: جعل 
الحج غاية لهذا التمتع حيث قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فكان المفاد ترفق بالعمرة في أشهر احج ترفقا غايته 
الحج وإلا كان ذكر التمتع ذكراً للحج من عامه فلم يحتج إلى ذكره» والثاي: أنه على ذلك التقرير كان يلزم 
أن لا يحوز صوم الثلاثة إلا بعد الفراغ كالسبعة لكنه سبحانه فصل بينهما فجعل الثلاثة في الحج أي وقته 
والسبعة بعد الفراغ» فعلم أنه لم يعتبر في السبب اجوز للصوم تحقق حقيقته التمتع بالمعي الفقهي بل الترفق 
بالعمرة في أشهر الحج لكن لا مطلقاً بل المقيد بكؤنه غايته الحج من عامه لا على اعتبار القيد جزأ من السبب 
أو شرطا في ثبوت سببيته وإلا لزم ما ذكرنا من امتناع الصوم قبل الفراغ وهو منتف فكان السبب المقيد 
لا يشترط قيده في السببية» فإذا صام بعد إحرام العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامة ظهر أنه صام بعد السبب 
وف وقتهء بخلاف ما إذا لم يحج من عامه؛ لأنه لم يظهر وقوعه بعد المقيد. [فتح القدير 4/١‏ 475-147] 
والمراد: جواب عن نص الشافعي للك وبه قال أحمد في رواية. وقته: إذ نفس الحج لا يصلح أن يكون 
رن والمراد وقت الحج.(البناية) أحرم: أي بالعمرة لا يحرم بالحج ما لم يفرغ من العمرة. وهذا: أي هذا 
الذي سوق اهدي افضل :من الذي الا يسوف؟ لأن النبي د ساق الهدايا مع نفسهء هذا رواه البخخاري 
ومسلم عن ابن عمر عنما قال: تمتع رسول الله يوٌ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدي فساق معه 
المدي. الحديث. [البناية 0/8١؟]‏ 


* أخرجه البخاري في صحيحه عن سال بن عبد الله أن ابن عمر ضما قال: تمتع رسول الله ول في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج, » وأهدى فساق معه اهدي من ذي ال حليفة) وبدأ رسول الله كو فأهل بالعمرة ثم 
أهل بالحج, الحديث. [رقم: »1591١‏ باب من ساق البدن معه] 


١‏ باب التمتع 


لحديث عائشة هنا على ما رويناه.* والتقليد أولى من التجليل؛ لأن له ذكراً في 
الكتاب, ولأنه للإعلام والتجليل للزينة» ويلبي ثم قد لأنه يصير محرما بتقليد ال هدي 
والتوجه معه على ما سبق» والأولى: أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الحدي وهو أفضل 
من أن يقودها؛ لأنه علي أحرم بذي الحليفة» وهداياه تساق بين يديهء”*.ولأنه أبلغ في 
التشهير إلا إِذا كانت لا تنقاد فحيتئذ يقودها. قال: وأشعر البدنة عند أبي يوسف 
ومحمد «مثاء ولا يشعر عند أبي حنيفة لله ويكره» والإشعار: هو الإدماء بالجرح لغة» 


ما رويناه: أراد به ما ذكر قبل باب القران.(البناية) الكتاب:: وهو قوله تعالى: لجَعَلَ الل الكعبَة ليت 
الْحَرَامَ قياماً لئاس وَالشَهْرَ الحَرَام وَالهَدَيَ والقلائد4. - للرينة:. ولدفع الحر والبرد .ودفع الذباب (البناية) 
والأولى إلخ: قال الأتراري:.قلت: فيه ما فيهء بل المعين أنه إن قلد البدنة وساقها بنية الإحرام يصير محرماء سواء 
بى بعد ذلك أو لم يلب» ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية» ثم يقلد البدنة وساقها. [البناية 17/4؟] 
باجر ح: أي إخراج الدم من البدنة بجر حها. (البناية) 2 
* حديث عائشة ذّا: أخرجه البخاري في صحيحه عن مسروق أنه أتى-عائشة ها فقال لما: يا أم المومنين! 
إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم نحرماً حي 
بحل الناس» قال: فسمعت تصفيقها من "وراء الحجاب؛ فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل 
فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه ثما حل للرجال من أهِله حى يرجع الناس. [رقم: 5577؛ باب إذا بععث 
بمديه ليذبح م يحرم عليه شيء| ولو استدل هنا بحديث ابن عباس نكما لكان أولى.[نصب الراية ]١١5/7‏ 
حديث ابن عباس ضُفا: أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: : صلى رسول الله و الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأمن» وسلت الدم؛ وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته 
لت .[رقم: 27015 باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 

** أخرجه البخاري في صحيحه عن مالم بن عبد الله أن ابن عمرذهما قال: فتع رسول الله ول في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الحدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كلو فأهل بالعمرة ثم 
أهل بالحج..... الحديث. [رقم: »1591١‏ باب من ساق البدن معه] 
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وصفته: أن يَشّْقَ سَنَامَها بأن يطعن في أسفل السنام من الحانب الأبمن أو الأيسر. 
فالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي لكلا طعن في جانب اليسار مقصوداء وفي جانب 
الأيمن اتفاقاء ويلطخ سَنَامها 8 إعلاماء* وهذا الصنع مكروة عند أبي حنيفة بلئب 
وعندهما حسن) وعند الشافعي د لله سنة؛ لأنه مروي عن البي علتة) 


قالوا: أي علماؤنا المتأخرون مثل فخر الإسلام وغيره.(البناية) والأشبه: يع إلى الصواب في الرواية هو 
الأيسرء وذلك أن الهدايا كانت مقبلة إلى رسول الله ود وكان يدخل بين كل بعيرين من قبل الرؤوس 
ركان الرمح بيمينه لا محالة فكان يقع طعنه عادة أولاً على يسار البعيرء ثم كان يعطف عن يمينه ويشعر 
لخر من قبل بمين البعير اتفاقاً للأو ل لا قصدا إليه» فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار في المدي إذا كان 
واتخذا. [العتانة 00 إعلاما: أي للإعلام بأنها هدي.(البناية) 

مكروه: وقال الخطابي ملثيه: لا أعلم أحدا أنكر الإشعار إلا أباحنيفة» وقال السروجي: مما ليس بحجة وما 
يعلمه كثير» وبه قال إبراهيم النخعي» ومذهبه قبل مذهب أبي حنيفة ليه [البناية 5//١؟]‏ 

* رواية الطعن في الحانب الأيمن أخرجها مسلم في صحيحه عن ابن عباس صثّما قال: صلى رسول الله 5ل 
الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأبمن» وسلت الدم وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء» أهل بالحج.[رقم: 5015؛ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 
وأما رواية الطعن في الأيسر: فأخرجه أبو يعلى عن ابن عباس أنه ءة أشعر بدنه في شقها الأيسر ثم 
سلت الدم بإصبعه.الحديث. [فتح القدير 47/7] وفي "موطأ مالك" عن نافع أن ابن عمر ده أنه كان 
إذا أفلدى :هديا هن الدينة اقلده أ أشدرم بلي الذايفة يقلده قل أن يشتعرهة ولك فق مكان والحف وقيو 
موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه...الحديث.[ص 2*98 باب العمل في 
المدي حين يساق] فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس؛ إذ لم يكن أحد أشد اقتفاء لظواهر 
فعل رسول الله وق من ابن عمر فلولا علمه وقوع ذلك من فعله كلع لم يستمر عليه فوجه التوفيق 
حينئذ هو ما صرنا إليه من الإشعار فيهما حملا للروايتين على رؤية كل راء الإشعار من جانب وهو 
واجب ما أمكن. [فتح القدير؟/475] 
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وعن الخلفاء الراشدين.* وهما: أن المقصود من التقليد أن لا يُهَاجَّ إذا ورد ماء أو 
كاد أو يرد إذا ضل» وأنه في الإشعار أتم؛ ا الوجه يكون سنة إلا أنه 
عارضتة جهة كونه مثلة فقلنا بحسنه. ولأبي حنيفة مله أنه مثلة» وأنه منهي عنه* ولو 
وقع التعارض فالترجيح للمحرم, وإشعار النبي َل كان لصيانة الهدي؛ 


لا يهاج: يعي أن لا تطرد عن الماء والكلاً.(البناية) يكون سنة: أقول: فيه شوب إثبات السنية بالقياس) 
وهي لا تنبت به بل إنما تثبت بالرواية» ولما ثبت في الصحاح أنه وك أشعر» فالقول بسنيته ألزم. 
التعارض: بين كونه سنة» وبين كونه مثلة.(العناية) فالترجيح للمحرم: هذه قاعدة مهمة يتفرع عليها 
مسائل كثيرة؛ وإنما كان الترجيح للمحرم للاحتياط» وتفاريعها مذكورة في "الأشباه والنظائر". والفقهاء 
أوردوا الحديث المرفوع بعبارة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» وكذا ذكره الزيلعي في كتاب 
الصيد من "شرح الكنز'» وهو ضعيف عند المحدثين» ضعفه البيهقي وغيره» ورواه عبد الرزاق عن ابن 
مسعود موقوفاء وقول الحافظ العراقى: إنما لا أصل له معناه لا سند له. 
وإشعار النبي إل: اعلم أن التوور دن اال أبي حنيفة ههنا كراهة الإشعار؛ مستدلا بأنه مثلة» والمثلة حرام 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة» فوقع التعارض بين أحاديث المثلة وبين أحاديث الإشعار» فوجب ترجيح الحرم؛ 
اجنام مدو لا بورق عالة:بأنة البى كل أشعر فكيف يكون مكروها. أجابوا عنه بأن إشعاره كان لصيانة المدي؛ لأن 
المشركين لا يمتنعون عن أخحذ الهدي وذبحه إلا بالإشعار» فلذلك أشعرء ولا كذلك في زماننا. أقول: مذهب الإمام 
ف وقع مخالفا للأحاديث المروية في باب الطعن والإشعار رواها مسلم والبخاري وأبو يعلى ومالك وغيرهم. - 

* أما الرواية عن البي د فأخرجها البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج 
البي صقر دن الانركة و يتلم جنار ااعآلة ترح أصعا نه بغي إذا كازوا لاي ابلااقة فلن التي 215 المي 
وأشعره وأحرم بالعمرة. [رقم: )»١11914‏ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم] وأما رواية الخلفاء 
الراشدين: فقال الترمذي في "جامعه" عند رواية ابن عباس ضكها: العمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب البي يد وغيرهم يرون الإشعار.[رقم: 40) باب ما جاء في إشعار البدن] ويدخل في-قوله: 

من أصحاب البي وق الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة ذأّمم. [البناية 115/5] 

في النهي عن المثلة أحاديث. [نصب الراية ]١١4./7‏ منها: ما أخرجه أبوداود في سننه عن مرة بن جندب 

وفيه قال: كان رسول الله يت يتنا على الصدقة وينهانا عن المثلة .[رقم: 2577177 باب في النهي عن المثلة] 
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لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرّضه إلا به» وقيل: إن أبا حنيفة ملك كره إشعار أهل 
زمانه؛ لبالغتهم فيه على وحه يخاف منه السراية» وقيل: إنما كره إيثارّه على التقليد. 
قال: فإذا دحل مكة: طاف وسعى, وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق 
لدي إلا أنه لا يتحلل حى يحرم بالحج يوم التروية؛ 


> وما ذكروه من التعارض بين أحاديث الإشعار وبين النهي عن المثلة» فغير صحيح بوجهين: أحدهما: أن 
التعارض إنما يكون عند الجهل بالتاريخ» ومعلوم أن إشعاره كان في حجة الوداع؛ والنهي عن المثلة كان في 
غزوة خيبر» كما هو مصرح في بعض الروايات» فلا تعارض بين النهي عن امثلة وبين خبر الإشعار. ومن ههنا 
ظهر سخافة ما ذكره الإمام الإسبيجابي والإمام المحبوبي في الجواب عن حديث الإشعار بأنه يحتمل أن يكون 
ذلك قبل النهي عن امثلة» انتهى» كيف وبحرد الاحتمال لا يكفي للدفع. وأعجب منه قوهما: إن معيئ ما روي 
أنه أشعر أي أعلمها بعلامة سوى اجرح والإشعار هو الإعلام انتهى» كيف وقد ورد في بعض الروايات أنه 
طعن» وهو صريح في الترح. وما ذكره المصنف ههنا تبعا لما قبله أيضاً غير صحيح» فإنا لو سلمنا أن إشعاره 
كان لأن المشركين كانوا لا كتنعون إلا به» لكن إزالة السبب لا تقتضي إزالة المسبب. أما ترى إلى الرمل أنه 
بقي سنة مع زوال سببه على ما مر فلا جرم ييقى الإشعار سنة أيضاً وإن زال سببه» وبعد ذلك أقول: الحسن 
في تأويل قول أبي حنيفة ما ذكره الطحاوي أنه إنما كره إشعار أهل زمانه. وهذا توجيه جيد يحب صرف 
مذهبه إليه لثلا يكون مخالفاً للأحاديث الصريحة» ومع قطع النظر عن هذا التأويل لا طعن على أبي حنيفة في 
هذا الباب لاحتمال عدم وصول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحة: والإمام إذا لم يصل إليه الحديث» فعمل 
بالقياس فهو معذورء كما بسطه العارف الرباي عبد الوهاب الشعران في " الميزان ". 

لا بمتنعون إلخ: قد يقال: هذا يتم في إشعار عام الحديبية؛ وهو مفرد بالعمرة» لا في إشعار هدايا حجة 
الوداع.[فتح القدير 477/7] السراية: أي سراية االجرح بحيث يهلك الحدي. كره إيثاره: أي اختياره 
وتخصيصه على التقليد؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. [البناية 717/4 ؟] 

إلا أنه لا يتحذّل إل: بعد فراغه من العمرة؛ لأنه ساق الهمدي يع لا فرق بين متمتع يسوق الهدي, وبين 
متمتع لا يسوق؛ لأنما يتساويان في نفس الطواف والسعي؛ ولكن الذي يسوق الحدي لا يتحلل بعد 
فراغه من العمرة حي يحرم بالحج يحرم هنا برفع الميم؛ لأن حى هنا ليست للغاية لفساد المععين؛ لأن معناه 
لا يتحلل إلا بعد الإحرام بالحج» وليس كذلك؛ لأنه لا يتحلل إذا حلق يوم النحر» فحيتئذ تكون حى هنا 
للحال كما في قولحم: مرض حي لا يرجونه. [البناية 4/ 5377| 


يكن باب التمتع 
لقوله عالك: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما ست اهدي وجعلتها عمرةً وتحللت 

3 * وهذا ينفي التحلل عند سوق الهمدي» ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل 
مكة, على ما بينا. وإن قَدَم الإحرام قبله: جاز وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج» فهو 
أفضل؛ لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة» وهذه الأفضلية في حق من ساق الحدي؛ وفي 
حق من ل يُسق» وعليه دم؛ وهو ذم التمتع على ما بينا. وإذا حلق يوم النحرء ققد حل 
من الإحرامين؛ لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة» فيتحلل به عنهما. قال: 
وليس لأهل مكة تمتع» ولا قران» وها لمم الإفراد خحاصة, خلافاً للشافعي مث 


جاز: بل هو أفضلء وقال الشافعي سشه: الأفضل للمتمتع الذي ساق الهدي أن يحرم بالحج يوم التروية 
قبل الزوال متوجها إلى مين» وعن مالك دل: يستحب أن يحرم به من أول ذي الحجة عند رؤية 
الحلال. [البناية 7/8؟] ] من 1 يسق: يعي كلاهما سواء في هذه الأفضلية. (البناية) 

دم التمتع: قوله:'وعليه دم" قول القدوري» وفسره بقوله:"وهودم التمتع"؛ لأنه في صدد شرحه وقال الأتراري: 
فا فسره؛ نفيا لوهم بعض الفقهاءء ألا ترى أن صاحب"زاد الفقهاء" وهم» وقال: وعليه دم؛ لارتكابه ما هو 
محظور إحرامه؛ فظن أن تقديّم الإحرام من المتمتع على يوم التروية محظورء وهو سهو منه. [البناية 5114/4] 
على ما بينا: إشارة إلى ما قال: وليه دم اقمع للنص الذي اتلونا يع قوله تعاوا: فم تنم بالْعُمْرَةٍ إلى 
الْحَجّ4. [العناية ؟/471] الإحرامين: أي من إحرام الحج والعمرة جميعا. (البناية) 

لأهل مكة: و إذا تمتع واحد منهم أو قرن كان عليه دم وهو دم جناية لا يأكل منه بخلاف المتمتع 
والقارن من أهل الآفاق» فإن الدم الواجب عليهما دم نسك فيأكلان منه. [البناية 4/4 17] 

خلافا للشافعي للله: فإن عنده لا يكره للمكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام القران والتمتع» 
ولكن لا يجب عليه دم» وبه قال مالك وأحمد في القران. 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس طيمء وفيه: فبلغ ذلك البي وعد فقام حعطيباً فقال: بلغ أن 
أقواماً يقولون. كذا وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرث؛ ما 
أهديت؛ ولولا أن معي الحدي لأحللت.[رقم: 5٠05‏ 5» باب الاشتراك في الهدي والبدن] 
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والححة عليه قوه تعالى: لِك لِمَنْ لمكن هه حَاضِرِي الْمَسْجدد لحرا ولأن 
شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الافاقي. ومن كان داحل 
المواقيت» فهو .منزلة المككي» حي لا يكون له متعة ولا قران» بخلاف المي إذا خرج 
إلى الكوفة وقرّن: حيث يصح؛ لأن عمرته وحَجَتّه ميقاتيتان» فصار بمنزلة الآفاقي. 
وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة» ول يكن ساق الحدي: بطل تمتعه؛ لأنه 
ألم بأهله فيما يين نسكين إلاما صحيحاء وبذلك بيطل التمتع؛ 


حاضري المسجد الحرام: اختلف في حاضري المسجد الحرام؛ فإن عند الشافعي وأحمد 0 المكي: ومن كان 
جاء من مسافة القصر من مكة؛ وعند مالك يله: سكان مكة وذي طوى. وعندنا-من كان داخل الميقات 
وأهل الحرم بدليل أنهم يدخلون مكة بغير إحرام.(البناية) للترفه: أي للاستراحة من قوله: رجل رأفه ومترفه 
مستريح والترفه بذلك في حق الآفاقي؛ لأن غيره لا يشق عليه هذا السفر؛ لقربه حي يترفه. [البناية 8/4 57] 
المكي: متصل بقوله: وليس لأهل مكة تمتع ولا قران.(البناية) وقَرّن: إنما خصه؛ لأن المكي لو خرج إلى 
الكوفة في أشهر الحج وتمتع؛ لا يكون متمتعا؛ لأن الآفاقي إنما يكون متمتعاً إذا لم يلم بأهله بين النسكين 
إلاماً صحيحاًء وللكي ههنا يلم بأهله بين النسكين حلالاً إن لم يسق المدي. وكذلك إن ساق الحدي لا يكون 
متمتعأً» بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي, نمأم بأهله حرم كان متمتعا؛ لأن العود هناك مستحق عليه 
فيمنع ذلك صحة إمامه؛ وأما لكي فالعود غير مستحق عليه (اننهاية) 

فصار بمنزلة الآفاقي: هذا إذا حرج قبل أشهر الحجء وأما إذا حرج بعد دحوطاء فلا قران له؛ لأنه لما 
دخلت أشهر الحج» وهو داخل المواقيت: فقد صار ممنوعاً من القران شرعاء فلا يتغير ذلك بخروجه من 
لميقات. [فتح القدير 1١/7‏ 437] وإذا عاد إل: الحاصل: أن عود الآفاقي الفاعل للعمرة في أشهر الحج إلى أهله. 
السسصييات” إن كان م يسق الهدي» بطل تمتعه باتفاق علمائنا» وإن كان ساق الهدي» فكذلك 
عند محمد مله. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف و90: لا يبطل؛ إلحاقا لعوده بالعدم» بسبب استحقاقٍ الرجحوع 
شرعا إذا كان على عزم المتعة» والتقيبد بعزم المتعة بالحج بعد لنفي استحقاق العود شرعا عند عدمه؛ فإنه لو بدا 
له بعد العمرة أن لا يحج من عامه لا يؤحذ بذلك فانه لم يحرم. [فتح القدير 471/7 -177] 


6" باب التمتع 
كذا روي عنعدة من التابعين. وإذا ساق الحدي: إلده جارد صحيحاء ولا ييطل 
متعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 900 وقال محمد رللاه له ييطل؛ لأنه أذّاهما بسفرثين. 
ولهما: أن العود مستحقّ عليه ما دام على نية التمة ؛ لأن النبوق غعه من الحلا 
فلم يصح إلامه بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة» وأحرم بعمرة» وساق الهدي 
حيث م يكن متمتعا؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه» فصح إلامه بأهله. ومن أحرم 
بعمرة قبل أَشهُر الحج» فطاف لها أل من أربعة أشواط» ثم دخلت أشهر الحج» فتممهاء 
وإنا يعتبر أداء الأفعال فيهاء وقل وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل. وإن طاف لُعمر ته 
قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعداء ثم حج من عامه ذلك: م يكن متمتعا؛ لأنه أذى 
الأكثر قبل أشهر الحج؛ وهذا لأنه صار بحال لا يَفْسدٌ نسكه بالجماع» 

من التابعين: قال حجة الإسلام الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازي الحصاص في "أحكام القران": 
اختلف أهل العلم فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد فحج من عامه فقال: أكثرهم أنه ليس 
كتمتع منهم: سعيد بن المسيب وعطاء وطاؤوس ومجاهد وإبراهيم والحسن في إحدى الروايتين وهو قول 
أصحابنا وعامة الفقهاء. [ 2709/١١‏ باب التمتع بالعمرة إلى الحج] 

مستحق عليه: لأنه في مكة, وتحصيل الحاصل محال. متمتعا: وبه قال الشافعي لله في القدم؛ وقال في 
الجديد في "الأم": لا دم عليه» وبه قال أحمد. [البناية 571/4] أشهر الحج: وبه قال مالك لله وذلك 
كالطهارة لما كانت شرطاً للصلاة جاز تقديمه على وقت الصلاة. [البناية 77//4] 

لأنه صار إخ: يع صار بحال لا يفسد نسكه أي عمرته بالجماع؛'لأن ركن العمرة هو الطواف, فيتأكد 
إحرامه بأداء الأكثر لما يتأكد إحرام الحج بالوقوف» ولكن عليه دم عندناء كذا في "المبسوط"» ولكن هذا 
رد المختلف على المختلف؛ لأن عدم الفساد بالجماع بعد طواف الأكثرء وعند الشافعي ومالك 900: 
يفسد بالجماع قبل التحليل. [البناية /8/؟17] 


باب التمة ثاه" 


فصار كما إذا تل منها قبل أشهر الحج؛ ومالك الله يبر الإقام في أشهر الحج. 
والحجة عليه ما ذكرناء ولأن الترفق بأداء الأفعال» والمتمتع المترفق بأداء النسكين في 
سفرة واحدة في أشهر الحج. قال: وأشهر الحج: شوال؛ - وعَشْر من ذي 


ع 


الحجة» كذا روي عن العبادلة الثلاثة, وعبك الله بن الزبير د ينها أجمعين»” 


الحج: يعن لا يكون متمتعا.البناية) ما ذكرنا: وهو أن للأكثر حكم الكل.(البناية) سفرة واحدة: فلا بد من 
أن توجد الأفعال كلهاء واكعال اخير الحج يكون متمتعا. [البناية 9/4 ؟ ؟] وأشهر الحج إلخ: فائدته تظهر 
”م ومو الي و و ديا ند جه لا ينعقد إلا فيها» وعندنا 
وفي عرف غيرهم أربعة أخرجوا ابن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبير قاله أحمد بن حنبل 
وغيره» وغلطوا صاحب الصحاح إذ أدخل ابن مسعود» وأخرج ابن عمرو بن العاص قيل؛ لأن ابن مسعود 
تقدمت وفاته» وهؤلاء عاشوا حي احتيج إلى علمهم؛ ولا يخفى أن سبب غلبة لفظ العبادلة في بعض من 
سمي بعبد الله من الصحابة دون غيرهم مع أنهم نحو مائئ رجحل ليس إلا لما يؤئر عنهم من العلم 
وابن مسعود أعلمهم؛ ولفظ عبد الله إذا أطلق عند المحدثين انصرف إليه فكان اعتباره من مسمى لفظ العبادلة 
أولى من الباقين. [فتح القدير 5-4777 47] 

* العبادلة في اصطلاح أصحابنا ثلاثة : عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أن 
[نصب الراية ع١‏ ؟(١أ]‏ فحديث ابن عمر هنما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عمرطكها قال: أشهر ف 
شوال» وذو القعدة) وعشر من ذي الحجة. [رقم: )١55٠‏ باب قول الله تعالى: لالْحَج ظ لحج مج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٌ4] 
وحديث ابن عباس ذَيُما: أخرجه الدارقطئ في "سننه" عن الضحاك عن ابن عباس دما قال: أشهر الحج: 
شوال» وذوالقعدة, وعشر من ذي الحجة. | ؟ ا 5 كتاب الحج] وحديث ابن مسعود وك أيضا: 
أخرجه الدارقطئ في "سننه" عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: أشهر الحج: شوال» وذوالقعدة» وعشر 
من ذي الحجة.[؟ / 27575 كتاب الحج] وحديث ابن الزبير 9 أيضا: أخرجه الدارقطئ في "سننه" عن 
عبد الله بن الزبير ده قال: أشهر الحج: شوال؛ وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. 7١/1[‏ كتاب الحج] 


©" باب العمه 


ولأن الحج يفوت .مضي - بلووحياي ب 0 


يدل على أن المراد من قوله تعالى: «الْحَجِ أَسْهد مَْلُومَاتٌ4 شهران وبعض الثالث؛ 
لا كله. فإن قم الإحرام بالحج عليها: جاز إحرامه؛ وانعقد حجا خلافا للشافعي مي 
فإن عندله ره بالعمرة؛ لأنه ركن عندة» وهو شرط عندناء فأشبه الطهارة 
في جواز التقدهم على الوقت» ولأن الإحرام تحرجم أشياء وإيجاب أشياء. وذلك يصح 
في كل زمان» فصار كالتقدم على المكان. قال: وإذا قدمَ الكوفي بعمرة في أشهر 
حابر سباوجن أو الصريام اعد مكة: أو البصرة دارا» 


يفوت: هذا دليل عقلي» تقريره: أن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي الحجة» فلو كان الوقت باقيا 
إلى آخر ذي الحجة؛ لما فات؟؛ لأن العبادة لا تفوت ما دام وقتها باقيا إلى آخر ذي الحجة, فعلم أن المراد من 
الأشهر الثلاثة. [البناية 7370/4] وهذا: أي هذا الذي قلنا من فوات الحج .بعضي عشر ذي الحجة.(البناية) 
لا كله: لأنه لو كان وقت الحج باقيا بعد مضي العشر لم يفت الحج؛ لأن العبادة لا تفوت مع بقاءِ 
وقته. [البناية 77/5؟1] للشافعي: هذا قوله الجديد. (البناية) 

عنده: فلا يحوز تقديمه على الأشهر كسائر الأركان.(البناية) غريم: أي يستلزم خحريم أشياء كقتل الصيد 
ولبس المخيط وحلق الرأس ونحو ذلك.«البناية) إيجاب: كالرمي والسعي ونحوها.(البناية) قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير" (البناية) وإذا قدم إل: هذه المسئلة على أربعة أوجه: الأول: هو ما ذكره في الكتاب 
بقوله: "ثم اتخذ مكة دارا" يع يعي أقام بها بعد ما فرع من العمرة ويحاق ثم يع من عامه:ذللته :وهو ينهذ الويحه 
متمتع) والثابي: كه ثانيا بقوله: "أو البصرة دارا و حج من عامه ذلك"؛ وقال: : هو متمتع وهو ينصرف إلى 
الوضيين يما ون زؤانة 'المجامع الصغير” ولم يذكر فيه لافا. والثالث: هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز 
لميقات حي يحج من عامه ذلك» وفيه أيضا متمتع ول يذكره؛ لأن حكمه يعلم من الوجه الأول. والرابع: هو 
أن يخرج من مكة ويتجاوز الميقات وعاد إلى أهله ثم حج من عامه ذلك» وفي هذا الوجه ليس .كتمتع؛ لأنه أل 
بأهله إلاماً صحيحاً ومثله لا يكون متمتعاً ولم يذكره؛ لكونه معلوماً مما تقدم. [العناية ؟/415-47"4] 

تم اتخذ مكة إلخ: الحاصل أنه لم يذهب إلى وطنه. بل أقام في بلد أخرء يعني أقام بما بعد ما فرغ من 
العمرة وحلق» فاتخاذ الدار من خواص "الجامع الصغير". [البناية /171] 


باب التمتع ظ غ2" 
وحج من عامه ذلك: فهو متمتع أما الأول: فار نو يكن ؤلسلر واحلاق أختهر 
الحج, وأما الثاني: فقيل: هو بالاتفاق» وقيل: هو قول أب حنيفة من وعندهما لا يكون 
056 لأن المتمتع من تكون عمرته ميقانية, وحجته مكية) ونسكاه هذان ميقاتيان. 
وله: أن السفرة الأولى قائمة مالم يَعَدٌ إلى وطنه وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم 
التمتع. فإن قدم بعمرة فأفسدهاء وفرغ منهاء بل يا ريج لسرم 
أشهر الحج؛ وحج من عامه م يكن متمتعا عند أبي حنيفة جلا مه. وقالا: هو متمتء؛ لأنه 
إنشاء سفر» وقد ترفق بدسكين» وله: أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه. فإن كان 


رجع إلى أهله, ثم اعتمر في أشهر الحج» وحج من عامه: يكون متمتعا في قولهم جميعا؛ 


1 


هو بالاتفاق:لم يعلم منه أنه بالاتفاق في كونه تفدقهاء أو في كونه غير متمتع؛ وذكر الحصاص أنه لا يكون 
متمتعاً على قول الكل؛ ذكره في "المحيط".(البناية) وقيل: ذكره الحاكم الشهيد عن أبي عصمة سعد بن 
معاذ.(البناية) ميقاتية: يعن تكون من الميقات.(البناية) ميقاتيان: لأنه بعد ما جاوز الميقات حلالاً وعاد 
يلزمه الإحرام من الميقات» فكان كالملم بأهله. (البناية) 

فوجب دم التمتع: احتياطاً لأمر العبادة» وإنما قال: فوجب دم التمتع ول يقل فهو متمتع؛ لأن فائدة الخلاف 
تظهر في حق وجود الدم. [البناية 75/4؟] داراً: وتقييدهم بكونه اتخذ البصرة ونحوها دارا اتفاقي بل لا فرق بين 
أن يتخذها دارا أو لاء صرح به في "البدائع".[فتح القدير 475/1] لأنه: أي لأن خحروجه من البصرة.(البناية 
بنسكين: فصار كما لو رجع إلى أهله وعاد فقضاها ذبح: فإنه يكون متمتعاً بالاتفاق» فكذا هذاء 
والأصل أن خروجه إلى البصرة كخروجه إلى أهله عندهماء وعند خروجه إلى البصرة بمنزلة المقام يمكة, 
ولو كان بمكة لا يكون متمتعاء وليس للمكي تمتع ولا قران؛ لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية ومكية: 
كذا في "المبسوط".«البناية) ما لم يرجع إلى وطنه: ولم يحصل له نسكان صحيحان في سفرة واحدة لفساد 
العمرة) فلم يكن متمتعا. [البناية 5/4؟] جميعا: أي في قول أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد ولك (البناية) 


65" < باب التمتع 
لأن هذا إنشاء سفر لاننهاء السفر الأول» وقد اجتمع له نسكان صحيحان فيه؛ ولو بقى 
حكة» ول يخرج إلى البصرة؛ حن اعتمر في أشهر الحج» وحج من عامه: لا يكون متمتعا 
بالاتفاق؛ لأن عمرته مكية» والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة, ولا تمتع لأهل مكة. 
ومن اعتمر في أشهر الحج» وحج من عامه: فأيهما أفسد مضى فيه؛ لأنه لا يمكنه 
الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال» وسقط دم المتعة؛ لأنه لم يترفق بأداء نسكين 
صحيحين في سفرة واحدة» وإذا تمتعت المرأة, فضحت بشاة: لم يجزها عن دم المتعة؛ 
لأنما أنت بغير الواجب. وكذا الجواب في الرجل. وإذا حاضت الرأة عند الإحرام: 
اغتسلت وأحرمت:؛ وصنعت كما يصنعه الحا غير أفها لا تطوف بالبيت حن تَطَهر؛ 


الأول: أي برجوعه إلى أهله.«البناية) فيه: أي في هذا السفر الذي أنشأه بعد ما رجع إلى أهله.(البناية) 
مكة: لقوله تعالى: لِك لِمَنَْْيكن هله حَاضِري المَسْجدٍ لسراو : فكذا هذا السفر.(البناية) 

المنعة: لأن دم المتعة وجب شكراًء فإذا حصل الفساد صار عاصياء فبطل ما وجحب شكراً. (البناية) 

وإذا تمتعت اللمرأة: إنما حصت الرأة وإن كان حكم الرجل كذلك؛ لأنها واقعة امرأة سألت أبا حنيفة رلأين 
فأحايماء فحفظها أبو يوسف يلاي فأوردها أبو يوسف لللد, كذلك كذا في "الكافي". وقال الإمام الزاهدي العتابي: 
ما ذكر المرأة؛ لأن مثل هذا إنا نسبه إلى النساء؛ لأن الجهل فيهن غالب ولم يجرئها عن دم المتعة» فإن عليها دمان 
سوى ما ذبحت دم المتعة الذي كان واجباً عليهاء ودم آخر؛ لأنها قد حلت قبل الذبح. [البناية 17/4] 

بغير الواجب: لأن الواحب عليها الدم بسبب التمتع» والأضحية غير واجبة عليها؛ لأنها مسافرة» أو لأن 
الأضحية لو كانت واجبة عليها بسبب. شرائها بنية الأضنحية؛ أو لإقامتها بعد استظهارها لكن الأضحية 
غير هذا الواجبء فإذا نوت أحدهما لم يجز عن الآخر.(الكفاية) الرجل: يع أن الرحل إذا تمتع» فضحى 
شاة ل يجزئه عن دم المتعة.(البناية) بالبيت: حرمة الطواف من وجهين: دخولا المسجد» وترك واحب 


الطواف» فإن الطهارة واجبة فيه. 


باب التمتع /اه " 
لحديث عائشة ظيكها حين حاضت بسرف,.* "ولاك لهات دق المسنو و ارقر ف 
المفازة» وهذا الاغتسال للاحرام 3 لعاف يكن سيدا .تن ماقت يد ار قرفن 
وطواف الزيارة: انصرفت من مكة» ولا شيء عليه لطواف الصدر؛ لأنه عفتكا رخختص 
لقنا الت نف ترك علو افع يلي 3# تود لد جك وار اليس ا رفن 
الصدر؛ لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها دارا بعد ما حل النفر الأول فيما يروى عن 
أبي حنيفة يلاه ويرويه البعض عن محمد ب لأنه وجب عليه بدحول وقنه» فلا يسقط 
بنية الإقامة بعد ذلك» والله أعلم بالصواب. 


بسرف: بفتح السين وكسر الراء المهملة وبالفاء» قال الأتراري: سرف اسم موضع بالمدينة» قلت: ليس 
كذلك؛ قال في "المغرب ": سرف جبل في طريق المدينة» وقال ابن الأثير: سرف بكسر الراء موضع من 
مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل وأكثر. [البناية 71//4؟] المفازة: يعي الوقوف بعرفة في الصحراء» وهي 
غير منهية عنه.(البناية) يصدر: أي على من يرجع إلى وطنه. (البناية) اتخذها دارا إِلخ: فلا يسقط عنه بنية 
الإقامة بعد ذلك كمن أصبح وهو مقيم في رمضان ثم سافر لا يحل له الفطرء وأما إذا اتخذها دارا قبل أن 
يحل النفر الأول» فلا يحب عليه طواف الصدر؛ لأنه كمقيم سافر قبل أن يصبحء فإنه يباح له 
الإفطار. [البناية 57/4] الأول: يعين اليوم الثالث من أيام النحر.(البناية) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن القاسم يقول: سمعت عائشة دنا تقول: حرجنا لا نرى إلا الحج؛ فلما كنا 
بسرف حضت, فدخخل على رسول الله و وأنا أبكي» فقال: مالكِ؟ أنفست؟ قلت: نعم» قال: إن هذا أمر كتبه 
لله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوثي بالبيت. رقم: 945؟, باب الأمر بالنفساء إذا نفسن] 
** أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس هما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض. [رقم:٠577؛‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض] 


مه" باب اجدايات 


باب الجنايات 
وإذا تطيب الحرم: فعليه الكفارة» فإن 2 عضوا كاماا فما زاد فعليه دم 
وذلك مثل الرأس والساق والفخذ, وما أشبه ذلك؛ لأن الحناية تتكامل بتكامل 
الارتفاق» وذلك في العضو الكامل» فيترتب عليه كمال الموجّب. وإن يب أقل من 
عضوء فعليه الصدقة؛ لقصور الحناية» وقال محمد ملهه: يحب بقدره من الدم؛ اعتبارا 
للجزء بالكل. و ي 'النتقي ': أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم؛ اعتباراً بالحلق, 


باب: لما فرغ من بيان أحكام الحرمين» بدأ .ما يعتريهم من العوارض من الحنايات. [العناية؟/4178] 
الجنايات: والمراد هنا فعل ليس للمحرم أن يفعله. وإنها جمع لبيان أنما ههنا أنواع . [البناية 4١/4‏ ؟] 
وإذا تطيب: يفيد مفهوم شرطه أنه إذا شم الطيب لا كفارة عليه إذ ليس تطيياً بل التطيب» تكلف جعل 
نفسه طيباء وهو أن يلصق ببدنه أو ثوبه طيا وهو جسم له رائحة طيبة» والزعفران والبنفسج والياسمين 
والغالية والريحان والورد والورس والعصفر طيب. [فتح القدير؟/48] 
إن طيب: في بعض لم إن تطيب» والصحيح هو الأول؛ لأن التطيب لازم» كذا في الشرح؛» ووجه 
تصحيحه أن يجعل قوله: عقيو قلي مر انفية انيه إل دير فما زاد: يفيد أنه لا فرق في وجوب الدم بين 
0 قال في "المبسوط" كاليد والساق ونحوهماء وفي "الفتاوى' ' كالرأس والساق والفخحذ أو أزيد إلى 
أن يعم كل البدن» ويجمع المتفرق فإن بلغ عضواً فدم وإلا فصدقة, فإن كان قارناً فعليه كفارتان للجناية على 
إحرامين» ثم إنما تحب كفارة واحدة بتطيب كل البدن إذا كان في مجلس واحد فإن كان في مجالس فلكل طيب 
كفارة كفر للأول أو لا عندهماء وقال محمد: عليه كفارة واحدة مالم يكفر للأول. [فتح القدير 479/57] 
ذلك: مثل الوجه والعضد.«(البناية) الموجب: بفتح الحيم وهو الدم.(البناية) الدم: يعن ينظر كم قدره من 
قدر ما يوجب الدم فيكون عليه بحساب ذلك» فإن كان نصف العضو يجب عليه نصف الدم» وإن كان 
ربع العضو يجب عليه ربع الدم. بالحلق: أي قياساً على حلق ربع الرأس فإن فيه دما فكذلك في تطييب 
ربع العضو؛ لأن الربع يحكي حكاية الكل» وعند الشافعي ريحب الدم في قليله وكثيره. [البناية 47/4 7] 


باب الجنايات ف 


ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله. ثم واجب الدم يتأدّى بالشاة في جميع 
المواضع إلا في موضعينء نذكرهما في باب الحدي إن شاء الله وكل صدقة في 
الإحرام غير مقدّرة» فهي نصف صاع من بن إلا ما يجب بقتل القَمُلة والجرادة, 
هكذا روي عن أبي يو سف طبه قال: فإن حضب رأسه عانم فعيله دم؛ لأنه 
طيب» قال علك: الحناء طيب»” إن ها مُكدا فعليه دمان» دم للتطيب» ودم 
للتغطية؛ ولو حضب رأسه بِالوسّمة لا شيء عليه؛ 


طيب شاربه كله أو بقدره من حيته؛ فعليه دم؛ تفريع على ما في "المنتقى". [فتح القدير؟/410-1479] 
بالشاة: يع في كل موضع يقال: يحب الدم؛ يتأدى بالشاة.(البناية) إلا في موضعين: مواضع البدنة 
أربعة: من طاف الطواف المفروض جنباء أو حائضاء أو نفساءء أو جامع بعد الوقوف بعرفة» لكن 
القدوري اقتصر على الأول والأخير؛ كأنه اعتمد على استعلام لزوم البدنة في الحائض والنفساء بالدلالة 
من الجنب. [فتح القدير 50/7 4] نذكرهما: أي نذكر الموضعين (البناية) 

إلا ما يجب بقتل القمْلة والجرادة: فإن في قتلهما يتصدق بما شاءء قال في "التحفة": فهو كف من 
طعام) وذكر الحاكم في "الكافي": ويكره له قتل القملة وما تصدق به فهو خير منها. وروي عن عمر ذه 
أنه قال: تمرة خير من جرادة. [البناية 47/4 ؟] رأسه: وكذا إذا خضبت امرأة يدها لأن له رائحة مستلذة 
وإن لم تكن ذكية.(فتح القدير) وإن صار ملبدا: أي فإن صار رأس امحرم مليدا ينالة لبد امحرم رأسه إذا 
جعل في رأسه من الصمغ أو نحوه لئلا يتشعث في الإحرام.(البناية) للتغطية: أي لتغطية الرأس.(البناية) 
بالوسمة: قال الأتراري: الوسمة بكسر السين وسكوفهما اسم شجرة ورقها خحضاب, والكسر أفصح؛ وكذا 
قال الأكمل؛ أحذا عن "المغرب" ولكن قال فيه: ورقها حضاب يجففء ويخلط بالحناء. [البناية 4/5 4 ؟] 

* أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن خولة عن أم سلمة ذه قالت: قال رسول الله وك لا تطييبي 
وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب. [رقم: ]4١8/77 21٠١١7‏ وفيه: ابن لهيعة لا يحنج به. قلت: 
وقذم” غين هزة أنار فسن امليف دو فقي واعة: [إعلل التعده انا | 


5" باب الجنايات 
لأنما ليست بطيب. وعن أَبي يوسف مك أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من 
الصداع» فعليه الحزاء اعبار أنه يلف رأسهء وهذا هو الصحيح. ثم ذكر محمد أن 

"الأصل" رأسه وحيته» واقتصر :' ذكر الرأس في "الجامع الصغير" دل أن كل واحد 
منهما مضمون. فإن ادّهَنَ بزيت: فعليه دم عند أبي حنيفة مليه. وقالا: عليه الصدقة وقال 
الشافعي «لأيه: إذا استعمله في الشعر: فعليه دم؛ لإزالة الشعث, وإن استعمله في غيره 
فلا شيء عليه؛ لانعدامه. ولمما: أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقاً ممعيى قبل لوا وإزالة 
لشعث» فكانت جناية قاصرة. ولأبي حنيفة نأك أنه أصل الطيب؛ ولا يخلو عن نوع 
طيب» ويقتل الحوامٌ» ويلين الشعر» ويزيل التفث والشعثء فتتكامل الحناية يمذه الحملة, 


ليست بطيب: لأنه ليس لها رائحة مستلذة» وإنها تغير الشعرء وذلك ليس باستمتاع» وإنما هو زينة» وإذا خماف 
أن تقتل الدواب فعليه صدقة؛ لأنه يزيل التفث. [البناية144/4] وهذا هو الصحيح: أي فينبغي أن لا يكون فيه 
خلاف؛ لأن التغطية موجبة بالاتفاق» غير أنما للعلاج؛ فلهذا ذكر الحزاء ول يذكر الدم.[فتح القدير 410/7] 
محمد رلثء: أي في مسألة الحناء» وبه صرح فخر الإسلام.(الكفاية) 

منهما: أي من الرأس واللحية "مضمون" بالدم يعن يلزم لكل واحد منهما دم ولا يشترط الجمع؛ لأنه 
رنب الجزاء في "الجامع الصغير" على الرأس» وما اشترط معه خضاب اللحية. [البناية 40/4 1] 

بزيت: خصه من بين الأدهان الى لا رائحة لا ليفيد ممفهوم اللقب نفي الجزاء عما عداه من الأدهان 
كالشحم والسمن.إ[فتح القدير 40/1 4] الشعث: أي الوسخ.«البناية) لهوام: وهي جمع هامة» وهي في 
الأصل في الدواب ما يقتل من ذوات السموم كالعقارب والحيات» ولكن المراد يما هنا القمل على سبيل 
الاستعارة. [البناية 45/4 57-7 7] قاصرة: فتجب الصدقة لا الدم.(البناية) 

أنه أصل الطيب: على معن أن الروائح تلقى فيه؛ فتصير غالية» والحكم يتعلق بالمعيى لا الرائحة» ولهذا 
لوشم المحرم الطيب أو الريحان لا شيء عليه وإن كان يكره. [البناية 45/4 ؟] 


باب الجنايات 55١‏ 


رحب الدمء وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران» وهذا الخلاف في الرَيْت البِحْتء 


“الطيب 
0 بحت أما اللطيب منه كالبنفسج والرَْبّق وما أشبههما: يجب باستعماله الدم 
دهن السمسم دهن الياسمين 


بالاتفاق؟؛ لأنه طيب» وهذا إذا استعمله على وجه التطيب. ولو داوى به جرحَه) أو 
شقوق رجليه. فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطيب في نفسه. إنما هو أصل الطيب» أو هو 
طيب هن وجه. فيشترط استعماله على وجه التطيب» بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما 
أشبهه وإن لبس ثوبا مخيطاء أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم, وإ كان أقل من 


ع 


ذلك: فعليه صدقة. وعن أبي يوسف مله أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم؛ فعليه دم 


وكونه مطعوما إلح: وهذا جواب عن قوهما: إن الزيت من الأطعمة» قياسهما على اللحم والشحم غير 
مستقيم؛ لما ذكر أنه مثل الطيب؛ فيكون طيباً من وجه؛ بخلاف اللحم والشحم كالزعفران» وجه التشبيه أنه 
مما يؤكل» وهو الطيب بلاخلاف.[البناية 47/5؟] الخلاف: أي الخلاف المذكور بين العلماء.(البناية) 
وما أشبههما: كدهن البان والورد.«(البناية) وهذا: أي الذي ذكر من الخلاف في ادهان الزيت من 
وجوب الدم أو الصدقة.(البناية) فلا كفارة: أي لا شيء عليه» وبه صرح في "المبسوط"". إنما ذكر بنفي 
الكفارة دون الدم ليتناول الدم والصدقة. طيب من وجه: ومطعوم من وجه. [البناية417//4 ؟] 

اتتطيب: يعن يشترط قصد التطيب به.(البناية) وما أشبهه: كالعنبر والكافور والزعفران.(البناية) 

ثوب مخيطا : لا فرق في لزوم الدم بين ما إذا أحدث اللبس بعد الإحرام» أو أحرم وهو لابسه؛ فدام 55 
وليلة عليه» بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق عليه قبله للنص فيه» ولولاه لأوجبنا فيه ل ولا فرق 
بين كونه مختاراً في اللبس» أو مكرهاً عليه» أو نائماً. [فتح القدير ]441/١‏ 

يوما كاملا: وفي "الأسرار" و"مبسوط شيخ الإسلام': أو ليلة كاملة أو لبس اللباس كله من القميص والسراويل 
والعباء والخفين يوماً كاملاً فعليه دم واحد؛ وكذا لو دام أياماً أو كان نزعه من الليل ما لم يعزم على تركه؛ 
لأن اللبس قد اتحدء كذا ذكره التمرتاشي والولو الي . [البناية 6 /4 ؟] صدقة: لنقصان الاستعمال.(البناية) 


أبى يوسف للأيه: وهذا رواه الحسن بن زياد عنه.(البناية) 


555 باب الجنايات 


وهو قول أبي حنيفة مل أولا: وقال الشافعي مله يجب الدم بن نفس البس؛ لأن 
الارتفاق يتكامل بالاشتمال على بدنه. ولنا: أن معي رة فق مقصود من اللبس, فلابد 
من اعتبار المدة؛ ليحصل على الكمال» ويجب الدم» فقدر باليوم؛ لأنه يلبس فيه ثم 
ينزع عادة» وتتقاصر فيما دونه الحناية» فنجب الصدقة؛ غير أن أبا يوسف دلي أقام 


الأكثر مقام الكل. ولو ارتدى بالقميص, أو اتشح به. أو ائتزر بالسراويل»*فلا بأس به؛ 
أنه متايه ياسع وكذا لو أدخل منكبيه في القباء. 


أبي حنيفة مثه: أي أولاً كان يقول ثم رجع عنه» فقال: لاإبلرعه الام رحن يكرد يوما كاملا (البناية) 
اللبس: وهو دفع الحر والبرد؛ لأن اللبس إنما أعد لهذاء قال تعالى: «إسَراييل تفيكم الْحَر4.[ [البناية؛ /4/6 ؟] 
ليتحصل إلخ: يتضمن منع قول الشافعي مله: إن الارتفاق يتكامل بالاشتمال» بل محرد الاشتمال ثم 
النزع في الحال لايجد الإنسان به ارتفاقاً فضلاً عن كماله» وقوله: في وجه التقدير بيوم لأنه يلبس فيه ثم 
ينزع عادة يفيد أنه لا يقتصر على اليوم بل الليلة الكاملة كاليوم لحريان المععئ المذكور فيه» ونص عليه 
في "الأسرار" وغيره. [فتح القدير 47/١‏ 4] 

الصدقة: في "خزانة الأكمل" في ساعة نصف صاءء وفي أقل من ساعة قبضة من بر. الكل: كما اعتيره 
في كشف العورة في الصلاة» وعن محمد في لبس بعض اليوم قسطه من الدم كثلث اليوم فيه ثلث الدم» 
وفي نصفه نصفه. وعلى هذا الاعتبار يحري. [فتح القدير 47/١‏ 54] ارتدى: أي جعله رداء .(البناية) 

أو اتشح: توشح الرحل واتشح هو أن يدخله تحت يده اليمئ ويلقيه على منكبه اليسر كما يفعل النحرم؛ 
وكذا الرجحل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمئ مكشوفة» وقال الإمام 
الس رخسي دترا ار ار مابس اللعارن تعر تريب يا كرت وأما ما ذكر الإمام 
خحواهر زاده مله أن المع يتوشح جميع بدنه كنحو إزار الميت أو قميص واحد فبعيد على أن استعمال 
التوشح متعدياً هكذا غير مسموع, كذا في "المغرب". [الكفاية 478/7 4] ائتزر: أي اشتمل به.(البناية) 

لبس المخيط: هوأن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك» فأيهما انتفى انتفى لبس المخيطء 
ولذا قلنا: فيما لو أدخل منكبيه في القباء دون أن يدل يديه في الكمين أنه لا شيء عليه. [فتح القدير 437/7 4] 


باب الجنايات < رخض 


ولم يدل يديه في الكُمّن» خلافا لزفر سله؛ لأنه ما لبسه لبس القبَاء ولهذا يتكلف في 

حفظه. والتقدير في تغطية الرأس من حيث الوقت ما بيناه. ولاخلاف أنه إذا غطى 

جميع رأسه يوما كاملاً يجب عليه الدم؛ لأنه ممنوع عنه» ووش ع ره فالمروي 

عن أبي حنيفة سللك: أنه اعتير الربع اعتباراً بالحلق 5 وهذا لأن ستر البعض 

ام مقصود يعتاده بعض الناس»؛ وعن أبي يوسف للك: أنه يعتبر أكثر الرأس؛ 

اعتبارا للحقيقة. وإذا حلق ربع رأسهء أو ربع لحيته فصاعداء فعليه دم» فإن كان أقل 
من الربع» فعليه صدقة» وقال مالك سقيه: لا يجب إلا بحلق الكل» 


لبس القباء: حى لو زر عليه بلا إدخال يديه كان لابساً تحب الفدية» وقال الأتراري: بخلاف ما 
إذا زره يوماً كاملا حيث يجب عليه الدم؛ لوجود الارتفاق الكامل. |البئاية 49/4 ؟] 

يتكلف في حفظه: أي يحتاج إلى التكلف في حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداءء 
فأما إذا أدخل يديه فلا يحتاج إلى ذلك فيكون لابساً للمخيط: وكذلك إن زره عليه كان لابسا؛ لأنه لايحتاج إلى 
تكلف في حفظه عليه بعد زره.(الكفاية) والتقدير: إنما أعاد هذا الكلام؛ ليبئ عليه الفروع.(البناية) 
ما بيناه: وهو قوله: أو غطى رأسه يوما كاملاً.(البناية) والعورة: أي واعتباراً بكشف العورة» فإن الربع فيه 
يقوم مقام الكل.(البناية) يعتاده بعض الناس: فإن الأتراك والأكراد والعراقيين يغطون رؤوسهم بالقلانس 
الصغار, ويعدون ذلك ارتفاقاً كاملا فيجب فيه الدم. [البناية ]15٠0/‏ أبي يوسف لله: ول يذكر محمد 
قولاء ونقل في "البدائع" عن "نوادر ابن سماعة" عن محمد مله عين هذا القول.[فتح القدير؟/445] 
اعتبارا للحقيقة: أي بحقيقة الكثرة؛ إذ حقيقتها إنما تثبت إذا قابلها أقل منهاء والربع والثلث كثير 
حكماء لا حقيقة. [البناية 50/4 ؟] 

ربع رأسه إلخ: هذا مخالف لما ذكره السرحسي وقاضي خخان وشرح الطحاوي حيث ذكر فيها على قول 
أبي يوسف ومحمد 14 إن حلق جميع الرأس واللحية؛ فعليه دم» وإن حلق أقل من ذلك فعليه إطعام. وذكر 
في "جامع المحبوبي" الصحيح ما ذكره عامة المشايخ» وهو المذكور في "الحداية". [البناية 55/8 81-15؟] 

لا يجب: عملاً بظاهر قوله تعالى: «إوَلاتَحَلِقُوا روُوسَكُمْ حَنَى4 فإن الرأس اسم للكل.(البناية) 


5" باب الجنايات 


وقال الشافعي سنك: يحب بحلق القليل؛ اعتبارا بنبات الخرّه. ولنا: أن حلق بعض 
الرأس ارتفاق كامل؛ لأنه معتاد» فتتكامل به الحناية» وتتقاصر فيما دونه» بخلاف 
تطيب ربع العضو؛ لأنه غير مقصود» وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض 
العرب. وإن حلق الرقبة كلها: فعليه دم؛ لأنه عضو مقصود بالحلق» وإن حلق 
الإبطين أو أحدهما: فعليه دم؛ لأن كل واحد منهما مقضود بالحلق لدفع الأذى» 
ونيل الراحة» فأشبه العالة» ذكر في الإبطين الحلق ههناء وفي "الأصل" الف وهو 
السنة. وقال أبويوسف ومحمد «ا: إذا حلق عضوا: فعليه دم» وإن كان أقل: 
فطعام» أراد به الصَّدْرَ والساق وما أشبه ذلك؛ لأنه مقصود بطريق الَْنَوْر فتتكامل 
بحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه 


القليل: وهو ثلاث شعرات؛ وفي "شرح الوجيز" في شعرة واحدة مد من طعام؛ وفي قول: درهم؛ وفي قول: 
ثلث درهم؛ وفي قول: دم كامل.(البناية) الحرم: يستوي فيه قليله وكثيره» كذا في "جامع البزدوي".(البناية) 
لأنه معتاد: فإن الأتراك يحلقون أوساط رؤوسهم.؛ وبعض العلوية يحلقون نواصيهم لابتغاء الراحة والزينة) 
وعامة العرب يمسكون شعورهم» وإنما يحلقون النواصي والأقفية. [البناية 151/6] 

تطيب: هذا هو الفرق الموعود بين حلق الربع» وتطييب الربع.(فتح القدير) فعليه دم: المعروف هذا 
الإطلاق» وفي فتاوى قاضي خان في الإبط إن كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم وإلا 
فالأكثر.[فتح القدير 145/7 ] العانة: في وجوب الدم. وفي "جامع قاضي خان" إذا كان شعر العانة 
كثيرأء ففي حلق ربعها دم. [البناية 07/4؟] ههنا: أي في "الجامع الصغير".(البناية) 

وقال أبو يوسف ومحمد دأا: ل د بل لأن الرواية في ذلك محفوظة 
عنهما.[فتح القدير ؟/445] أراد به: أي أراد محمد مثيه في "الجامع الصغير" بالعضو الكامل.(البناية) 
الوّر: أي باستعمال النورة.(البناية) 


باب الجنايات 56ظ» 


وإن أل من شاربه: فعليه طعام حكومة غدل ومعناة: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم 
يكون من ربع اللحية؛ فيجب عليه الطعام بحسب ذلك؛ حت لو كان مثل: مثل ربع 
الربع تلزمه قيمة ربع الشاة» ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه 
دون الحلق» والسنة أن 0 حتى يوازي الإطار. رقال: وإن حلق موضع امحاجم: 
فعليه دم عند أبي حنيفة مله وقالا: عليه صلقة؛ لأنه إ. ا يلق لأجل الحجامة: 

موضع 
من شاربه: وفي "شرح الطحاوي ": ولو حلق شاربه؛ فعليه صدقة؛ لأنه تبع اللحية» وهو قليل» وقيل: 
الشارب عضو مقصود بالحلق» فإن من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحية» فكان الواحب تكامل 
الجناية لحلقه. وأجيب: بأنه مع اللحية في الحقيقة عضو واحد لاتصال البعض بالبعض» فلا يحعل في حكم 
أعضاء متفرقة كالرأس» فإن من العلوية من عادته حلق مقدم الرأس» وذلك لا يدل على أن كله لبس 
بعضو واحد 0 "5 ]|١‏ معناة: أي معن ما تكرين حكومة العدل.(البناية) 
هو السنة: يشير إلى حلاف ما ذكر الطحاوي في "شرح الآثار"' حيث قال: القص حسن وتفسيره: أن 
يقص حى يننقص عن الإطار وهو بكسر الحمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة؛ وكلام المصنف على أن 
يحاذيه» ثم قال الطحاوي: والحلق أحسن» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء والذهب عند بعض 
المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص, فالمصنف إن حكم بكون المذهب القص أخذاً من لفظ الأخذ في 
'الجامع الصغير" فهو أعم من الحلق؛ لأن الحلق أخذ, والذي ليس أحذا هو النتف» فإن ادعى أنه المتبادر 
لكثرة استعماله فيه منعناه وإن سلم فليس المقصود في "الجامع" هنا بيان أن السنة هو القص أو لا بل بيان 
ما في إزالة الشعر على امحرم, ألا ترى أنه ذكر في الإبط الحلق» ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق» 
فعلم أن المقصود ذكر ما يفيد الإزالة بأي طريق حصلت لتعيين حكمه. [فتح القدير 445/7] 
حت يوازي: بالزاء المعجمة من الموازاة» وهي المقابلة والمواجهة, والإطار بكسر الهمزة الطرف الأعلى من 
الشفة العلياء وف "المغرب" إطار الشفة منتهى جلدها ولحمها.(البناية) موضع امحاجم: وفي بعض النسخ: 
مواضع احاجم؛ وف بعضها: موضع المحجم وهي جمع محجمة بكسر اميم وهي قارورة الحجامة؛ ويقال ها 
لمحجم أيضا بكسر الميم. وا محجم بفتح الميم والجيم اسم مكان الحجم ويجمع على محاجم أيضاء والمراد هو 
الأول» وإنما ذكرها بالجمع لاختلاف عادات الناس في مواضع الحجامة» فإن العرب يحتجمون على الرأس 
والفرس بين الكتفين وأهل الهند على البطن. [البناية 05/4 5] 


م باب الجنايات 


وهي ليست من الحظورات» فكذا ما يكون وسيلة إليهاء إلا أن فيه إزلة شيء من 
لنمْتْء فتجب الصدقة؛ ولأبي حنيفة لله أن حَلقَه مقصود؛ لأنه لا يتوسل إلى 
المقصود إلا به» وقد وجد إزالة التث عن عضو كامل» فيح فيجب الدم. وإن حلق 
رأس مخرم بأمره؛ أو بغير أمره» فعلى الحالق الصدقة» وعلى المحلوق دم. وقال 
الشافعي مله: لا يحب إن كان بغير أمره بأن كان نائما؛ لأن من أصله: أن الإكراه 
يُخرج الْكْرَةُ من أن يكون مؤاخذاً بحكم الفعل؛ والنوم أبلغ منه. وعندنا بسبب النوم 
وال كراه ب ولي الك فرة لكي وقد تقرر سببه» وهو ما نال من الراحة والزينة» فيلزمه 
الدم حتماًء ببخلاف المضْطر حيث يتخير؛ لأن الآفة هناك سماوية» وههنا من العباد. 


المحظورات: أي من محظورات الإحرام؛ أي ممنوعاته.(البناية) لأنه لا يتوسل إخ: يفيد أنه إذا ل ترتب 
الحجامة على حلق موضع المحاجم لا يجب الدم؛ لأنه أفاد أن كونه مقصودا إنما هو للتوسل به إلى الحجامة؛ 
فإذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يجب إلا الصدقة؛ وعبارة شرح الكنز واضحة في 
ذلك حيث قال في دليهما: ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما إذا حلقه لغير الحجامة. [فتح القدير 47/1 4] 
المقصود: وهو الحجامة.«البناية) فيجب الدم: قيل: لا شك أن حلق موضع المحاجم وسيلة إلى الحجامة: 
وما كان وسيلة إلى الشيء كيف يصح أن يكون 0 وأحيب: بأنه لا ينافي كونه وسيلة أن يكون 
006 ألا ترى أن الإيمان وسيلة لصحة جميع العبادات رهرات هدااين اعقام المقاصد. [البناية ين 
رأس محرم إلخ: والحاصل أنه إما أن يكونا محرمين: أو حلالين؛ أو الحالق محرماء وا محلوق رأسه حلالاء أو قلبه 
وف كل الصور على الحالق صدقة إلا أن يكونا حلالين» وعلى اللحلوق دم إلا أن يكون حلالاً ولا يتخير فيه وإن 
كان بغير إرادته بأن يكون مكرهاء أو نائما؛ لأنه عذر من جهة العباد بخلاف المضطر. [فتح القدير 441/7] 
أبلغ منه: أي من الإكراه؛ لأن بالإكراه لا يعدم قصده ولا أصل الفعل؛ وبالنوم يعدمان. 

دون الحكم: يعن ينتفي الإثم الذي هو حكم الآخر دون الحكم الآخرة دون الحكم الذي يتعلق 
بالدنيا.(البناية) بخلاف المضطر إله: أي بخلاف الحرم المضطر إلى حلق رأسه فإنه إذا حلق يتخير بين الأشياء 
الثلاثة» إن شاء ذبح شاة» وإن شاء تصدق بما على ستة مساكين؛ وإن شاء صام ثلاثة أيام. [البناية 9//4؟] 


باب الجنايات ا 


ثم لا يرجع امحلوق رأسه على الحالق؛ لأن الدم إنما لزمه .ما نال من الراحة» فصار 
كالغرور في حق العَقْرء وكذا إذا كان الحالق حلالاً, ل ملف الحواب في حق 
امحلوق رأسه, وأما الحالق تازمه الصدقة في مسألتنا في الوجهين. وقال الشافعي ملك 

لا شيء عليه» وعلى هذا الخلاف إذا حلق النحرم رأس حلال. له: أن معن الارتفاق 
لا يتحقق بحلق شعر غير وهو و الوجب. ولنا: أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان 
من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان بممزلة نبات الحرم. فلا يفترق الحال 
بين شعره» وشعر غيره؛ إلا أن كمال الحناية في شعره. فإن أخذ من شارب حلال, 
أو قلّم أظافيره: أطعم ما شاء والوجه فيه ما بيناء 


الحالق: ما وجب عليه من الدم.(البناية) فصار إلخ: صورته اشترى جارية فاستولدهاء ثم استحقت يغرم 
قيمة الولد والعقر» ويرجع بقيمة الولد على البائع؛ ولا يرجع بالعقر؛ لأن العقر بسبب ما كان من الراحة 
بالوطء.(البناية) العقر: مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة.(طلبة الطلبلة) وأسه: يعئ إذا حلق حلال رأس 
غرم كي على قارف الدع ميزنا لخصرل الإ تفاق كاز توعد الكاقيي عل إذا لم يكن بأمه فلا شيء 
عليه. [البناية 105/4] في ممسألتنا: أي فيما إذا كان الحالق محرماً في الوجهين أي فيما إذا كان بأمره 
وبغير أمره» وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس. حلال» عندنا تحب الصدقة على الحالق» وعنده لا تحب؛ 
لأنه لا ارتفاق له فيما فعل كما لو ألبس غيره مخيطاً. قلنا: الإنسان يتأذى بتفث غيره فكان إزالته ارتفاقاء 
ولبس غير لمخيط ليس بتفث حق يكون إلباس المخحيط إزالة للتفث. [الكفاية ؟44//7] 
بمسزلة نبات الجرم: هذا يق يقتضي أن الحلال إذا حلق رأس الحلال في الحرم أن يحب الجزاء على الحالق؛ 
كما يحب على من يقطع نبات ب وإن كان حلالاء لكب ما صادفت رواية مقتضية» بل وحدت رواية 
خلافه.(النهاية) في شعره: هذا جواب عن سؤال مقدرء بأن يقال: لا لم يفترق الحال بين الصورتين» ينبغي 
أن يجب عليه الدم في حلق شعر غيره. [البناية 570/8] فإن أخل: هذه من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) 
ما بينا: يعين قوله: إن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام - إلى أن قال - فلا يفترق بين 
شعره وشعر غيره. |البناية 5514| 


8 باب الجنايات 


ولا يعرى عن نوع ارتفاق؛ لأنه يتأذى بقث غيره وإن كان أقل من التأذي ببتفث 
نفسه» فيلزمه الطعام؛ وإِنقصّ أظافير يديه ورجليه: فعليه دم؛ لأنه من الحظورات لا فيه 
من قضاء التفثء وإزالة ما ينمو من البدنء فإذا قلّمها كلهاء فهو ارتفاق كامل؛ فيازمه 
الدم. ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد؛ لأن الجناية من نوع واحد, فإن 
كان في مجالس فكذلك عند محمد مله؛ لأن مبناها على التداخل؛ فأشبه كفارة الفطر, 
إلا إذا تحلّلت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف جلا 
تحب أربعة دماء إن قلّم في كل مجلس يده أو رجلاً؛ لأن الغالب فيه معنى العبادة, 
فيتقيد التداحل باتحاد امجلسء كما في آي السجدة. 1 أور جلا: فعليه دم؛ 


نوع ارتفاق: هذا جواب عن:قول الشافعي مله في قوله: لا يحب شيء على المحم إذا حلق رأس الحلال. 
لأنه يتأذى: أي الحرم الذي حلقٌ“لنُحلال, أو أخذ شاربه أو أظافيره. ورجليه: أي وأظافير رجليه أراد به 
قص أظافيره كلها من اليدين والرجلين. [البناية/71؟] من نوع واحد: أي تسمية ومعين» أما التسمية 
فلأن الكل يسمى قصاء وأما المعى فلأن الارتفاق من جانب القص» وهو شيء واحد. [الكفاية 449/7] 
فتتداحل حي لو أتى المحرم الصيد في الحرم لا يجب إلا جزاء واحداً. (النهاية) 

فكذلك: أي يحب دم واحد. فأشبه: إذا أفطر في أيام رمضانء فإنه تكفيه كفارة واحدة.(البناية) 

إلا إذا تخللت إلح: يعن إن كفر للأولل» تحب كفارة أحرى للثانية؛ لارتفاع الحناية الأولى بالتكفير. (البناية) 
بالتكفير: فتصير الثانية جناية مبتدأة.(البناية) معنى العبادة: بدليل أن كفارات الإحرام تحب على المعذور 
كالمكره؛ والخاطيء والناسي بحب عليه ولا بجب العقوبات» بخلاف كفارات الفطر» فإها لا بحب على 
المعذور. [البناية ؟/577] باتحاد المجلس: يعي لا يكون التداخحل إلا إذا اتحد لمحلس؛ لأن لاتحاد اجلس تأثيرا 
في جمع المتفرقات» وإذا احتلفت احالس يترجح جانب اختلاف امجالس.(البناية) يدا أو رجلا: أي وإن قص 
الحرم أظافير يد واحدة أو رجل واحدة (فعليه دم إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق) 


باب الجنايات احق 


إقامة اربع مقام لكل كما في الخلق» وإن قص أقل من <خمسة أظافر» فعليه صدقة. 
معناة: ب بكل ظفر صدقة . وقال زفر صللاه عب لد و منهاء وهو قول 
أبي حنيفة لك الأول؛ لأن في أظافير اليد الواحد دما والثلاث أكثرها. وجه المذكور 
في الكتاب: أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم بقلمه؛ وقد أقمناها مقام الكلء 


7 2 530 : ين" وام 
فلا يقام أكثرها مقام كلها؛ لأنه يودي إلى ما لا يتناهى. وإن قص خمسة أظافير متفرقة 
من يديه ورجليه: فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف علدا وقال محمد ملأيه: عليه 
دم؛ اعتباراما لو قصها من كف واحد, وبما إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة. 
ولهما: أن كمال الحناية بنيل الراحة والزينة» وبالقلم على هذا الوجه يتأذى وبشينه 
ذلك؛ بخلاف الحلق؛ لأنه معتاد على ما مر. 


إقامة للربع إلخ:أي كما إذا حلق ربع رأسه فإنه يجب عليه دم؛ لأن الربع يحكي حكاية الكل. [البناية 551/4] 
الخلق: أي حلق الرأس واللحية؛ لأن حلق ربع غيرهما من الأعضاء إنما فيه الصدقة.(فتح القدير) 

معناة: أي معن قول القدوري في قص الأقل...فعليه صلدقة.«البناية) أكثرها: أي أكثر الأظافير من اليد 
أوالرجل؛ لأن حكم الأكثر حكم الكل.(البناية) الككتاب: أي القدوري وأراد بالمذكور وجوب الصدقة لكل 
ظفر.(البناية) ما لا يتناهى: أي إلى ما يتعسر اعتباره. وفي "الكافي" المراد من عدم التناهي التعسر لا المذكور في 
أصول الدين في وجود جزء مالا يتجزئ؛ لأنه لوكان وجوب الدم باعتبار الأكثر لكان يجب الدم أو الصدقة 
في غشر الأصابع؛ لأن العشر أكثر بالنسبة إلى نصف العشرء وفي العشر لا يجب بالإجماع. (البناية) 

متفرقة: بالجر صفة المعدود» كما في قوله تعالى: لسَبْع بَقرَاتِ سمَّانٍ4 .(البناية) كف واحد: لأن النمسة 
بع الأصابع فصار قصها متفرقة كقصها من يد واحدة أو من رجل واحدة. وبما إذا: أي واعتبارا 
8 ..فإنه يضم بعضه إلى مكار كبا و المحاسة وي براض متفرقة. الوجه: أي على وجه التفرق. 
ويّشينه: أي يريه في المنظر مكروهاً وهو من الشين الخلق: كأنه جواب عما يقال من جهة محمد دك ينبغي 
أن يكون كذلك في الحلق من جوانب الرأس؛ فأجاب بقوله: لأنه[البناية 514/4؟] 


ا" ظ باب الجنايات 


وإذا تقاصرت الجناية:. تحب فيها الصدقة فيجب بقلم كل.ظفر طعام مسكين, 
وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دماء فحيتئذ ينقص عنه ها شاء. 
قال: وإ انكسر ظفر ظفر احرم وتعلق فأحذه: فله شيء عليه؛ لأنه ا ينمو بعد 
الانكسار فأشبه 'اليابس من شجر الحرم وإِل تطيب)» أو لبس مخيطا أو حَلْقَ من 
ار ا 0 ل 

من الطعام» وإن شاء ضام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: إففدية مِنْصيام أو ص 
وكلمة "أو' للتخيير» وقد فسثرها رسول الله حل بما ذكرناء* والآية نزلت في المعدور, 


ها شاء: حى لو قص ستة عشر ظفراً من كل عضو أربعة» فعليه لكل ظفر طعام مسكينء إلا أن يبلغ 
ذلك طعماء فينقص منه ما شاء.(البناية) فأشبه اليابس: حيث لا يجب عليه شيء إذا قلعه؛ وكذلك الشعر 
اللقطوع. وقال ابن المنذر في "الإشراف": أجمع أهل العلم أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه 
كابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وابراهيم النخعي وسفيان الثوري ومالك 
والحميدي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. [البناية 177/4] 
أو لبس: من عذر بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد» أق: للمرض» أو لبس السلاح 
للحرب فعليه كفارة واحدة.(فتح القدير) لقوله تعالى: أول الآية قوله: ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَنَّى يبل 
هدي مَحِلَهُفمَنْ كال مَك مِيضا أذ من رأْسه فَفِدْيَة مِنْ ّم أَوْصَدَقةٍأَوْنْسُكِ. [البناية 7/4؟] 
نزلت في المعذور: وهو كعب بن عجرة - بضم العين المهملة 0-7 اليم - بن أمية بن عدي يكين أبا 
محمد شهد بيعة الرضوان مات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة وله خمس وسبعون سنة. [البناية 51//4؟] 

يشير إلى حديث كعب بن عجرة, أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية14/7١]‏ أخرج مسلم 
ا بن عحرة أن الي كد مر به وهو بالحديبية» قبل أن يدخل مكة, 
وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم» قال: 
فاحلق رأسك؛ 5 فرقاً بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام؛ أو أنسك نسيكة 
قال ابن أبي تجيح: أو اذبح شاة. [رقم: 788١‏ » باب جواز حلق الرأس للمحرم] 


باب الجنايات /ا” 


ثم الصوم يجرئه في في أي موضع شاء؛ لأنه عبادة في كل مكان» وكذلك الصدقة عندنا؛ 
لا بينا. وأما الدسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ لأن الإراقة م تُعرف قربة إلا في زمان», 
أو يكان» وهذا الدم لا يختص بزمان» فتعين اختصاصه بالمكان. ولو اخحتار الطعام: أخراه 
ا يوسف صلكه؛ اعبتارا بكفارة اليمين» وعند محمد صلك: 
لا يحرئه؛ لأن الصدقة تنبى عن التمليك» وهو المذكور. 

فصل 
فإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة» فأمئ: لا شيء عليه؛ لأن امْحرّم هو الجماع؛ 


شاء: هذا بالاتفاق بين الأئمة الأربعة.(البناية) عندنا: خلافاً للشافعي سل فإن عنده لا يجزيه الطعام إلا 
في الحرم؛ لأن المقصود رفق فقراء الحرم. [الكفاية ؟/407] وأما النسك: يقال: نسك لليد نسكا 
ومنسكا إذا ذبح لوجهه؛ ويقال: من فعل كذاء فعليه نسك أي دم يريقهمكة ثم قالوا: لكل عبادة نسك» 
ومنه قوله تعالى: #إإن ضّلاتِي وَنْسّكي4 الآية» كذا في "المغرب". والمراد به ههنا الحدي يذبحه في الحرم 
بطويق احراو اهما باشرو من اخطورات: الإخرام ,ودلك ختصوض ياخرم ا«القوله اتعان اي جراء: الصيد: 
لإهَذيابَلَِ لكعْيّة4» وذلك واجب بطريق الكفارة» فصار أصلاً في كل هدي.(النهاية) 

لأن الصدقة إل: أي الصدقة المذكورة في قوله تعالى: أو صَدَقةٍك تبئ على التمليك وهو المذكور 9 
الصدقة هو المذكور في الآية المذكورة؛ وإنما ذكر الضمير بالنظر إلى الخبر كما في قوله تعالى: إفلمًا رَأَى 
امس بَازِغَة قال هذا رَبّي 4 أي هذه. بخلاف كفارة اليمين؛ فإن المذكور فيها الإطعام لا الصدقة» قال 
عزوجل طعا عَشْرَةٍ مَسَّاكينَ# قيل: لا تدل الصدقة على التمليك» وقال علكة: "نفقة الرجل على أهله 
صدقة" ولا تمليك ههناء وإنما هو الإباحة. [البناية 4 /./"؟] 

فصل: لما شرع في باب الحنايات ذكر كل نوع منها فصل على جدة» وقدم جناية الجماع ودواعيه على 
غيره؛ لأنه هو المهم في الباب» وأما تقدهم الطيب واللبس عليه فلأن ذلك كالوسيلة للجماع.(النهاية) 
فرج امرأته: إنما قال امرأته وإن كان الحكم في غير امرأته كذلك؛ إلا أن النظر إلى فرج الأجنبية حرام» 
ولا يظن بالمسلم ارتكاب الحرام» فراعى الأدب وقال: امرأته. [البناية 54/4؟] 


ا" باب الجنايات 


وم بوجله نضار كنا لي تعر فمنق» وان كل» أو مس بشهرة: فيه ده ولي 
'الجامع الصغير" يقول: إذا مس بشهوة فأمئ؛ ولا فرْق بين ما إذا أنزل» أو لم ينزل؛ 
ذكره في "الأصل", وكذا الجواب في الماع فيما دون الفرْج؛ وعن الشافعي «لثهه أنه 
نّم يفسل إحرامه ف جميع ذلك إذا أنزل؛ واعتبره بالصوم. 


ول يوجد: لأن الجماع هو قضاء الشهوة على سبيل الاجتماع صورة ومعين؛ أما الصورة: فهو الإيلاج» أما 
معن: فهو الإنزالك ول يوجد ذلك. فأمنى: فإنه لا يحب عليه شيء » وكذا لو أطال النظر أو تكرر 
منه. [البناية/79؟] وفي "الجامع الصغير": إنما ذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لأنه شرط الإنزال حيث قال: 
فأمى أي أنزل ول يشترط القدوري ذلك» كما لم يشترط في "الأصل" حيث قال: والمس والتقبيل من شهوة 
والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لم يفسد الإحرام؛ ولكنه يوجب الدم. [البناية ]11١-758/5‏ 
ولا فرق: مخالف لما صحح في "الجامع الصغير" لقاضي خان من اشتراط الإنزال قال: ليكون جماعا 
من وجه موافق لما في "المبسوط" حيث قال: وكذلك إذا لم ينزل يعيئ يجب الدم عندنا خلافا 
للشافعي.[فتح القدير 407/1] الأصل: أي ذكره محمد سل في "الأصل" وهو "المسبوط" وذكر في 
"شرح الطحاوي" و"الكرخحي" كما في "الأصل"”؛ وفي "شرح المهذب" للنووي ملكه: يحرم اللمس بشهوة» 
والقبلة» والمباشرة في ما دون الفرج بشهوة ولا يفسد بذلك حجه أترل أو لم ينزل... وأما اللمس والقبلة 
بغير شهوة فلا يحرم. وكذا الجواب: أي جب الشاة» ولا يفسد به الإحرام أنزل أو لم ينزل. والجماع 
في ما دون الفرج: هوالإدال بين الفخذين والسرة: فإن الفرج يراد به القبل والدبر. [البناية ]11١/8‏ 
وعن الشافعي للبه: ذلك إشارة إلى اللمس بشهوة والتقبيل بشهوة والجماع فيما دون الفرج يعني 
يفسد إحرامه عند الشافعي لله في هذه الصور الثلاث إذا وجد الإنزال» وهو معن قوله إذا أنزل 
واعتبره بالصوم فإن الصوم إنما يفسد بمذه الأشياء إذا أنزل؛ لأنه مواقعة 75 وقال السروجي: لا أصل 
له» يع نسبة هذه الرواية إلى الشافعي غير صحيحة؛ لأن إحرامه لا يفسد في شيء من ذلك من الذي 
تقدم» إنما قال ذلك عقيب نقله ما ذكرناه الآن من "شرح المهذب"... وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
أن الحج لا يفسد إلا بالجماع. [البناية 5/٠1؟]‏ ' 


باب الجنايات رخف 


ولنا: أن فساد الحج يتعلق بالجماع» ولهذا لا يفسد بسائر المحظورات؛ وهذا 
يس بجماع مقصودء فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع» إلا أن فيه معين الاستمتاع والارتفاق 
ليس 3 3 و 2 

بالمرآق» وذلك محظور الإحرام؛ فيلزمه الدمى بخلااف الصوم؛ لآن حرم فيه قضاء 
الشهوة» ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج. وإن جامع في أحد السبيلين قبل 
الوقورف بعرفة: فسد حجه وعليه شاة وعضي في الحج كما بمضي من لم يفسله» 
وعليه القضاء. والأصل فيه م روي ان رسول الله 0 سئل عمن واقع امراته وهما 
محرمان بالحج, قال ورنوم وعضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل',* 
وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة»*” وقال الشافعي ملله: تحب بدنة؛ اعتباراً بها 
لو جامع بعد الوقوف. والحجة عليه إطلاق ما رويناء ولأن القضاء لما وجب. 

لا يفسد: أي لتعلق فساد الحج بالجماع لا يفسد الحج بسائر ممنوعات الإحرام من قبيل التقبيل ولبس 
المخيط واستعمال الطيب ونحوها. وهذا: أي اللمس والتقبيل بلا إنزال. الصوم: هذا جواب عن اعتبار 
الشافعي صلله بالصوم. حجه: وفسد حج المرأة أيضا سواء كانت مطاوعة أو مكرهة. شاة: ويجرئ شرك 


بقرة أو جزور. [البناية 4/١17؟]‏ الشافعي ملله: وبه قال أحمد ومالك ص أكا.(البناية) 
إطلاق ما روينا: وهو قوله علككا: يريقان دما.(البناية) 

* أخرجه أبوداود في "المراسيل" عن يزيد بن نعيم: أن رجلاً من جذام جامع امرأته» وهما محرمان» فسأل 
الرحل النبي كد فقال: اقضيا نسككما واهديا هديا.[ نصب الراية 8 / ]١١5‏ ورجاله ثقات مع 
إرساله. [إعلاء السنن١١/‏ ه 8" ] 
** رواه مالك في "الموطأ" عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أني طالب و أبا هريرة د 
سكلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حى يقضيا حجهما ثم عليهما حج 
قابل والهدي.[ص؛ 4 27 باب هدي امحرم إذا أصاب أهله] 


0/4" باب الجنايات 


ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة ف معي الحناية» فيُكتفى بالشاة» بخلاف ما بعد 
الوقوف؛ لأنه لا قضاء. ثم سوى بين السبيلين» وعن أبي حنيفة سثكه: أن في غير القبّل 
ع ار ل ا و ا" يفارق امرأته 
ف قضاء ما أفسداه عندناء خلافا مالك يله إذا حرجا من بيتهماء ولزفر سك إذا أحرماء 
وللشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه. لهم: أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في 
المواقعة فيفترقان. ولنا: أن الجامع بينهما - وهو النكاح - قائي 


ولا بجب: أي لا يجب القضاء ههنا لا لاستدراك فساد حجه الذي كان شرع فيه» وهو مصلحته أي 
إصلاح أمره وشأنه» فلما وجب القضاءء فكأنه لم يفسد حجه؛ فكان ينبغي أن لا يجب الدم؛ لكن وجمن 
هذا الدم لتعجيل هذا الإحلال؛ والشاة تكفيه» كما في المحصر. بخلاف ما إذا جامع بعد الوقوف» فإن ذلك 
الدم وجب جزاء لفعله؛ لأنه لم يجب القضاء عليه عندناء فيجب أن يكون الحزاء أزيد من الدم.(النهاية) 
الوقوف: أي بخلاف الجماع بعد الوقوف بعرفات 5 لا فضاء: فتجب البدنة» لتغلظ الجناية وغدم 
حفتها لعدم القضاء. (البناية) سوى: أي سوى القدروي بطلنه بين السبيلين - القبل والدبر - في فساد الحج 
بالجماع.(البناية) روايتاك: الأولى أنه لا يفسد حجه. قال في "شرح الطحاوي": لو جامعها في الدبر فعلى 
قياس قول أبي حنيفة لللنه لا يفسد حجه ولا عمرته» كما قال في "الخزانة" لا يحب. والثانية أنه يفسد 
وروى الكرخي عنه أنه تحب كاالكفارة في رمضان وجعله كالجماع في الفرج. [البناية 11/7/4] 

وليس عليه: أي على هذا الرجل الذي جامع.«البناية) خلافا لمالك: يعن إذا أراد قضاء الحج الفاسد 
بالجماع من عام قابل» يفترقان عند مالك من حين خروجهما من بيتهماء هكذا قال ههناء وفي "شرح 
الوجيز": وتتمتهم أن قول مالك لله يفترفان إذا أحرما كما هو مذهب زفركك؛ ويحتمل أن يكون عنه 
روايتان. وقال السرو جحي طليه: وما ذكر مالك لا أصل له قلت: فيه ما فيه» لأنه لم يطلع على كتب 
المالكية كلهاء وذكر في "المبسوط" وغيره أن مالكاً في هذا مع زفر. [البناية /1/4؟] 

له أنهما: أي للشافعي» وقيل: لمالك» والأول أولى؛ لأنه أقرب» وفي بعض النسخ: لهم؛ أي لزفر ومالك 
والشافعي مله وهو الأصح؛ لأنه ذكر دليلاً هو أوقع لأقوالهم. [البناية 14/4؟] 


باب الجنايات لم" 


فلا معيئ للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع؛ ولا بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما 
من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان دما وتحرزاء فلا مع للاتراق. ومن 
جامع بعد الوقوف بعرفة: م يفسد حجه.؛ وعليه بدنة. حلاف للشافعي ب مله فيما إذا 
جامع قبل الرمي؛ لقوله عاك: "من وقف بعرفة فقد تم حجه , * ونا تحب البدنة؛ 
. بط ##* ع إ6. ) . 100 : - ؛ 
لقول ابن عباس فا أو لانه اعلى انواع الارتفاق» فيتغلظ موجبه. وإن جامع 
٠‏ اف 7 5 2 3 ع 
بعد الحلق: فعليه شاة؛ لبقاء إحرامه في حقّ النساء دون لبس المخيط وما أشبهه؛ 
١‏ كميرن العطيب 
الشديدة: وهي السفرة الثانية للقضاء.(البناية) قبل الرمي: فإن حجه يفسد؛ لأن إحرامه قبل الرمي مطلق أي 
كامل حيث لا يحل له شيء ما هو حرام على انحرم؛ والجماع في الإحرام المطلق مفسد للحج كما إذا كان قبل 
الوقوف بمخلاف ما بعد الرمي؛ فإنه قد جاء أوان التحلل» وحل له الحلق الذي كان حراما على النحرم. (العناية) 
فقد تم حجه: وليس المراد به التمام من حيث أداء الأفعال بالاتفاق لبقاء بعض الأركان فكان المراد به 
التمام من حيث أنه يأمن الفساد بعده؛ لتأكد عخجه بالوقوف»ء ألا ترى أنه يأمن الفوات بعد الوقوف فكما 
يثبت حكم التأكد في الأمن عن الفوات كذلك يثبت في الأمن عن الفساد. [العناية ؟/405] 
حى طاف للزيارة أربعة أشواط ثم جامع كان عليه الدم» و ذكر في "الغاية" 557 إلى "المبسوط” و"البدائع" 
و"الإسبيجابي" لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة؛ 
لأن القارن يتحلل من إحرامين بالحلق إلا في حق النساء فهو محرم بمما في حقهن» وهذا مخالف لما ذكره في 
'الكتاب" و"شرح القدوري" فإنهم يوجبون على الباج شاة بعد الحلق. [فتح القدير ؟/451] 
* أخرجه الترمذي في سننه عن عروة بن مضرس؛ وفيه: فقال رسول اذم ع من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حى يدفع وقد وقف قبل ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه؛ وقضى تفثه. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. [رقم: ١4م‏ باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج] 
** قول ابن عباس وه أخرجه مالك "ني الموطأ" عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اله بن عباس هه أنه 
سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة.[ص 57 ؛ باب هدي من أصاب 
أهله قبل أن يفيض] 


5" باب الجنايات 


فخفت الحناية» فاكتفي بالشاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط: 
فسدت عمرته» فيمضي فيها ويقضيهاء وعليه شاة, وإذا جامع بعد ما طاف أربعة 
أشواط» أو أكثر: فعليه شاة ولا تفسد عمرته. وقال الشافعي صلكه: تفسد في الوجهين, 
وعليه بدنة؛ اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحجع ولنا: أنما سنة» فكانت أحط رتبة 
منه» قتجب الشاة فيهاء والبدنة الح إظهاراً للتفاوت. ومن جامع ناسيا كان كمن 
جامع متعمدا, وقال الشافعي سله: جماع الناسي غير مفسد للحج » وكذلك الخلاف 
في جماع النائمة والمكرهة» هو يقول: الحظر ينعدم بمذه العوارض؛ فلم يقع الفعل جناية, 


وإذا جامع بعد ما إلخ: يتوهم منه تفضيل طواف العمرة على طواف الزيارة» فإنه إذا جامع بعد ما طاف 
لطواف الزيارة أربعة أشواط لم يجب عليه شيء» فإن فعل ذلك في طواف العمرة فعليه شاة كما ذكر في 
الكتاب» وأحيب بأن ذلك ليس من حيث التفضيل بل من حيث محل الجناية» وذلك؛ لأن طواف الزيارة 
على الوجه المسنون في الترتيب إنما يؤتى به بعد التحلل بالحلق أو التقصير غاية ما في الباب أن حكمه 
تأخر في حق النساء لمعيى وهو وقوع الركن في الإحرام فقام أكثر أشواطه مقام كله. بخلاف العمرة فإن 
طوافها قبل التحلل فكان ارتكاب المحظور في محض الإحرام فيجب الدم. [العناية 401/7] 

في الوجهين إل: أي تفسد عمرته سواء كان الجماع قبل أربعة أشواط؛ أوبعد أربعة أشواط وعليه بدنة اعتبارا 
بالحج أي قياساً على الحج إذ هي أي العمرة فرض عنده أي عند الشافعي ليه كالحج أي كفرضية الحج. 
متعمّدا: أي في حق إفساد الحج والإحرام لا في حق الإثم» وبه قال مالك والشافعي دنا في القلم» 
واحتاره المزئ. [البناية 77/4؟] جماع الناسي إلخ: جعل النسيان غير مؤثر في فساده كما في الصوم 
وجعل الإكراه والنوم كالنسيان» فلم يكن جناية. [العناية ؟/401] 

الخلاف: يعن أن جماعهما قبل الوقوف بعرفات يفسد الحج عندناء خلافاً للشافعي سك وكذا الخلاف في 
غير النائمة بالتحريم. [البناية 718-111/4] يمذه العوارض: لأن حكم النسيان والإكراه مرفوع 
بالحديث المشهورء والنوم في معناهما؛ لأن عدم القصد يشمل الكل. [الكفاية ؟/451] 


باب الجنايات ا ؟ 
بمذه العوارض, والحج ليس في معن الصوم؛ لأن حالات الإحرام مذكرة عمنزلة 
حالات الصلاة بخلاف الصوم؛ والله أعلم. 

ومن طاف طواف القدوم محدثاء فعليه صدقة وقال الشافعي ملك ملك لا يعتد ربهء 
لقوله علتكا: الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله تعالى أباح فيه المْطق ".” 


ولنا... إلخ: يريد به أن هذا الحكم تعلق بعين الجماع ولا تفوت عليه يذه الأعذار وهذا؛ لأن المنهي عنه 
في الإحرام الرفث وهو اسم للجماعء» ألا ترى أنه يلزمه الاغتسال به وتثبت به حرمة المصاهرة فكذا 
يتعلق به فساد النسيان» وهذا بخلاف الصوم, فإنه لم يقترن بحاله ما يذكره فجعل النسيان عذرا بخلاف 
القياس وهنا قد اقترن بحاله ما يذكره وهو هيئة امحرم فلا يعذر في النسيان كما في الصلاة إذا أكل أو 
شرب. [الكفاية ؟/1ه 58-١‏ ؟] العوارض: أي النسيان والنوم والإكراه. 

الصوم: هذا جواب عن اعتبار الشافعي «لنه الحج بالصوم.(البناية) فصل: شرع في هذا الفصل في 
جنس جناية أخرى» وهي الجناية الي تتحقق في حق الطواف, وإنما قدم ما ذكر قبل هذا؛ لأن ذلك 
جناية تتحقق في حالة الإحرام» وهو شرطء والطواف ركن.ل(النهاية) فعليه صدقة: موافق لما في عامة 
النسخ؛ وصرح به عن محمد؛ ومخالف لما في مبسوط شيخ الإسلام قال: ليس لطواف التحية محدثً ولا جنبا 
شيء؛ لأنه لو تركه لم يكن عليه شيء دكذاكر كامح :وهس والرسحيان اللنان الال رقنا الضعت كرن 
الطهارة سنة أعئ قوله؛ لأنه يحب بتركها الجابر» ولأن الخبر يوجب العمل.[فتح القدير ؟/40/8] 

صلاة: وجه الاستدلال أنه تشبيه في الحكم بدليل الاستثناء من الحكم في قوله إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن 
تكلم فكأنه قال هو مثل الصلاة في حكمها إلا في جواز الكلام فيصير ما سوى الكلام داخلاً في الصدر, 
ومنه اشتراط الطهارة. [فتح القدير 459/7] 

* أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ديه قال: قال رسول الله كل الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير.[459/1» باب أن العطواف مثل الصلاة] - 


0" باب الجنايات 


فتكون الطهارة من شرطه. ولنا: قوله تعالى: ص2 باليْتِ ليق من غير قيد 
لطهارة» فلم تكن فرضاء ثم قيل: هي سئة, والأصح: أنا 0 لأنه يحب بتركها 


الحابر) ولأن اين | يوجب 0 فيثبت به الوجوب» فإذا شرع في هذا الطوافي , 5 
دون 


وهو سنة - يصير وأجبا بالشروع) ويدخله نقص بترك الطهارة»فيجبر بالصدقة؛ إظها 
لذنو رتبته عن الواحب يإيجاب الله وهو طواف الزيارة» وكذا الحكم في كل طواف 
هو تطوع. ولو طاف طواف الزيارة محدثاء فعليه شاة؛ لأنه أدخل النقص في-الركن؛ 
فكان أفحش من الأولء فيُجبر بالدم. وإن كان جنباء فعليه بدنق كذا روي عن ابن 
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عباس ضُّاء* ولأن الحنابة أغلظ من الحدث» فيجب جبر نقصائهما بالبدنة؛ إظهارا 


للتفاوت. وكذا إذا طاف أكثره جنبا أو محدثاً؛ لأن أكثر أكثر الشيء له حكم كلّه. 


ولنا قوله تعالى: ووجه الاستدلال أن الله تعالمى أمر بالطواف» وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد 
الطهارة» فلم يكن فرضاً بالآية» ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنما نسخ. [العناية 404//7] 
قيل: القائل: ابن شجاع.(البناية) والأصح: وهو قول أبي بكر الرازي.«البناية) فإذا شرع: دليل على 
وجوب الصلاة على تقدير كوفها سنة.(العناية) لدنو رتبته: أي لقرب رتبة طواف القدوم.(البناية) 
الحكم: أي كالمذكور في طواف القدوم الحكم في كل طواف هو.تطوع, وعن بعض مشايخ العراق يلزمه 
الدم. [البناية//؟] فيجبر: أي النقص الذي يدخل الواحب. كله: أي تركا وتحصيلا (الكفاية) 
وسكت الحاكم عنه. [نصب الراية؟/01] وأخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" عن ابن عباس هه 
عن النبي وقد قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل قد أحلّ لكم المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا 
بخير.[١1‏ / 2417 باب رفع اليدين عند رؤية البيت] 


* هذا غريب عن ابن عباس ضُفا. [البناية 7/1/4 


باب الجنايات 48" 


والأفضل أن يعيد الطواف ما دام يمكة, ولا ذبح عليه» وني بعض الدسخ: وعليه أن 
يعيده والأصح: أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحباباء وفي الحنابة إيجابا؛ لفحش 
النتقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث» ّم إذا أعاده وقل طافه محدثا لا ذبح 
عليه وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأن بعد الإعادة لا يبقى إلا شبهة النتقصان, وإن أعاده 
وقد طافه جنبا في أيام النحر؛ فلا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقته» وإن أعاده بعد أيام 
أهله وقد طافه جنبا: عليه أن يعود؛ لأن النقص كثير» فيؤمر بالعود استدراكا له» ويعود 


ياحرام جديد. وإ ل يعد وبعث بدنة: أجرأه؛ ا يبنا أنه حابر له 


والأفضل إلخ: وجه ذلك أن فيه تحصيل الحبران ما هو من جنسه» فكان أفضل. [البناية/187] 

ولا ذبح عليه: بناء على أن الطواف الأول وإن كان بغير طهارة يعتد به» وإلا لزم الدم على قول أبي حنيفة رلك 
بالتأخير» فإذا كان معتداً به بنقصانء وقد أعاده ول تبق إلا شبهة النقصان» وهي نقصان الطواف بالحدث 
وهي لا يوحب شيئا.(البناية) وفي بعض الدسخ: أي وفي بعض "نسخ القدوري". وقال الكاكي: أي نسخ 
"المبسوط"» وما ذكرناه هو الصحيح وعليه أن يعيده أي الطؤاف وهو يدل على وجوب الإعادة والنسخة الي 
فيها الأفضل أن يعيد الطواف بمكة يدل على الاستحباب لا الوجوب, فهذه على ما إذا كان الطواف مع 
الحدث وتلك تحمل على ما إذا كان مع الحنابة؛ لأن النقص في الحدث يسير وفي الحنابة كثير. [البناية 1/67/4] 
لزمه الدم: أذ منه الرازي أن العبرة في فصل الحنابة للطواف الثاني وينفسخ الأول به. وذهب الكرحي إلى أن 
المعتبر الأول في الفصلين جميعاء وصححه صاحب "الإيضاح ؛ إذ لا شك في وقوع الأول معتدا به حى حل به 
النساء» وتقرير ما علم شرعاً باعتداده حال وجوده أولى» واستدل الكرخي جما في "الأصل": لو طاف للعمرة 
جنا أو محدثاً في رمضان وحج من عامه م يكن متمتعاً إن أعاده في شوال أو لم يعده. [فتح القدير ؟/457] 
مذهبه: أي بتأحير النسك عن أيامه يحب الدم عنده.(البناية) ياحرام جديد: لكن هذا إذا جاوز الميقات» 
أما إذا لم يجاوزه فلا حاجة إلى إحرام جديد. [البناية 6 /1/7] 


إلا أن الأفضل هو العود ولو رجع ا أهله وقل دزافه محدثاء إن عاد وطاف: 
جاز» وإن بعث بالشاة) فهو أفضل؛ لأنه 02 معئ النقصان» وفيه نفع للفقراء. 
ولولم يَطْفْ طواف الزيارة أصلاء حي رجع إلى أهله. فعليه أن يعود بذلك الإحرام؛ 
د مر نوقلق 2-7 عن النساء أبدا حتى يلوف ومن ركه 
التفاوت. وعن أبي حنيفة يلليه: أنه تُجب شاة إلا أن : الأول اسح ولو لاف 

فعليه شاة؛ لأنه نقص كثير» ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة. ا 
طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دوفهاء فعليه شاة؛ لأن النقصان بترك الأقل يسير, 


إلا أن الأفضل: استثناء من قوله: وإن / يعد وبعث بدنة أجزأه يعي لكن الأفضل أن يعود؛ لأن 
استدراك الشيء بجنسه وهو الطواف أولى من استدراكه بغير جنسه. وهو الفدية. [البناية/1/.5] 

حتى يطوف: وكذا إذا رجع إلى أهله» وقد ترك منه أربعة أشواط يعود بذلك الإحرام وهو محرم أبدا في حق 
النساء» و كلما جامع لزمه دم إذا تعددت ابحالس إلا أن يقصد رفض الإحرام بالجماع الثاني .(فتح القدير) 
التفاوت: بين الفرض والواجحب.(البناية) شاة: أي فيما إذا طاف طواف الفيلار عدن وهو رواية 
الكرحي .(البناية) الأول: أي وجوب الصدقة أصح, وهو رواية القدوري.(البناية) 

دون طواف الزيارة: أي أدن من طواف الزيارة فيجب في طواف الزيارة ا بدنة: بعير أو بقرة 
فيجزئه الشاة في طواف الصدر جنبا؛ لثلا يلزم التسوية بين الفرض والواجب. [البناية10-7/.5/4/؟] 

لأن النقصان إل: لرجحان جانب الوجود بالكثرة» وعن هذا ما ذكر من أن الركن عندنا هو الأربعة 
الأشواط والثلاثة الباقية واجبة؛ لأن تركها يجبر بالدم؛ وإنما يحبر به الواحب وهذا حكم لا يعلل به؛ لأنه 
محل النزاع. إذ جبرها بالدم ممنوع عند من يخالف فيه وهم كثيرون بل جبرها به لإقامة الأكثر مقام 
الكل» وسبب اختصاص هذه العبادة به على حلاف الصلاة والصوم؛ إذ لا يقام الأكثر منهما مقام الكل 
قوله ء8: "الحج عرفة ومن وقف بعرفات فقد تم حجه" مع العلم ببقاء ركن آخر عليه وحكمنا لهذا 
بالأمن من فساد الحج إذا تحقق بعد الوقوف ما يفسده قبله فعلمنا: أن باب الحج اعتير فيه شرعاً هذا 
الاعتبار والطواف منه فأجرينا فيه ذلك.[فتح القدير 4514/1] 


باب اجنايات 1 
فأشبه النقصان بسبب الحدثء فتلزمه شاة» فلو رجع إلى أهله: أجزأه أن لا يعود. 
ويبعث بشاة؛ لا يينا. ومن ترك أربعة أشواط: بقى محرما أبداء حين يطوفها؛ لأن 
لمتروك أكثر» فصار كأنه لم يطف أصلاء ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط 
منه: فعليه شاة؛ لأنه ترك الواجبء أو الأكثر منه؛ وما دام .بمكة يُؤْمر بالإعادة؛ إقامة 
من الواجب 

للواحب في وقته. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر: فعليه الصدقة» ومن 
طاف طواف الواجب في جوف الحجرء فإن كان بمكة: أعاده؛ لأن الطواف وراء 
الحطيم واجب على ما قلّمناه, والطواف قي جورف الحجر أن يدور حول الكعبة) 
ويدخل الفرَجَتين اللتين بينهما وبين الحطيم, فإذا فعل ذلك فقد أدخل تقصا في طوافه 
فما دام عكة أعاده كله؛ ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع. وإن أعاد على 
الحجر خاصة أجرأه؛ لأنه 0 ما هو المتروك, وهو أن يأخحل عن ,كينه خارج ال حجر 
حى ينتهي إلى أخره ثم يدخيل الحجر من الفرجة؛ 

لا بينا: فار لأن النقصان بترك الأقل يسير» وقيل: برجع إلى قوله: لأنه خف معي النقصان» 
وفيه نفع للفقراء. [البناية 5/4/؟] شاة: أي إذا رجع إلى أهله؛ ولا يؤمر بالعود إلى مكة للإعادة.(النهاية) 
في وقته: أي في مطلق الزمان» وهو وقت طواف الصدر؛ لأنه ليس .موقت بأيام النحرء ولهذا لا يحب شيء 
بالتأخير عنهما بالاتفاق ولا ذبح عليه؛ لأنه تلاق الفائت. |البناية 5/4/؟] فعليه الصدقة: لكل شوط 
نصف صاع من بر.(البناية) الواجب: وف بعض النسخ: ومن طاف الطواف الواحب .(البناية) 

قدمناه: أراد به قوله عفكلا: 'الحطيم من البيت"» وعند الشافعي ومالك وأحمد مك الطواف في جوف 


الحجر لا يعتد به. [البناية 1/5/4] ما هو المتروك: وهو الطواف بالحظيم.(البناية) وهو: إنما ذكر الضمير 
الراحع إلى الإعادة بالنظر إلى الخبر. (البناية) 


1" باب الجنايات 


ويخرج من الحانب الآخر هكذا يفعله سبع مرات فإن رجع إلى أهله ول يعده: فعليه 
دم؛ لأنه تمَكٌن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع؛ فلا تخزيه الصدقة. ومن 
طاف طواف الزيارة على غير وضوء, وطواف الصدر في آخخر أيام التشريق طاهرا: 
فعليه دم فإن كان طاف طواف الزيارة جُنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة ملل. وقالا: 
عليه دم واحد؛ لأن في الوجه الأول م ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه 
واحبء وإعادة طواف الزيارة بسبب الحدث غير واجبء وإنما هو مستحب فلا ينقل 
إليه. وفي الوجه الثاني ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه مستحق الإعادة, 


لأنه تمكن إلل: هذا التعليل إنما يستقيم لو كان الواجب هو طواف الكل؛ لأن الربع يحكي حكاية 
الكمال» كما حلق ربع الرأس» وإذا كان الواحب طواف الكلء كان تاركا طواف الربع» فيجب بتركه 
ما يجب بترك الكل؛ كما في حلق الرأس» ولكن كل الواجب ههنا هو طواف الحطيم باعتبار أنه ترك كل 
الواحب» فإن طواف ما سواه فرض» لا واجبء فلا معن لإيجاب الدم بتركه إنما يصح ذلك لو كان 
طواف الكل واجبا. والأظهر في التعليل ههنا ما ذكره في "الكافي" حيث قال: وإن رجع إلى أهله ول يعده. 
فعليه دم؛ لأنه ترك ما ثبت وجوبه بخبر الواحد. 
على غير وضوء: قال الكاكي: يحتمل الجنابة» قلت: لا يعمل بهذا الاحتمال؛ لأن المراد به الحدث الأصغر 
عرفا [الناية 4 فعليه دمان: لأن الطواف مع الجنابة في حكم العدم ولهذا يؤمر بالإعادة ما دام 
عكة وجويا ل أمتتهاباء ولما كان في حكم العدم وجب نقل طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة في ابتداء 
الإحرام حصلت للأفعال على الترتيب الذي شرعت»ء فبطلت نيته على خلاف ذلك الترتيب» فانتقل طواف 
الصدر إلى طواف الزيارة» فيصيركأنه طاف طواف الزيارة في آخر أيام التشريق» ولم يطف للصدر فيجحب 
عليه دمان» دم لترك طواف الصدرء ودم آخر لتأخير طواف الزيارة عن أيام التشريق. [البناية 188/5] 
الأول: : وهو ما إذا طاف طواف الزيارة على غير وضوء «(البناية) 
وف الوجه الثاي: وفون نا :]ذا لاك تظر افك الويارة :نيا .(البناية)» والفرق بينهما واضح. وفائدة نقل 
طواف الصدر إلى طواف الزيارة: سقوط البدنة عنه» وههنا أصل» وهو أن كل من وجب عليه طواف 
وأنى به في وقته وقع عنه سواء نواه بعينه أو لم ينوه» أو توق يوان أن [العنانة ]| 


باب الجنايات برل 


فيصير تار كا لطواف الصدر, موؤخترا لطواف الزيارة عن أيام النحر» فيجب فيجب الدم ترك 
الصدر بالاتفاق» وبتأحير الآخر على الخلاف, إلا أنه يؤْمر بإعادة طواف الصدر ما دام 
ممكة» ولا يؤمر بعد الرجوع على ما بينا. ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء 
وحل؛ فما دام بمكة: يعيدشماء ولا شيء عليه؛ أما إعادة الطواف؛ فلتمكن التقص فيه 
بسببا الحدث؛ وأما السعي؛ فلأنه تبع للطواف. وإِد اذا أعادهما لا شيئّ عليه؛ لارتفاع 
التقصان. وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد: فعليه دم؛ لترك الطهارة فيه» ولا يؤمر بالعود؛ 
لوقوع التحلل بأداء الوكن؛ إذ النقصان يسير» وليس عليه في السعي شيء؛ لأنه أتى به 
على أثر طواف معتدٌ به. وكذا إذا أعاد الطواف» ولم يعد السعي في الصحيح, 


بالاتفاق: بين أبي حنيفة وصاحبيه ذلك (البناية) الآخر: وهو طواف الزيارة.(البناية) 

على الخلاف: بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ فإنه يحب دمان عنده» ودم واحد عندهما. (البناية) ما بينا: إشارة 
إلى قوله: ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة - إلى قوله-: وما دام بمكة يؤمرٍ بالإعادة. 
[العناية؟/475] وحل: أي حلق أوقصر (العناية) يعيدهما: أي يعيد الطواف والسعي جيم . (البناية 
الركن: وهو الطواف والسعي.(البناية) وليس عليه إلخ: قال الكاكي مله قوله: ليس عليه» معطوف على 
قوله: فعليه دم؛ لترك الطهارة. وهذا جواب سؤال» وهو أن يقال: لما قام الدم مقام الطواف عند الرجوع إلى 
أهله صار كأنه أعاد الطوافء ولو أعاده لا يجب عليه إعادة السعي فلما لم يعد السعي وجب الدم» كما إذا 
أعاد الطواف ول يعد السعي على رواية التمرتاشي» وقاضي خحان» وغيرهما. فأجاب عن السؤال في "الفوائد 
الظهيرية" فقال: إنها لزمه دم؛ لعدم إعادة السعي؛ لأن بالإعادة ارتفع المؤدّى فبقي السعي قبل الطواف فلا يقع 
الاعتداد فيلزم الدم» بخلاف ما إذا لم يعد الطواف وأراق الدم حيث لا يرتفع المؤدّى. [البناية 75/9؟] 

وكذا: أي لا شيء عليه للسعي.(الكفاية) الصحيح: واحترز به عما ذكره في جامع التمرتاشي وقاضي 
حان وغيرهما أنه لو أعاد الطواف ولم يعد السعي كان عليه دم؛ واختار اللصنف وشمس الأئمة السرخسي 
وامحبوبي أن لا شيء عليه؛ لأن الطهارة ليست بشرط للسعيء ؛ وإنما كانت شرطاً للطواف لاختصاصه 
بالبيت» واعتباره بالصلاة من وجه؛ لما جاء في الحديث وإنما الشرط في السعي أن يأن به على أثر طواف 
معتد به» وطواف المحدث معتد به. ألا تري أنه تحلل به. [البناية ©/55؟] 


1 باب الجنايات 


ومن ترك السعي بين الصفا والمروة: فعليه دم 5 تا لأن السعي من الواجبات 
عندناء فيلزم بتركه الدم دون الفساد» ومن أفاض فبل الإمام من عرفات: فعليه دم. 
وقال الشافعي رثكه: لا شيء عليه؛ لأن الركن أصل الوقوفء فلا يازمه بترك الإطالة 
شيء. ولنا: أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة؛ لقوله ء4: فاذفعوا بعد غروب 
الشمس",* فيجب بتركه الدم, بخلاف ما إذا وقنى ليلا؛ 


من الواجبات: قال في البدائع ": وإذا كان السعي راح فإن تركه لعذر» فلا شيء عليه» وإِن تركه لغير 
عذر» لزمه دم؛ لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب. أصله طواف الصدرء وأصل ذلك ما روي 
عنه 83 أنه قال: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف"؛ ورخص للحيض فأسقطه 
للعذرء وعلى هذا فإلزام الدم في "الكتاب" بترك السعي يحمل على عدم العذر. [فتح القدير ]4537/١‏ 
عندنا: وعند الشافعي مله ركن.«البناية) قبل الإمام: فال في "النهاية" كان من حق الرواية أن يقال: 
ومن أفاض قبل غروب الشمس فعليه دم؛ لما أن المحظور عليه الإفاضة قبل غروب الشمسء وأقول: قوله 
هذا يستلزم ذلك؛ لأن الاستدامة إذا كانت واجبة إلى غروب الشمس فالإضافة قبل الإمام لا تكون إلا 
قبل القروابة لأن الظاهر أن الإمام لا يترك ما وجب عليه من الاستدامة. [العناية ؟//4717] 

الشافعي منثك: هو أحد قولي الشافعي مأ وفي قوله الآخر: يجب الدم كقولناء وبه قال أحمد. [البناية571//6] 
الإطالة: أي الإطالة إلى جزء من الليل.(البناية) بخلااف: : وهذا متصل بقوله: ولنا: أن الاستدامة إلى غروب 
الشمس واجبة. فإن قيل: قوله ء3كك: "من وقف بعرفة ليلا أو ثهارا فد أدرك الحج" يقد يقتضي أن لا تكون 
الاستدامة شرطأ لا في الليل ولا في النهار» فكيف جعلتم شرطاً في النهار دون الليل. وأجيب بترك ظاهر 
الحديث في حق النهار بقوله ع853: "فادفعوا بعد غروب الشمس"» فبقي الليل على ظاهره. هذا أورده 
الأ كمل في شرحه والعجب منه كيف يجيب هذا الجواب! لأن الحديث الصحيح كيف يترك ظاهره 
بحديث لا يعرف» ولا له أصل عند المحدثين؟ [البناية/91؟] 

*هذا حديث غريب... وكان ينبغي أن يستدل في هذا بما في حديث جابر الطويل. [البناية ‏ /751] حديث 
جابر ذه: أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: فلم يزل واقفا حب غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حق 
غاب القرص.[رقم: 2880٠‏ باب حجة الني ول - 


باب الجنايات ه1ظ» 


لأن استدامة الوقوف على من وقف ارا لا ليلا. فإن عاد إلى عرفة بعد غروب 
الشمس: لا يسقط عنه الدم ف ظاهر الرواية؛ لأن المتروك لا يصير مستدر كاء 


واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة: فعليه دم؛ لأنه من 


الوقوف .مردلفة 


ويكفيه دم واحد؛ لأن الجدس متحد كما في الحلق» والترك إنما يتحقق بغروب الشمس 
من آحر أيام الرمي؛ لأنه لم يعرف قربة إلا فيهاء وما دامت الأيام باقية؛ فالإعادة ممكنة, 
الرمي 


في ظاهر الرواية: وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة رلك أنه يسقط عنه الدم؛ لأنه استدرك ما فاته. 
لأن الواحب عليه الإفاضة بعد الغروب وقد أتى به فكان كمن جاوز الميقات حلالا ثم عاد إلى 
لميقات وأحرم» وجه الظاهر ما ذكره في الكتاب أن المتروك لا يصير مستدركاء معناه أن المتروك 
سنة الدفع مع الإمام وذلك ليس ,ستدرك بعوده وحده لا محالة. [العناية ؟//471] 

واختلفوا: أي العلماء الثلاثة وزفر ج... فعند زفر لا يسقط » وعند الثلائة يسقط» وبه قال الشافعي 
وأحممد جا «البناية)» فمنهم من قال: لا يسقط عنه الدم؛ لأن استدامة الوقوف قد انقطعت» ولا يمكن 
تداركها فبقي عليه الدم؛ ومنهم من قال: يسقط؛ لأنه استدرك سنة الدفع مع الإمام. [العناية ؟//471] 
ويكفيه: يعن في ترك سبعين حصاة كلها.(البناية) لأن الجدس متحد: أي جنس المتروك واحدء وف قول 
الشافعي رك يحب عليه دمان؛ لما أن رمي يوم النحر منفرد بنفسه» ورمي أيام التشريق شيء واحدء 
والأصح أنه يحب أربعة» ذكره في "شرح الوجيز".[البناية/55؟] في الحلق: أي في حلق الرأس» فإن حلق 
ربعه في غير أوانه يوجب الدم, ثم حلق جميعه لا يوجب إلا دما واحداً» كذا في "المبسوط".(البناية) 

الرمي: وهو اليوم الرابع. (البناية) باقية: فكان هذا نظير تكبير أيام التشريق.(النهاية) 

> وأخرج الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب وه قال: وقف رسول الله و بعرفة فقال: هذه عرفة 
وهو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس. الحديث » وقال: حديث علي حديث حسن 
صحيح. [رقم: 88 ) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 


ال باب الجنايات 


فيرميها على التأليف؛ ثم بتأخيرها يجب الدم عند أبي حنيفة مله خلافا لهما. وإن 
عن أيامها الى 
ترك رفي يوم واحد فعليه دم؛ لانه نسك تام ومن لك رمي إحدى الجمار 
الغلاث, فعليه الصدقة؛ لأن الكل في هذا اليوم نسك واحدء فكان المتروك أقل إلا 
أن يكون المتروك أكثر من النصف, فحيئئذ يلزمه الدم؛ لوجود ترك الأكثر. وإن 
ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر» فعليه دم؛ لأنه كل وظيفة هذا اليوم رمياء وكذا 
إذا ترك الأكثر منهاء وإن ترك منها حصاة؛ أو حصاتين» أو ثلاثا تصدق لكل خصاة 
نصف صاء. إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء؛ لأن المتروك هو الأقل» فتكفيه 
الصدقة. ومن أخر الحلق خى مضت أيام النخر» فعليه دم عند أبي حنيفة مل وكذا 
إذا أخر طواف الزيارة حي مضت أيام التشريق؛ فعليه دم عنله. 
التأليف: يعن على الترتيب وبه قال الشافعي دللله مله في قول .(البناية) الغللاث: من يوم واحد.٠البناية).‏ 
فعليه الصدقة: لكل حصاة نصيف صاع من بر.(البناية) وجوب الصدقة والدم بالترك ليس على الإطلاق» 
بل هذا لولم يقض ف اليوم الثاني» وأما لو قضى رمي الأول في اليوم الثاني أو اليوم الثالث» أو قضى رمي اليوم الثاني 
في الثالث» فالجواب إنما هو على قول أبي حنيفة مثيه أما على قولهما فلا دم و لا صدقة؛ لأن تأخير النسك 
وتقليمه عنده موجب للجزاء خلافا لهما.(النهاية) إلا أن يكون: هذا استثناء من قوله: فعليه الصدقة.(البناية) 
أكثر من النصف: مثل أن بك إحدى عشره ة حصاة روصي لشو حميات تحيقة بار لوجود 
ترك الأكثر» والأكثر يقوم مقام الكل. [العناية 47//7] رهيا: وإنما قيد بقوله: رمياً؛ احترازاً عن الوارد 
عليه إذا لم يقل كذلك بأن يقال: كيف قلت: إن رمي جمرة العقبة كل وظيفة هذا اليوم؛ والذبح, والحلق 
والطواف أيضاً من وظائف هذا اليوم؟ فلمًا قال: : رمياء حرجت الأشياء المذكورة. [البنايةه/./1؟] 
وكذا: أي يحب عليه الدم أيضا إذا ترك :الأكثر من جمرة العقبة.(البناية) إلا: استثناء من قوله: تصدق 


لكل حصاة.(البناية) أن يبلغ دما: يعن إذا بلغ قيمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم» فحيتئذ ينقص من 
الدم ما شاء حت لا يلزم التسوية بين الأقل والأكثر. [العناية 479/7] 


باب الجنايات 1" 


وقالا: لا شيء عليه في الوجهين, وكذا الخلاف في تأخير الرمي» وف تقديم نسك 
على نسك كالخلق قبل الرمي؛ ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح. لهما: أن 
ما فات مستدرك بالقضاءء ولا يجب مع القضاء شيء آخرء وله حديث ابن مسعود ولد 
أنه قال:"من قدم نسكا على نسك فعليه دم"؛* ولأن التأخير عن المكان يوجب الده 
فيما هو موقت بالمكان كالإحرام, فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان. 
وإن حلق في أيام النحر في غير الحرم؛ فعليه دم» ومن اعتمر فرج من الحرم وقصرء 


الوجهين: أي في تأخير الحلق» وتأخير طواف الزيارة.(البناية) الخلاف: أي بين أبي حنيفة وصاحبيه جلك. 
(البناية) في تأخير الرمي: بأن أخر رمي جمرة العقبة في اليوم الأول إلى اثاني؛ وكذا إذا أخر رمي الحمار من 
اليوم الثاني أو الثالث إلى الرابع.«البناية) كالحلق قبل الرمي إل: بيانه: حلقَ المفرد بالحج أو القارن أو المتمتع 
قبل الرمي» وذبّحَ القارن أو المتمتع قبل الرمي؛ بخلاف ما إذا ذبح المفرد قبل الرمي» أو حلق قبل الذبح حيث 
لايحب عليه شيى؛ لأن النسك لا يتحقق في حقه؛ لأن المفرد يذبح إن أحب» ولا يجب عليه. [البناية ه/71/0] 
فما إل وما أيضاً من النقول ما في " الصحيحين " أنه لتلاوقف في حجة الوداع؛ فقال رجل: يا رسول اللها 
لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؛ فقال: "اذبح ولا حرج "2 وقال آخر: يا رسول الله!:لم أشعرء فنحرت قبل أن 
أرمي قال: " ارم ولا حرج ", واللجواب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد» فيحمل عليه دون نفي الجزاء. 
ولأن التأخير 3 قوله: لأن التأخير جواب عن قوهماء يعين القياس كما قالا: أن لا يحب شيء مع القضاء إلا 
أنا تركناه استدلالا بتأخخير الإحرام عن الميقات؛ والقياس يترك بدلالة النص؛ كذا في "المبسوط". [البناية /737/7] 
كالإحراه: فإن الحاج إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم» وجب عليه الدم. (العناية) 

*هكذا هو في غالب النسخ: ابن مسعود وق وفي بعضها: ابن عباس وهو الأصح رواه ابن أبي شيبة. 
[البنايةه/١/71]‏ حديث ابن عباس ويه أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" عن مجاهد عن ابن عباس ضما 
قال: من قدّم شيئا من حجه أو أعمّره فليهرق لذلك دماء وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق» قال: ثنا 
الخصيب»؛ قال: ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ير مثله.[١‏ / /447 و 44/8] 


16 [ْ باب الجنايات 


فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد دعكاء وقال أبو يوسف للأند: لا شيء عليه. قال هقه: 
ذكر في "الجامع الصغير" قول أبي يوسف مله في المعتمرء ول يذكره في الحاج» وقيل: 
هو بالاتفاق؛ لأن السنة جرت في الحج بالحلق.مين» وهو من الحرم» والأصح أنه على 
الخلاف, هو يقول: الحلق غير مختص بالحرم؛ لأن البي عل وأصحابه أحصروا 
بالحديبية: وحلقوا في غير الحرم.* ولهما: أن الحلق لما جعل محللاً صار كالسلام في 
آخر الصلاة» فإنه من واجباتها وإن كان محللاء فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح. 

وني نيا من - - حلقوا فيه. -- أن الحلق يتوقت بالزمان 


وهو آخرم لف 


دم: لتأخيره عن مكانه كما يلزمه الدم بتأخيره عن وقته«البناية) بالاتفاق: أي قيل: وجوب الدم في الحج 
بالاتفاق إذا حلق خارج الحرم؛ ولا خلاف فيه لأبي يوسف. [البنايةه/777] لأن السنة إل: لأن التوارث 
من لدن النبي ع3 وجميع الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المسلمين جرى على الحلق في الحج في الحرم 
من مين» وهو إحدى الحجج. [فتح القدير ؟/١17]‏ الخلاف: عندهماء يجب الدم؛ وعند أبي يوسف بلأك: 
لا يحب.(البناية) بالحديبية: تصغير حدبا اسم موضع قريب من مكة.(البناية) 

من الحرم: هذا جواب عن تمسك أبي يوسف لله بالحديث المذكورء وبه قال الشافعي مله في الأظهر. 
[البناية/71/4]» فيه بحث؟ لقوله تعالى: لوَصَدوَكُمْ عن الْمَسْجد الْحَرَام وَالّْهَديَ مْكوفاً أن بينم مجه 
ورد في قصة إحصار البي 220 وأصحابه. ولد قل رامق أي 07 المدي عكون أي حال كون 
الهدي ممنوعا أن يبلغ محله وهو الحرم» ولو كان بعض الحديبية الحرم ل ركو هدي كرفا الا أنبيراة 
امحل المعهودء وهو مئء فإن المتعارف هو الذبح فيه. بالزمان: وهو أيام النحر.(فتح القدير) 
* أخرجه البخاري فى صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: حرجا رسول الله كت زمن الحديبية - إلى 
أن قالا-: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله وك لأصحابه: : قومؤا روا م احلقوا. [رقم: 31/901 
باب الشروط ف الجهاد والمصالحة] 


باب الجنايات حك 


وعند محمد مله يتوقت بالمكان دون الزمان» وعند زفر مله يتوقت بالزمان دون 
المكان» وهذا الخلاف في التوقيت في حق التضمين بالدم» وأما في حق التحلل 
فلا يتوقت بالاتفاق. والتقصير والحاق في العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع؛ لأن أصل 
العمرة لا يتوقت به. بخلاف المكان؛ لأنه موقت به. فال: فإن مم يقصر حّ رجحع 


بالزمان 


وقصرء فلا شيء عليه في قوم جميعاء معناه: إذا خرج المعتمر ثم عاد؛ لأنه أنى به في 
مكانه» فلا يلزمه ضمانه. فإن حلق القارن قبل أن يذبح, فعليه دمان عند أبي حنيفة رطلك: 
دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح» ودم بتأخير الذبح عن الحلق» وعندهما: 
يحب عليه دم واحد» وهو الأول» ولا يجب بسبب التأخير شيء على ما قلنا. 


في حق التضمين إلخ: يعن أنه لا حلاف في أنه في أي مكان أو زمان أتى به يحصل به التحلل بل الخلاف 
في أنه إذا حلق في غير ما توقت به يلزم الدم عند من وقته ولا شيء عليه عند من لم يوقنه» ثم هو أيضاً في 
حلق الحاج؛ أما المعتمر فلا يتوقت في حقه بالزمان بالاتفاق» بل بالمكان عند أبي حنيفة ومحمد خلافا 
لأبي يوسف.[فتح القدير ؟/١417]‏ لأن أصل العمرة إل: وأصل العمرة الطواف والسعيء فلا يتوقت بالزمان 
بالإجماع بخلاف المكان؛ لأنه موقت به أي بخلاف مكان العمرة؛ فإن أصلها موقت به» وهو الحرم» فكذا 
يتوقت ما يترتب عليه وهو الحلق أو التقصير, جارحو ل كه جه 
الم 0م وعند أبي يوسف ليه لا شيء عليه. كذا في "المبسوط". [البناية ©/17؟] 

قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) إذا خرج المعتمر ! لخ: إنما وضع المسألة في المعتمر؛ لأن 
الحاج إذا رج ثم عاد إلى الحرم بعد أيام النحرء فحلق أو قصر يجب عليه الدم عند أبي حنيفة مه بسبب 
التأخير. (النهاية) أتى به: أي بالتقصير أو الحلق.«(البناية) على ما قلنا:إن التأخير عنده يوجب الدم خلافاً لهما. 
هذا تقرير المسئلة على ما عليه أصل رواية 'الجامع الصغير" فإن محمدًا قال فيه: قارن حلّق قبل أن يذبح قال: عليه 
دمان: دم للقران» ودم آخر؛ لمان قل اد يديع بع على تول ان سيدة وعلى هلاثما كه للصبت 
غير مطابق له؛ لأنه قال: عليه دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح» ودم بتأخير الذبح عن الحلق. - 


5" باب الجنايات 
اعلم أن صيد البر محرم على حرم وصيد البحر حلال؛ لقوله تعالى: «(أجل لَك َيه 
بحري إلى آخر الآية» وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البرء وصيد البحر ما يكون 
توالده ومثواه في الماء» والصيد هو الممتدع المتوحش في أصل الخلقة» واستثنى رسول الله كل* 


> وهذا كما ترى يشير إلى أنمما دما خابدوم بلكرام اغراف رفان: وعدضا عي ليدانم واحدوبر 
الأول يعيئ: الذي يجب بالحلق في غير أوانه؛ لأنه لم يذكر أولا سواه ولم يذكر يفا دم القران ومع عدم 
مطابقته فهو مناقض؛ لقوله قبل هذاء وقالا: لا شيء عليه في الوجهين ججيعا - إلى أن قال-: والحلق قبل 
الذبح» وعلى هذا كان الحق أن يقول: فعليه دمان عند أبي حنيفة: دم للقران» ودم بتأخير الذبح فكأنه 
سهو وقع منه أو من الكاتب. ولا عيب في السهو على الإنسان. [العناية 1 
فصل: لما كانت الحناية على الإحرام بالصيلة ارا اخ قصل عدا اولان تا على بجلة رالعتاية) 

صيد البر: أى قتله وإن ل يأكله وأكله وإن. ذكاه الحرم. [فتح القدير ]7/٠‏ على الحرم إلخ: صيد البر كله 
حرام على انحرم» سواء كان تمل وكاأء أو فيا خا وسواء كان مأكول اللحم, أو غيره؛ لعموم اسم الصيد إلا 
ما أباح الشرع قتله من الفواسق الخمس» وما في معناها فلا شيء بقتلهاء وكذا إذا قتل الصيد ذابا عن نفسه 
إذا صال عليه لايجب عليه شيء بخلاف الجمل إذا صال فقتله؛ حيث تحب عليه بقتله قيمته. [البناية ه//11؟] 
توالده ومفواه: أي مقامه وهو اسم مكان من ثوى يثوي. والمعتير التوالد؛ لأنه الأصل؛ والكينونة بعده 
عارض وفي "البدائع' الطيور كلها من صيد البر. وما يتوالد في البر» ويأوى في البحر من صيد البرء وما 
يتوالد في البحر ويأوى في البر كالضفدع» من صيد البحر.(البناية) هو الممتنع !ل: وقوله: الممتنع - وهو 
الذي يمنع نفسه عمن قصده إما بقوائمه أو بجناحيه يخرج الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم ونحوهما 
والدجاج والبط» وقوله: المتوحش ف أصل الخلقة يدحل فيها الحمام المسرول والظبي المستأنس وتخرج 
الإبل المتوحشة؛ لأن الاستثناس في الاول» والتوحش في الثاني عارضي لا معتبر به. [العناية «/7] 
واستشنى رسول الله ولد ليس فيه حقيقة الاستثناء؛ لأنه لا يتصورء وإنما معناه: ييّنَ رسول الله عفتلاعدم 
دخول الخمس الفواسق في الآية الكرعة المذكورة. [البنايةه/./1؟] 
*اعلم أن ههنا حديثين» حديثاً في جواز قتل هذه الأشياء للمحرم؛ وحديثاً في جواز قتلها في الحرم» فهما حديثان 
متغايران» لا يقوم أحدهما مقام الآخر؛ إذ لا يلزم من جواز قتلها للمحرم جواز قتل الحلال لها في الحرم, - 


باب الجنايات 50 
الخمس الفواسق وهى الكلب العتقور, والذئب» والحدأة والغراب» والحية) والعقرب» 


الفواسق: وهو جمع فاسقة» وسميت فواسق بطريق الاستعارة لخبثهن» وقيل: لخروجهن عن الحزمة) 
والفسق الخروج من الاستقامة» ومنه اقل للعاصي: فاسق؛ لخروجه عما أمر به» وقيل: ميت فواسق 
لإرادة حرم أكلها؛ لقوله تعالى: وذ 0 فسق 4 بعدما ذكر ما حرم من الميتة والدمى وقيل: لخروجهن عن 
السلامة منهن إلى الأذى» وقيل: لخروجهن عن الانتفاع: يمن ثم م تعيض تمن بالذكر لا يناق ما عداها 
لخر قي معنافن» الا رع إلى.جا وى عسلم عن سعد ين ان وقامن ده ضيه قال: أمر البي 8 بقتل 
الأوزاغ» وسماه فويسقا. وعن أم شريك هنا أنه لتك أمر بقتل الأوزاغ» رواه البخاري ومسلم» وروى 
أبو سعيد الخدري ذه عن الي عَفِ قال: يقتل انحرم السبع العاري» والكلب العقورء والفأرة» والعقرب» 
والحدأة» والغراب» رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن رواه أبو داود أيضا فهذا فيه ستة» والمذكور 
في الصحاح حمسة: والذي ذكره المصنف ستة. [البناية 719/6] 


> ولا من جواز قتل الحلال لها حارج الحرم جواز قتل امحرم لهاء فثبت أنهما حكمان: ويدل على ذلك أنه جمع 
بينهما في بعض الأحاديث... وإنما ذكرت ذلك؛ لأن بعض الفقهاء وهم في ذلك واستدل بأحد الحديثين على 
الحكم الآخر بل في أصحاب الحديث من بوب على أحد الحكمين فساق أحاديث الحكم الآخر» ومنهم من 
ساق أحاديث الحكمين والباب على حكم واحد» وكل ذلك غير مرضي لا بيناه. [نصب الراية * / |١7٠0‏ 
والخديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر وه أن رسول الله و قال: : حمس من الدواب 
من قتلهن وهو حرم فلا جناح عليه:.العقرب» والفأرة» والكلب العقور» والغراب والحدأة. [رقم: 8918 
باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم] وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة يها قالت: : قال رسول الله و 
حمس من الدواب كلها فواسق تُقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة» والكلب العقور» والعقرب» والفأرة. 
[رقم: 2787177 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم] وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن سعيد بن المسيب عن البي يد قال: يقتل الحرم الذئب.[55/4/1؛ باب في قتل الذئب للمحرم] ورجاله 
ثقات. [إعلاء السنن١٠/4‏ 0؟] وأخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمرظهما 
ما يقتل الرجل من الدواب ور محرم؟ قال: حدثتئ إحدى نسوة البي كك أنه كان يأمر بقتل الكلب 
الفقورة والقارة: :والعقرت» والكرياء والكراي» ولطية, [رقمة :491/1 ,انيما يندني للمخرم وغيره قا 
من الدواب في الحل والحرم] 


0" باب الجنايات 
فنا مبتدئات بالأذىء والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف هو المروي عن ألى يوسف بلي 
قال: وإذا قتل امحرم صيداء أو دل ض من قتله فعليه الحزاى» أما القتل؛ فلقوله تعالى: 


إلاتقلُواالصيد ونم حرم ومن فهك متَحَمَدافجَرَاء/ الآية» نص على إيجاب الجزاء 


وأما الدلالة ففيها خلااف الشافعي ثليه هو يقول: الجزاء تعلق بالمتل) والدلالة ليست 
بقتل) فأشبه دلالة الحلال حلالا. ولنا: ما روينا من حديث أى قتادة كه * وقال 


عطاء: أجمع الناس على أن على الدال الجزاء» ولأن الدلالة من محظورات الإحرام 
ولأنه تفويت الأمن على الصيد؛ إذ هو آمن بتوحشه وتواريه» فصار كالإتلاف. 


فَإِهها مبتدئات: أي فإن الستة الى استثناها رسول الله فكلا مبتدئات بالأذى» يع أن يؤذين ابتداء من غير 
تعرض أحد إليهن والمؤذي يقتل. يأكل الجيفى: يعن دون غراب الزرع والعقعق. 

أو دل عليه: بأن قال: إن ف مكان كنا سهد فقتله المدلول عليه. [البنايةه/ 217.1 وأما الدلالة فعلى القسمة 
العقلية أربعة أقسام: إما أن يكون الدال والمدلول حلالين» أو محرمين» أو الدال حلالاً والمدلول محرماء أو 
بالعكس من ذلكء والأول ليس مما نحن فيه» والثاني على كل واحد منهما فيه جزاء كامل عندناء وفي الثالث 
على المدلول الحزاء دون الدال كذلك؛ وفي الرابع عكسه؛ وقال العافي رن ملكء: لا شيء على الدال أصلاً؛ لأن 
الجزاء يتعلق بالقتل بالنص. [العناية «/] دلالة الحلال حلالةً: قوله: حلالاً ليس بقيد» فإن الدال إذا كان 
الال لا يضمن في صيد الحرم وإن كان المدلول محرماء وفي "المحيط" حلال دل محرما على صيد والحلال في 
الحرم فقتل امحرم الصيد فليس على الدال الجزاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف بعة] [الكفاية؟/4] 

عطاء: هو ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس ور (العناية)» وقال مخرج الأحاديث: هذا غريب. وكأنه ابن 
أبي رباح صرح به في "المبسوط" وغيره» وذكر ابن قدامة في "لمغني" عن علي وابن عباس»؛ وقال 
الطحاوي: وهو مروي عن عدة من الصحابة» ول يرو عنهم خخلافه» فكان إجماعا. [البناية ©/7./؟] 

آمن: من التعرض إليه.(البناية) فصار : أي صار إزالة أمنه كإتلافه. (البناية) ظ 


*أحرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه: قال: أُش رتم أو أعنتم أو أصدتترقم: 5 ) باب حرم الصيد امأكول البري] 


باب الجنايات ذف 


ولأن امحرم يإحرامه الترم الامتناع عن التعرض» فيضمن بترك ما التزمه كالمود ع؛ بخلاف 
الحلال؛ لأنه لا التزام من جهته؛ على أن فيه الجزاء على ما روي عن أبي يوسف وزفر «لًا. 
والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالماً.بمكان الصيد؛ وأن يصدقه في الدلالة, 
حق لو كذبهه وصدق غيره لا ضمان على المكذب, ولو كان الدال حلالاً في الحره 
لم يكن عليه شيء؛ لما قلنا وسواء في ذلك العامد والناسي؛ لأنه ضمان يعتمد وجوبه 
الإنلاف؛ فأشبه غرامات الأموال؛ والمبتدئ والعائد سواء؛ لأن الموجب لا يختلف. 


ولأن امحرم إلخ: دليل آخر يتضمن الجواب عن قول الخصم فأشبه دلالة الحلال» وتقريره أن الحرم 
بإحرامه التزام الامتناع عن التعرض؛ لأنه عقد خاص يتضمن ذلك شرعاء والدلالة مباشرة لخلاف ما 
التزم» وذلك يوجب الضمان كدلالة المودع السارق على الوديعة. [العناية «/] كالمودع: إذا دل سارقا 
على الوديعة.(البناية) الحلال: هذا هو القياس الآخر.(فتح القدير) فيه الجراء: أى فيما إذا دل الحلال 
على صيد الحرم الجزاء.(البناية) روي: ذكره في "مختصر الكرخحي". (البناية) 

الصيد: فإن كان عاماء فلا شيء على الدال؛ لأن المدلول ما تمكن بسببه.(النهاية) يصدقه: أي وأن يصدق 
المدلول الدال ليكون في مع الإتلاف. (البناية) على المكذب: بصيغة اسم المفعول» وهو الدال» وفيه إشارة 
إلى أن الضمان على ذلك الغير إن كان محرماً. [العناية 5/د] لما قلنا: أنه لا الترام من جهته. (العناية) 

ذلك: أي في وجوب الضمان.«البناية) والناسي: في الناسي خلاف ابن عباس هما أخذا من ظاهر قوله 
تعالى: «ِإوَمَنْ لَه منْكمْ مُتَحمّدا) الآية» وبه أخذ داود الأصبهان» ونحن نقول: هذه كفارة تحب بالفعل, 
وهو الإنلاف» فيكون واجباً على المخطئ» وتقييده بالعمد في الأية ليس لأجل الوعيد المذكور في آخر 
الآية بقوله تعالى: ليذو قَ وَبَال أمْر و.«النهاية) لأنه: أي لأن الجراء. (البناية) 

فأشبه غرامات: من حيث إن الضمان يدور مع الإتلاف غير مقيد بالعمد لا مطلقاً فإن هذا الضمان 
يتأدى بالصوم.[فتح القدير 7/7-/7] والمبتدى: هو الجاني أول مرة, والعائد: هو الحاني ثانياء إلا أن 
يكون المراد به العود بالقتل» مستويان في وجوب الضمانء وقال ابن عباس دكُما: لا جزاء على العائد» وبه 
قال داود وشريح» ولكن يقال له: اذهب فينتقم الله منك؛ لظاهر قوله تعالى: مَلوَمَنْعَاد فِيتَقمٌ الله مِنه. - 


اال باب الجنايات 


والجراء عند أبي حنيفة و أبي يوسف ذا أن يقوم الصيد في الكان الذي قنل فده أو في أقرب 
المواضع منه إذا كان في برية» فيقوّمه ذوا عدل» كر إن شاء تاع ها هدياء 
وذيحه إن بلغت هدياء وإن شاء ا: ا 211ص 
و هناها من قر أو كيين وش افرضاء علىما اكز وقال محمد والشافعي صلا: 


> قلنا: إن ضمان الحنابه لا يختلف بالابتداء والعود» بل جناية العائد أشد» والمراد من الآية: ومن عاد بعد 
العلم بالحرمة... وذلك لأن الموجب للضمان - وهو الإتلاف - لا يختلف بالابتداء والعود» فيجب الجحزاء 
في الحالين كالصيد المملوك. [البناية ه/865؟] 

والجزاء: هذا شروع في تفسير الجزاء. أن يقوم الصيد: أي يقوم من حيث نفس الصيدء لا من حيث 
الصفة» حى لو قتل البازي المعلم» فعليه قيمته غير معلم؛ لأن أكرنة معلا "شارطل اله مدعل اله 
الصيدية. (البناية) في المكان !ل: أي إن كانت للصيد قيمة في ذلك المكان وإلا فيقوم في أقرب الأماكن 
الذي له قيمة فيه» وهو معن قوله: أو في أقرب المواضع منه أي من الموضع الذي قتل فيه إذا كان في برء 
أي إذا كان القتل في برية.(البناية) هديا: أي قيمته قيمة ما يهدى به. (البناية) 

وفال محمد ملك إل: والاختلاف في هذه المسئلة في فصول: أحدها: هذاء وهو أن الواجحب على انحرم 
القاتل قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف قا وقال محمد والشافعي جلا 
يحب النظير فيما له نظير من النعم الذي يشبهه في المنظر لا في القيمة» والثاني: أن الذي إلى الحكمين تقويم الصيد 
فإذا ظهرت قيمته فالخيار للمحرم بين التكفير بالهدي والإطعام والصيام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف للا 
وعند محمد يليه الخيار إلى الحكمين وإذا عينا 5 عليه يلزمه التكفير به بعينه» والثالث: يجوز للمحرم أن 
يختار الصوم مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى: سبي وحرف أو للتخبير 
وعلى قول زفر سثده لا يجوز له الصيام مع قدرة التكفير بالمال» وقاس بكفارة اليمين وهدي المتعة والقران؛ 
وقال: حرف أو لاينفي الترتيب في الواحب كما في قطاع الطريق «ِإأَوْ تقطع أَيْدِيهُما الآية» ولكن هذا 
خلاف الحقيقة» والتمسك بالحقيقة واحب حق يقوم دليل ابحاز» وقياس المنصوص على المنصوص باطل» 
والرابع: إذا اختار الطعام فالمعتبر قيمة الصيد يشترى به الطعام عندناء وعند الشافعي مله المعتبر قيمة النظير» 
وهو قول محمد يليه بناء "على أصلهما أن الواحب هو النظير» والخامس: إذا اختار الصيام صام مكان كل 
نصف صاع يوماً عندناء وعند الشافعي ريه يصوم مكان كل مد يوماء وهذا بناءًعلى الاختلاف في طعام 
الكفارة لكل مسكين عندنا يتقدر بنصف صاع وعنده يمد كذا في "المبسوط". [الكفاية 5//-1] 


باب الجنايات نوحخحزدظدظؤًظ 


يحب في الصيد النظير فيما له نظير» ففي الظبي شاة» وفي الضبع شاة» وف الأرنب 
عناق» وثي اليربوع جفرة» وف النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة؛ لقوله تعالى: 
لفجَرَاءٌ مثلم قتَلَمِنَ انعم ومثله من النعم ما يُشبه اللقتول صورة؛ لأن القيمة 
نكن نهماء والضبحانة 15 أرجيرا لتقل »* 


نظير: أي يجب في قتل الصيد مثله فيما له مثل من حيث الخلقة لا من من حيث القيمة» وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر أهل العلم .(البناية) جفرة: بفتح الجيم وسكون الفاءء الأنثى من أولاد المعزء احفر من المعز ما بلغ أربعة أشهر» 
والأنثى جفرة.(النهاية) لقوله تعالى إلخ: تفصيله أن الله تعالى قال: اهن آم لاوا بكم ومن 
هكم متمد فَجَرَاءٌ مث ما قل نلعم يَحْكُمْبه َوَاعَذْلٍ كم يباكم و كفارةٌ طعَامُ مَسَاكينَ أو عَدلُ 
لِك صِيّاما يدوق وبال أَْره)» الآيةه فقوله تعالى: ومن لتم بيان للجزاء» فدل ذلك على أن جزاء المقتول 
لا بد أن يكون من النعم ثما يشبه المقتول صورة. والظاهر أن القيمة ليست نعماء فليست مثله صورة» بل معين» فلذا 
قانا: إن الواحب هو المثل صورة تقريباء لكن ما أمكن وأما إذا لم يكن ذلك بأن لا يكون لذلك المقتول نظير» 
فالواحب هو القيمة» هذا تقرير كلام الشافعي سلكه. ويؤيده ما رواه مالك في " الموطأ " عن عمر ده: " أنه 
قضى في الضبع بكبش» والغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بحفرة "» وروى الشافعي يطلل أن عمر 
وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية مل قالوا في النعامة يقتلها امحرم: إنه يحب بدنة من الإبل» وفي 
هذا الحديث ضعف وانقطاع, ولذا قال بعض الشافعية: إنا لا نقول بوجوب البدنة في قتل النعامة يمذا الأثر 
بل بالقياس. ونحن نقول: إن المراد بالمثل الواقع في الآية» إما أن يكون المثل صورة ومعينء وإما امثل صورة فقطء كما 
فعله الشافعي سه وإما معى فقطء لا سبيل إلى الأول لخروج ما ليس له مثل صوري من النص» وكذا الثاني 
لخروج ما ليس له مثل صورة» فتعين الثالثء وهو المثل معين» وما هو إلا القيمة» فقوله تعالى: لمن التعم» 
ليس بيانا لقوله: لجَزَاء© بل بيان لما قتل أي فجزاء ما قتل حال كون المقتول من النعم فافهم. ْ 
* أخرج مالك فى "الموطأ" عن أب الزبير المكي أن عمر بن الخطاب ذه قضى في الضبع بكبشء وف الغزال 
بعنزهء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بحفرة.[ص 44 4» باب فدية ما أصيب من الطير اوعدا 
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن عطاء 00 أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس ومعاوية ّم قالوا في النعامة: يقتلها الحرم بدنة من الإبل. - 


25 باب الجنايات 


من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظبي وحمار الوحش والأرنب على ما بيناء وقال علكة: 
'الضبع صيد وفيه الشاة".* وها لس له القلر عبد حمق يفم لني :قله قي مثل 
العصفور والجمام وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقوههما. والشافعي ملك 
يوجب ف الحمامة شاة» ويثبت ت امشاهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعهب 
ويهدر. ولأبي حنيفة وأبي يوسف #'ّا أن الثل المطلق هو المثل صورة ومعى 


ها بينا: أراد به ما ذكره من قوله: ففي الظبي شاة إلى آحره.(البناية) نظير: أي من حيث الخلقة. 
وأشباههما: مثل الحمام والقمري والفاحتة. كقوهما: في تقوم الصيد والعشراء بقيمته الهدي. 
يعب: من العب» وهو شرب الاء بلا مص» وهو جرعه م شديداء كما تجرع الدواب. .. وقال أبو عمرملكه: 
والحمام يشرب هكذاء بخلاف سائر الطيورء فَإِهًا تشرب شيا فشيعًا. (البناية) ويهدر: يقال: هدرالبعير والحمام 
إذا صوت من باب ضرب.لالعناية) المطلق: أراد أن الله عزوجل أطلق المثل في قوله «َإفجَرَاءٌ مَيْلُ مَا قتلَ من 
نعم والمطلق ينصرف إلى الكامل» وهو المثل من حيث الصورة ومن حيث المعين. [البناية©/185] 

هو المثل صورة ومعنى: وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالإجماع فبقي أن يراد المثل مع وهذا؛ لأن 
المعهود في الشرع في إطلاق لفظ امثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة قال تعالى في ضمان العدوان: فم 
اغتدى عَيكمْ دعبل م شتدى عيكو والمراد الأعم منهما أع الماثلٍ ف النوع إذا كان المتلف مثلياء 
والقيمة إذا كان قيمياً» بناء على أنه مشترك معنوي» والحيوانات من القيميات شرعا إهدارا للمماثلة الكائنة في تمام 
الصورة فيها تغليياً للاختلاف الباطين بين أبناء نوع واحد فما ظنك إذا اتتفى المشاركة في النوع أيضاً فلم يبق إلا 
مشاكلة في بعض الصورة كطول العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فإذا جكم الشرع بانتفاء 
اعبتار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة ولم يضمن المتلف هما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمهاء 
وكون المشاكلة في بعض الحيئة انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لا يمكن؛ وذلك بأن لا يكون للفظ محمل يمكن سواه - 

> وقال الشافعي مكه: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو قول الأكثر تمن لقيت فبقولهم أن فى 
النعامة بدنة» وبالقياس قلنا في النعامة: بدنة لا يمذه. [0 / 2187 باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش] 
* أخرجه الترمذى فى جامعه عن ابن أبي عمار قال: قلت حابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم) 
قال: قلت: أكلها؟ قال: نعم) قال: قلت: أقاله رسول الله ع قال: نعم. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. [رقم: 01 » باب ما جاء فى الضبع يصيبها ا حرم| 


باب الجنايات /1" 


ولا يمكن الحمل عليه فحمل على الثل معن لكونه معهودا في الشرع كما في 
حقوق العباد. أو لكونه مرادا بالإجماع, أ لا فيه من التعميم» وف ضده التخصيص. 
والمراد بالدص - والله أعلم - فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشء واسم النعم يطلق 
على الوحشي والأهلي. كذا قاله أبو عبيلة والأصمعي جنا والمراد ما روي التفدير 
به دون يجاب المعين ثم الخيار إلى القاتل في أن يجعله هدياء أو طعاماء 


> فالواجب إذا عهد المراد بلفظ في الشرع وتردد فيه في موضع يصح حمله على ذلك المعهود؛ وغيره أن يحمل 
على المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب المصير إليه» وأن يحمل حكم الصحابة بالنظير على أنه كان باعتبار 
تقدير امالية أي بيان أن مالية المقتول كمالية الشاة الوسط لا على معين أنه لا يجري غيره.(فتح القدير) 
معهودا: كما إذا أتلف إنسان ثوب غيره مثلاً تحب عليه قيمته. (البناية) مرادً) بالإجماع: أى لأن القيمة أريدت 
بهذا النص في الذى لا مثل له بالإجماع فلا ييقى غيره مرادا؛ لأن المثل مشتركة والاسم المشترك» لا عموم 
له. (النهاية) من التعميم !ل: بيانه أن قوله تعالى: «إلا تَقُلوا الصيْدك عام فوم قله ينصرف إلى المذكور, 
وكان بيبانا لحكمه على سبيل العموم هو المثل من حيث القيمة؛ فإن من الحيوانات ما لا مثل له كالعصفورء وما 
أشبه ذلك) وضمانه يجب بنص الكتاب» فيجب حمل المثل على ما يمكن إثبات التعميم فيه. (النهاية) 

من التعميم !لح: بيانه أن قوله تعالى: «إلا تمَثُلوا اليد عام» ملوَمَنْ قله ينصرف إلى المذكورء وكان 
يبان لحكمه على سبيل العموم هو المثل من حيث القيمة» فإن من الحيوانات ما لا مثل له كالعصفور وما 
أشبه ذلك» وضمانه يحب بنص الكتاب» فيجب حمل المثل على ما بمكن إثبات التعميم فيه.(النهاية) 
والمراد بالنص إلخ: هذا جواب عن قوله؛ لأن القيمة لا تكون نعما.(البناية)» أي فعليه الجزاء» وذلك قيمة 
المقتول إذا كان ذلك المقتول من النعم الوحشء وإن كان اسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي» لكن المراد 
00 شي دون الأهلي؛ لأن الجزاء بالقتل إنما يحب على المحرم بقتل الصيد. [الكفاية ]١١/8‏ 

سم النعم إلح: ولما اعترض ا معترضٍ بقوله: كيف يقول من النعم الوحشيء والنعم يراد به الأهلي, 

و شيء) ادقع لسؤاله بقوله: واسم النعم إل [البنايةه/-15] 
والمراد بما روي إلخ: جواب عن قوله قالء:"الضبع صيد وفيه شاة"؛ وعن أثر الصحابة يعن أن إيجاب 
ابي لكك والصحابة هلد هذه النظائر ل يكن باعتبار أعيانها؛ إذ لا ممائلة بين الضبع والشاة خلقة» وإفا كان 
باعتبار التقدير بالقيمة. [العناية ]٠١‏ القاتل: كما في كفارة اليمين حيث يكون الخيار إلى الحالف.(البناية) 


501 باب الجنايات 


أو صوما عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا. وقال محمد والشافعي ج9ا: الخيار إلى 
الحكمين فى ذلك: فإن حكما بالفدى يجب النظير على ما ذكرناء وإن حكما بالطعا 
أو بالصيام» فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف جا لماء أن التخيير شرع رفقاًبمن 
عليه» فيكون الخيار إليه» كما في كفارة اليمين. ونحمد والشافعي صا قوله تعالى: 
9ِيَحْكمُ به ذَوَا عَذلٍ مِْكمْ هديك الآية» ذكر الهدي منصوبا؛ لأنه تفسير لقوله: 
لإيْحْكمْ بدم» أو مفعول لحكم الحكم ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة أوء فيكون 
الخيار إليهما. قلنا: الكفارة عطفت على الحزاء لا على الحدي بدليل أنه مرفوع) 


الحكمين: هما العدلان المقومان. فعلى ما قال إلخ: يعن من اعتبار القيمة من حيث المعيئ.(البناية) 
ومحمد والشافعي هذا إل: ذكر المصنف يله الشافعي مع محمد في كون الخيار إلى .الحكمين, والمذكور 
في كتب أصحابه أن الخيار إلى القاتل كما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف علااء ول يذكر في "المبسوط" 
و"الأسرار" وا ضرم التأويلات" قول الشافعي مم ل تعر بها على نول ماين زرالتاي) 

تفسير: سماه تفسيرا؛ لأنه أزال الإمام؛ لقوله: «ويحكئ بدك لأن الهاء في ابد مجمل لا يدرى ماهو؟ 
ففسره بقوله: إهدياك, فكان نصباً على التفسير فيصير كأنه قال: يحكم به ذوا عدل منكم بالهدي فثبت 
أن المثل إنما يصير هديا باختياره وحكمه كذا في "الجامع الصغير البرهاني". الحكم: أي يحكم به حكم 
هدي.(الكفاية) بكلمة أو: : الي للتنؤيع والتخييرعطفا على «إهديا4 «البناية) ١‏ 

قلنا: جواب عن استدلال محمد والشافعي صا.(البناية) الكفارة إلخ: أراد أن ما قالا إنما يصح إذا 
كانت كَمَارَة معطوفة على مدي وليست معطوفة على الحزاء لاختلاف إعراهما؛ لأن قوله: 
كفارة معطوفة على الجزاء بدليل أنه أي أن الجزاء مرفوع به؛ قال الأتراري ملّه: قوله: بدليل أنه مرفوع» 
أي بدليل أن الكفارة مرف وَإنما ذكر ضمير الكفارة على تأويل المعطوفء. انتهى. وفيه تأمل لا يخفى. 
وكذا قوله تعالى: إوَعَدَلَ ذَلِكَ صِيّاما4 مرفوع؛ والعدل ما يعادل الشيء من غير جنسه كالصوم 
والطعام» وذلك إشارة إلى الطعام» وصياما تمييز للعدل» كقولك: لي مثله رجلا فإذا كان الإعراب كذلك 
فلم يكن فيها أي في الآية دلالة اختيار الحكمين في الطعام والصيام» وإذا لم يثبت الخيار فيها للحكمين لم يثبت 
في المدي؛ لعدم القائل بالفضل. [البنايةه/957؟] 


باب الجنايات لكل 


وكذا قوله تعالى: للإأوْ عَدَلَ ذَلِكَ صِيّاما مرفوع؛ فلم يكن فيهما دلالة اختيار 
الحكمين» وإنما يرجع إليهما في تقويم المتلف, ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه. 
ويقومّان في المكان الذي أصابه؛ لاحتتلاف ليم باختلاف الأماكن فإن كان الموضع 


00 


برا لا يباع فيه الصيدء يعتبر أقرب المواضع ! ليه ثما يباع فيه ويشتر تري. قالوا: والواحد 


صحراء 


يكفي, وامثئ أولى؛ لأنه أحوط وأبعد عن الغلطء كما في حقوق العباد» وقيل: يعتبر 
لمننى ههنا بالنص, والحدي لا يذبح إلا بمكة؛ لقوله تعالى: «إهديا بَاِعَ الكفية». 
ويجوز الإطعام في غيرهاء خلافاً للشافعي؛ هو يعتبره بالهدي؛ والجامع التوسعة على 
وول ونحن نقول: الهدي قربة غير معقولة» فيختص ,ككان أو زمان, أما الصدقة 
قربة معقولة في كل زمان ومكان. والصوم يجوز في غير مكة؛ لأنه قربة في كل مكان, 


في المكان الذي أصابه: وقال الشعبي ده: يقوّم بمكة أو مين» ومذهب الثلاثة أنه يقوم في موضع الإتلاف؛ 
لأن الضمان يحب به كما في سائر الأموال» وفي "المبسوط" لشيخ الإسلام وكذلك يعتبر الزمان الذي أصابه 
فيه؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الزمان أيضاً.(البناية) إليه: أي إلى الموضع الذي قتل الصيد فيه. (البناية) 
قالوا: أي المشايخ. (البناية) والؤاحد. يكفي: أي الحكم الواحد يكفي للتقو؛ لأن قوله ملزم؛ ولأنه من 
باب الخبر لا الشهادة» فيقبل قول الواحد العدل. (البناية) يعتبر المفنى: أي في حكم المقوم؛ والذين 
لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية؛ لأن المقصود به زيادة الإحكام والإتقان» والظاهر الوحوب؛ 
وقصد الإحكام والإتقان لا ينافيه بل قد يكون داعيته. [فتح القدير ]١-١7/9‏ بالنص: وهو قوله تعالى: 
«إيحكمبه ذوًا عَدَلٍأ4. (العناية) بمكة: أراد يمكة الحرم؛ لأنه تابع مكة. (البناية) 

الكعبة: والمراد من الكعبة الحرم؛ لأن عين الكعبة غير مراد بالإجماع.(البناية) خلافا للشافعي مثه: فإن 
عنده لا يجوز الإطعام على غير فقراء مكة» وبه قال أبو ثور» وهو قول عطاءء وهو يعتبره بالهدي؛ أي 
الشافعي يعتبر الإطعام بالهدي قياساً عليه» والجامع أي بين الإطعام والهدي التوسعة على فقراء مكة.(البناية) 
زمان ومكان: فلا يختص بواحدة منهما.(البناية) مكاك: فيجوز في مكة وغيرها.(البناية) 


06 باب الجنايات 


فإن ذبح المهمدي بالكو فة أجرأه عن الطعام؛ معناه إذا تصدق باللحمء وفيه وفاء بقيمة 


الطعام؛ لأن الإراقة لا تنوب عنه» وإذا وفع الاختيار على الحدي يهدي ما يجزيه ف 


اختيار القاتل 


الأضحية؛ لأن مطلق اسم دي منصرف إليه. وقال محمد والشافعي هنا: يحزي صغار 
النعم فيها؛ لأن الصحابة درن أوجبوا عناقا وجفرة» وعند أي حنيفة وأبي يوسف دنا 


يجوز الصغار على وجه الإطعام يعن إذا تصدق. 


بالكوفة: أي فإن ذبح الهدي بغير مكة» وقوله: بالكوفة تمثيل لاتقييد» لا يجزئه عن الحدي ولكنه أجزأه من 
الطعام.(البناية) بقيمة الطعام: يعن إنما يخرج عن العهدة بالتصدق في هذه إذا أصاب كل مسكين من 
اللحم ما يبلغ قيمته نصف صاع من البر على قياس كفارة اليمين أو كسي عشرة مساكين ثوبا واحدا 
أجزأه عن الطعام إذا أصاب كل مسكين منه ما قيمته قيمة نصف صاع من البر» لأن الإراقة أي الإراقة 
الحاصلة بالمكان غير الحرم.لا تنوب عنه أي لا تحزئ عن الحدي حت لو سرق المذبوح أو ضاع قبل 
التصدق لايخرج عن العهدة وبقي الواحب عليه كما كان بخلاف المذبوح عمكة» حيث يخرج عن العهدة: 
وإن سرق أو ضاع قبل التصدق به؛ لأن الإراقة قربة تخصوصة .مكان وزمان. [|البنايةه/؟455] 

في الأضحية: وهو الجذع الكبير من الضأن والشئى من غيره.(البناية)» حي لو ل تبلغ قيمة المقتول الا عناقا 
أو حملا كفر بالإطعام أو الصوم لا بالهديء ولا يتصور التكفير بالهدي إلا أن تبلغ قيمته جذعاً عظيماً من 
الضأن أو ثنيا من غيره؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «ملاء وعند محمد مله يكفر بالهدي وإن ل يبلغ 
ذلك. [فتح القدير ]١7/*‏ فيها: أي في أضحية الحدي.(البناية) 

لأن الصحابة: يعن حكموا في الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة» وكلام صاحب الهداية هذا يدل على أن 
الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة ريه وبين محمد مل وأن أبا يوسف لله مع أبي حنيفة يطب وذكر 
في "المبسوط" و"الأسرار" و"شروح الجامع الصغير" لفخر الإسلام وقاضي خخان وغيرهما قول أبي يوسف ملأ 
مثل قول محمد وأحمد والشافعي حنِ؛ لعموم قوله تعالى لمن التَعمك» فإنه يتصدق على الصغير والكبير 
والعناق قد يهدى ويضحى تبعاً لأمه. [البنايةه/4؟] إذا تصدق: دون إراقة الدم.(البناية) 


باب الجنايات ٠.‏ 


وإذا وك لاسرع لمعم يوم المتلف بالطعام عندنا؛ الأنه هو المضمون» لتعتبر قيمته) 
وإذا اه شترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بره أو صماعاً من تمر 
أو شعير» ولا يحوز أن يطعم لمسكين أقل من نصف صاع؛ لأن الطعام المذكور ينصرف 
إلى ماهو المعهود في الشرع. وإن اختار الصيام يَُوم اللقتول طعاماء ثم يصوم عن كل 
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن؛ 
إذ لا قيمة للصيام؛ فقدرناه بالطعام؛ والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع» كما في 
باب الفدية. إن فضل من الطعام أل من نصف صاع» فهو عخر إن شاء تصدق به وإن 
صيدا» أو ثنف شعره؛ أو قطع عضوا منه» ضمن ما نقصه؛ اعتبارا للبعض بالكل» 
عندنا: قال الكاكي: المراد به بقوله: عندناء أبو حنيفة وأبو يوسف هلا وهو قول مالك» فإن عند محمد 
والشافعي «نلًا المعتبر فيه النظير بناء على أصلهما أن الواجب هو النظير. وقال الأتراري: المراذ بقوله - عندنا - 
احتراز عن قول الشافعي مله لاعن قول محمد سل ألا ترى إلى ما قال في "شرح مختصر الكرحي" ملك 
بقوله قال أصحابنا: إن الإطعام بدل عن الصيد. وقال الشافعي يطلله: بدل عن النظير.(البناية) صاع: ولا يمنع 
أن يعطيه أكثر.(فتح القدير) 

الشرع: يعن نصف صاع من بر كما في صدقة الفطر» وكفارة اليمين والظهار.(العناية) الفدية: فإن الشيخ 
ول تبلغ قيمته إلا مدا من الحنطة يطعم ذلك القدر أو يصوم. [العناية ]١ 5/٠‏ لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأن 
الصوم الل من عت يوم قير متروح بتارم ها الفضه: وإن غاب الصيد ولم يعلم» هل مات أو برأء 


ضمن ما نقصه.(النهاية) اعتباراً للبعض إح: أي قياساً لضمان البعض على ضمان الكلء ألا ترى أن من 
أتلف عضو من دابة إنسان يضمن كما إذا أتلف كلها. [البنايةه//91؟] 


ين باب الجنايات 


كما في حقوق العباد» ولو نتف ريش طائر؛ أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز 
الأمتناع, فعليه قيمته كاملة؛ لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع؛ فيغرم جزاءه) 


ومن كسر بيض نعامة» فعليه قيمته؛ وهذا مروي عن علي وابن عباس ع ولأنه أصل 
الصيد» وله عرضية أن يصير 552 فزل منزلة الصيد احتياطاً ما لم يفسد. -فإن 
خرج من البيض فرخ هيت فعليه قيمته حياء وهذا استحسان, والقياس أن لا يغرم 
سوى البيضة؛ لأن حياة الفرخ غير معلومة) وجه الاستحسان: أن البيض معد ليخرج 
منه الفرخ الحي» والكسر قبل أوانه سبب لموته 


من حيز الامتناع: فقد يكون. بالطيران» وقد يكون بالعدو وقد يكون بدحوله في الجحر والحيز أصله 
الحيوز» اجحتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء؛ وادغمت الياء في الياء» فصار 
حيزاً والحيز الحانب.(البناية) لأنه: أي القاتل. الأمن: كما إذا قطع قوائم فرس لآدمي؛ لأن الصيد هو 
الممتنع المتوحش بأصل الخلقة» ولم يبق بعد نتف ريشه أو قطع قوائمه كونه ممتنعاً. (البناية) 

عرضية: أي صلاحية أن يصير صيداً. ما لم يفسد: الأوجه وصله بكسر بيض نعامة أي ومن كسر بيض نعامة 
مالم يفسدل أي في زمن عدم فسادها فعليه قيمته» وما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان. [فتح القدير عه ]١‏ 
البيض: وقال الشافعي حفله: هذا إذا لم يعلم أن موته بالكسر أم لاء ولو علم أنه كان ميتا بغير الكسر 
لا شيء عليه. (البناية) وهذا: أي وجوب القيمة.(البناية) 

* أما حديث علي ذه غريب.[نصب الراية ١15 / ٠‏ ] وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن معاورة 
امو قزة ارين ارظا عه بعك بان نيان علي فقال: غناك الكل نريضة طرايه ناه أو يتين ناقتا 
فانطلق إلى رسول الله ول فأخبره بما قال فقال: قد قال: ما سمعت» عليك في كل بيضة صيام أو طعام 
مسكين.[١‏ / 4 / 2١15‏ باب في المحرم يصيب بيض النعام] وأما حديث ابن عباس: فأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: في بيض النعام يصيبه حرم ثمنه.[ رقم: 8115؛ باب بيض النعام] 
وأيضا حديث ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس قال: في كل بيضتين 
درهم؛ وق كل بيضة نصف درهم.[؟ / 4 / 21 باب في الحرم يصيب بيض النعام] 


باب الجنايات ىم 
فيحال به عليه احتياطا» وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية» فألقت جنينا ميت وماتت» 
فعليه فيمتهما. وليس في فقتل الغراب» والحدأة والذئب» والحية» والعقرب» والفأرة) 
والكلب العقور جزاء؛ لقوله علِكة: "مس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة 


والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور",” وقال علة: " يقتل المحرم الفأرة والغراب 
والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور".** 


فيحال به: أي يضاف بالموت على الكسر.«البناي) وعلى هذا: أي هذا الأصل؛ وهو النسبة إلى ما هو 
سبب ظاهر.(فتح القدير)» إذا ضرب إلخ: هذا بخلاف ما إذا ضرب بطن امرأة» فألقت جنينا ميتاء 
وماتت الأم» لما وجب ضمان الأم لم يحب ضمان الحنين؛ لأن الجنين في حكم النفس من وجه؛ وفي حكم 
الجزء من وجه؛ والضمان الواجب لحق العباد غير مب على الاحتياط» فلا يحب في موضع الشكء فأما 
جزاء الصيد» فمبئ على الاحتياط» فترجح جهة النفسية في الحنين. [الكفاية ]١5/1‏ 

قيمتهما: أي قيمة الظبية وجنينها.(البناية) حمس من الفواسق إلخ: قلت: لم يذكره شيخنا علاء الدين, 
بل أحاله على ما تقدم أعئ حديث جوز قتلها للمحرم؛ وهذا خطأء كما بيناه» بل هذا حديث آخرء 
أخرجه البخاري ومسلم. والحدأة: بكسر الحاء وفتح الدال والحمزة» وحكي بالمد مع التاء» وهي 
الموحدة» لا للتأنيث. 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة83 عن البي يُقةّ أنه قال: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية) 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا. وفي رواية قال رسول الله كظة: : حمس فواسق يقتلن في 
الحرم: العقرب» والفأرة» والحدياء والغراب» والكلب العقور. [رقم: 787 و 1857, باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم] 

** أخرجه البخارى في صحيحه عن عبد الله بن عمر ضما قال: قالت حفصة: قال رسول الله و مس 
من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعقرب» والكلب العقور. وفي رواية ابن 
عمرطهها يقول: حدثتئ إحدى نسوة نبي وق عن البي ولد قال: يقتل امحرم. [رقم: ١874‏ و 18117 
باب ما يقتل المحرم من الدواب] 


.ب باب الجنايات 


وقد ذكر الذئب في بعض الرواياتء* وقيل: المراد بالكلب العقور الذئب» أو يقال: 
إن الذئب في معناه» والمراد بالغراب: الذي يأكل الجيّف وبخلط؛ لأنه يبتدئ 
بالأذى؛ أما 0 غير مستئئ؛ لأنه لا يسمى غراباء ولا يبتدئ بالأذى. وعن 
أبي حنيفة سلكه أن الكلب العقورء وغير العقور» و المستأنس والمتوحش منهما سواء؛ 
لأن المعتبر في ذلك الجنس» وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سوا والضبٌ واليريؤع 
ليسا من الخمّس المستفثناة؛ لأنمما لا يبتدئان بالأذى. وليس في قتل البعوض»؛ والنمل» 


وقد ذكر: صيغة المحهول.(البناية) الذئب: قد مر ذكره سابقاً. اعلم أن المصنف ذكر في أول هذا الفصل 
حيث قال: واستثئ رسول الله لكك إل فذكرالخمس الفواسق» وعدها ستاء وأعادها ههنا مع ذكر 
الفأرة» فصارت سبعة» ذكر العدد المعين لا ينافي ما زاد عليه» وكأن هذا القول جواب سؤال مقدرء 
تقريره: أن ذكر الذئب ليس في الأحاديث الى أخرجها الشيخان» فالمصنف ذكر زيادة عليها. فأجاب بأنه 
إنا ذكره من حيث إن رواية جاءت به أو من حيث دلالة النص» فإن الذئب في مع الكلب العقور. 
الذئب: وقيل: المراد به الأسد.(فتح القدير) معناة: يعي فيلحق به دلالة.(فتح القدير) 
بالغراب: أي المذكور في الحديث.(البناية) الجيف: جمع جيفة. (البناية) ويخلط: أي يخلط الحب: بالنجس يع 
يأكل الحب تارة ويأكل النجس أخرى» وقد ذكره المصنف في أول هذا الفصلء» والمراد بالغراب: هو الذي 
يأكل الجيف هو المروي عن أبي يوسف لله وأعاده هناء وزاد فيه لفظ ويخلط وقوله: لأنه ييتدئ بالأذى» ويرد 
؟هذا ما قاله الأكمل بأن هذا وقع تكراراء وكان هذا مستغين عن ذكره؛ والمؤذي يقتل. [البناية 91/5] 
ولا يبتدئ إلخ: فيه نظر؛ لأنه دائما يقع على دبر الدابة» فينبغي على أن لا يجب فيه الحزاء. منهما: أي من 
الكلب العقور وغير العقور.(البناية) لأن المعتبر !لخ: يعن حقيقة الكلب» وإن كان وصفه بالعقور إماء إلى العلة؛ 
لا روى أبوداود في " المراسيل"» وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور. [فتح القدير 11//7] المستثناة: يعني يحب 
في قتل كل منهما الجزاء؛ لأنهما من الصيود؛ لأنهما ممتنعان ومتوحشان بأصل الخلقة. [البناية /1] 

* قوله: وقد ذكر الذئب إل" رواه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
البي كد بحو حديث مالك والليث يعيئ أن رسول الله يد قال:حمس من الدواب يقتلن فى الحرم: 
العقرب؛ والحدأء والغراب» والفأرة» والكلب العقور.[١‏ / »4٠١‏ باب ما يقتل امحرم من الدواب] 


والبراغيث» والقراد شيء؛ لأنهما ليست بِصيُوده وليست ,متولّدة من البدن» ثم هي 
مؤذية بطباعهاء والمراد بالنمل السوداء والصفراء الذي تؤذيء وما لا يؤذي لا يحل قتلهاء 
ولكن لا يجب الحزاء للعلة الأولى. ومن قتل قَمُلّة تَصّدّق يما شاء مثل كف من طعام؛ 
لأنما متو له من الث الذي على البدن. وفي 'الجامع الصغير": أطعم شيئاء وهذا يدل 
على أنه يجرئه أن يطعم مسكينا شيئاً يسيرًً على سبيل الإباحة» وإِن م يكن مشبعا. ومن 
قتل جرادة: تَصّدّق بما شاء؛ لأن الحرَادَ من صيد الْبَر فإن الصيد ما لا يكن أحذه إلا 


فل 


بحيلة ضلة الاخحل» وتمرة خير من جرادة؛ لقول عمر ذلأنه: "مرة خير من جرادة" * . 
ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة؛ لأنه من الحوامٌ والحشرات» فأشبه الخنافس 
والورّغات, وككن أخذه من غير حيلة) وكذا لا يقصد بالأحذ, فلم يكن صيذاء 


البدث: احتراز عن القملة.(فتح القدير) بطباعها: فلا يحب الجزاء بقتلها.«البناية) الأولى: يعين كوفا 
ليست بصيود, ولا متولدة من البدن.(فتح القدير) التفث: أي من الوسخ والدرن. 

يسيرا: ككسرة خبز ونحوها.(البناية) تصدق بما شاء: وجوز بعضهم قتل الحراد؛ لما روى أبو حنيفة عن 
أبي هريرة ذه أنه من صيد البحرء قلنا: إنه من صيد البحر» وذلك مشاهذء والمراد في الحديث مشاركته 
بصيد البحر في حكم الأول من غير ذكاة. من صيد البر: عليه كثير من العلماء» ويشكل عليه ما في أبي داود 
والترمذي عن أي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله د في حجة؛ أو عمرة؛ فاستقبلنا رجل من جراد 
عرلا تر بسنا رقي شال لا وهر ل 21 1027 رن واه من فيان لكر "برقن فنا لكو 
فيه شيء أصلاء لكن تظاهر عن عمر ذه إلزام الجزاء فيها في " الموطأ ".[فتح القدير 18/7] 

الخنافس: هو جمع حنفساء.(البناية) والوزغات: جمع وزغة» وهي سام أبرص .«البناية) 

* قول عمر د: أخرجه مالك عن ييى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ذه فسأله عن 
جرادة قتلها وهو محرم؛ فقال عمر لكعب: تعال حى نحكم, فقال كعب: درهم, فقال عمر: إنك لتجد 
الدراهم لتمرة خير من جرادة.[ ص 48 4؛ باب فدية من أصاب شيئا من الحراد] 


كم باب الجنايات 


ومن حلب صيد الحرم : فعليه قيمته؛ لأن اللبن ب نر ومن قتل 
لت لظ فعليه الجزاء إلا ما استثناه الشرع» وهو 
ما عدّدناة. . وقال الشافعي رك بلك: لايجب 7 اء؛ لأها جُبلتَ على الإيذاء» فدحلت في 
الفواسق المستثناة» وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة. ولنا: أن السَبع 
صيد؛ لتوحشه. وكونه مقصو د بالأحذ, إما لجلّده, أو ليصطاد به أو لدفع أذاه 
والقياس على الفواسق متنع؛ لما فيه من إبطال العدد, 


فأشبه كله: أي فأشبه لبنه كله؛ لأنه يتولد من عينه» وتناول الصيد حرام على المحرم؛ فكذا ما كان منه اعتبار 
للبعض بالكل. [البناية 575/4] كالسباع: وقال الإمام حميد الدين صثيه: أراد بالسباع: النمر والأسد 
والفهد.(البناية) ما عددناة: يعن فيما مضى من الخمس الفواسق.(البناية) لأَهها جبلت إلخ: أي حلقت.«البناية) 
يعن أن النبي عَفيتغا استثئ الكلب العقور» وليس المراد به الكلب المعروفء فإنه أهلي وليس بصيدء فكان المراد ما 
يتكلب أي يشتد؛ فيتناول الأسد والفهد والنمر وغيرها. [العناية ١4/9‏ ] 

يتناول السبع: ويدل عليه أنه ليلا قال داعياً على عتبة بن أبي لهب: " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك"؛ 
فافترسه سبع.[فتح القدير 18/5] لتوحشه: وكل ما هو صيد يتناوله قوله تعالى: «إلاَ تا الصيد؛ 
فيجب الحزاء بقتله.(العناية) وكونه مقصودا إلخ: هذا زيادة قيد على ما قدمناه في معيئ الصيد ولم يذكره 
في تعريفه السابق» فيلزم إما فساد السابق» أو هذا اللاحق.[فتح القدير ]١9/7‏ 

لجلده: كما في الأسد والنمر.(البناية) ليصطاد به: أى لأجل الاصطياد به كالفهد.(البناية) أذاه: كما فْ 
الخنزير فيجب بقتله الجزاء.(البناية) الفواسق: هذا جواب عن قياس الشافعي لله على الفواسق.(البناية) 
لما فيه إلخ: فإن قيل: أنتم أبطلتم عدد الخمس حيث الحقتم يما غيرهاء قيل له: نحن ألحقنا بما ما هو ف 
معناهاء أما إلحاق السباع المضرة بعلة الإيذاء غير مستقيم؛ لأن إيذاء الفواسق يتعدى إلينا؛ لأنما تسكن بيوتناء 
ما ايع وإينازها ا ينعي إلينااولا تسكن يونا اااي العرب سساء اقلم تكن قي معن التصوض؛ 
فلا تلحق بما. [البناية/7128-751] إبطال العدد: العدد المنصوصء هو الخمسء فيلزم فق الإطاق وتان 
أن يكون المستثئ شرعا أكثر من خمسء فيبطل العدد أي ينتفي فائدة تخصيص اسمه. [فتح القدير ]١4/7‏ 


باب الجنايات اا 


3 الكلب .لا يقع على السسّبع عرفا والع ف أملك, ولا يجاوز بقيمته شاة, وقال 
زفر سلله: تحب بالغة ما بلغت؛ اعتبارا .بمأكول اللحم. ولنا: قوله ع853: "الضبع صيد 
وفيه الشاة'* ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مُوْذِء ومن هذا 


الوجه لا يزاد على ق يحالم 0 وإذا صال السبع على ارم فقتله: لا شيء عليه 


واسم الكلب إخ: هذا جواب عن قول الشافعي نلله: وكذا اسم الكلب إلخ.(البناية) ظاهر تخصيصه 
بالعرف أنه يقع عليها لغة بطريق الحقيقة» وعلى هذا التقدير يتم مقصود الشافعي لله فإن الخطاب كان 
مع أهل اللغة ول يثبت فيه تخصيص من الشرع بغير السبع بل ثبت استعماله فيه على ما سمعته عنه علق 
من قوله: اللهم سلط عليه كلباً فافترسه سبع» فالأولى منع وقوعه على السباع حقيقة لغة» ولفظ الكلب 
في دعائه علا مستعمل في المعين المجازي. [فتح القدير «/50] 
والعرف أملك: أي أضبط لصاحبه وأقوى, أفعل من الملك كان يملكه ويمسكه. ولا يحيله إلى الآخر كذا 
في "المغرب". [الكفاية /٠7-١؟]‏ شاة: وشاة مرفوع؛ لكونه مسندا إليه» ومعناه: لا يجاوز بقيمة الذي 
لا يؤكل لحمه من الصيود قيمة شاة في ظاهر الرواية» وروى الكرحي أنه ينقص من الدم. [العناية 7١/7‏ 
الضبع صيد ا: . والمصنف إن استدل بلفظ السبع فغير ثابت» وإن استدل بلفظ الضبع بناء على أنه سبع 
عندنا وغير مأكول؛ قدا للنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» فنقول: ا 
لمالية في وقت التنصيص» وإلا تلزم المعارضة بينه وبين قوله تعالى” لإفَجَرَاءٌ مما قعل من النَحم4 على أن 
المراد قيمة ما قتل من النعم. [فتح القدير /١٠؟]‏ ججلدة: إذ اللحم غير مأكول.(البناية) 
هذا الوجه: أي الوجه الذي ذكره دليلا عقليا.(البناية وذلك؛ لأن زيادة القيمة في الأسد والفهد بمعيى تفاخر 
الملوك به» لا معيئ الصيدية» وذلك غير معتبر في حق المحرم, فلم يازمه أكثر من شاة. الشاة: كسائر محظورات 
الإحرام. (الكفاية) ظاهرا : أي بحسب ظاهر الحال.(البناية) السبع: وكذا الخلاف ف غير السباع, إلا أنه 
ذكر السبع؛ ؛ لما أنه الصيال فيه غالباء كذا في "المبسوط". [البناية 9/4 "1] 

* وني بعض النسخ سبع وليس .معروف بل المعروف حديث جابر.[فتح القدير * / ]٠١‏ حديث جابر 
أخريعة أ ودازع اف "مناغ قازر ين بغيك أله قال سألت رسول الله ته عن الضبع فقال: ويل 


ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم.[ رقم: 258٠0١‏ باب في أكل الضبع| 


لكان باب الجنايات 


وقال زفر صلكء: يجب الجحزاء؛ اعتبارًا بالجمّل الصائل؛ ولنا: ما روي عن عمر ذه: أنه 
فقتل رفي كبشا * وقال: إنا ابتدأناه» ولأن حرم ا لاعن دفع 
الأذى» هذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق؛ فلأن يكون 
مأذونا في دفع امتحقق منه أولى» ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الحزاء حقاً له» 
بخلاف الجمل الصائل؛ لأنه لا إذن له من صاحب الحق» وهو العبد» وإن اضطر امحرم 
إلى قتل صيدء فقتله: فعليه الجزاء؛ لأن الإذن مقيّد بالكفارة بالنص على ما تلوناة من 
قبل. ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعبر والدجاجة والبط الأهلى؛ لأن هذه 
الأشياء ليست بصيود؛ لعدم التوحشء وامراد بالبط: الذي يكون في المساكن والحياض؛ 
لأنه لوف بأصل الخلقة» ولو ذبح حَمَامًا مُسَرْوَلاً: فعليه مزاع خحلافا لمالك سلله. 


الصائل: الجمل إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه تحب قيمته.(الكفاية) الفواسق: الخمس؛ لأنه لما جاز 
قتلهن؛ لتوهم الأذى منهن.«(البناية) ولنا ما روي إلخ: هذا غريب لا يعرف» وبتقدير ثبوته فإنا يفيد عدم 
الجزاء إذا كان المبتدي السبع ممفهوم المخالفة» وهو ليس بحجة عندهم, ولا يمكن استناد عدم الوجوب فيه إلى 
العدم الأصلي؛ لأن العدم الأصلي قد نسخ بإيجاب الجزاء في الصيد على العموم؛ فمالم يخرجه دليل صحيح فهو 
داخل في الحكم العام» فالأوجه الاستدلال بحديث أبي داود الذي ذكر فيه السبع العادي. [فتح القدير ]1١/‏ 
وهذا: أي و لأحل عدم امتناعه عن التعرض لأحل دفع أذاه .(البناية) 

يكون مأذونا: [وهو ما إذا صال عليه سبع|» ولهذا لو أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله» فعليه الجزاء. [البناية ١/4‏ 4 "| 
الصائل: حواب عن قياس زفر. ها تلوناه: وهو قوله تعالى: ِإفَمَنْ كان مِْكُمْ مريضاًأَوْبه أذ مِنْ رسك 
الآية. [العناية 7/7 7] التوحش: لأنها مختلطة بالناس .كرأى من أعينهم. (البناية) 

* هذا غريب جدا. [البناية 4 / ومم] ار جه الاستدلال بحديث أبي داود الذي ذكر فيه السبع العادى. 
[فتح القدير ‏ / ١؟]‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن أبي سعيد الخدري أن البي كُقدٌ سئل عما يقتل الحرم؟ 
قال: الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور» والحدأة» والسبع العادي. 
[رقم: /184؛ باب ماتقتل امحرم من الدواب] 


له: أنه ألوف مدان : ولا كتنع بجناحيه لبطؤ هوضه؛ ون نقول: الحمام متو حش 
بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه» وإن كان بطيء النهووض» والاستئناس عارض فلم يعتبر. 
وكذا إذا قتل ظَييا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصلء فلا يبطله الاستئناس» كالبعير إذا كَل 


لأنه عارض 


لا يأحْدٌ حكم الصيد في الحرمة على الحرم. وإذا ذبح الحرم صيدًا: فذبيحته ميتة لا يحل 
أكلهاء وقال الشافعي سثه: يحل ما ذبحه المحرم لغيره؛ لأنه عامل له, فانتقل فعله إليه. 
ولنا: أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام» فلا يكون ذكاة كذبيحة المحوسي؛ 
وهذا لأن ال: الذي قام مقام امير يين الدم واللحم تيسيًا 
وهذا لآن الشروع هو الذي قام م ايز يين م واللحم تيسيراء 


ونحن نقول إلخ: تقريره: الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه» وكل ما هو كذلك فهو صيد. [العناية 57/8] 
والاستئناس عارض: كالظبي وحمار الوحش.«(البناية) وكذا: أي وكذا يحب الجزاء. (البناية) 

إذا ند: أي إذا نفر لأن الندود لا يخرج عن حكمه أهلياً.(البناية) ميتة: وكذا ما ذبحه الحلال في الحرم. (النهاية) 
لأنه عامل له إلخ: وهذا التعليل يشير إلى أن اللام في- لغيره - تتعلق بقوله: ذبحه وهكذا ذكره أيضا في 
الإيضاح لا بقوله: يحل» ولكن ما ذكر في "المسبوط" يدل على أنه حلال لغيره» سواء ذبحه لأجل غيره أو 
لأحل نفسه؛ وهل هو ميتة في حق غيره؛ فعنه قولان في الجديد: يكون ميتة» وبه قال مالك وأبو حنيفة هلكا 
لأن ذبحه لا يفيد الحل كذبح المرتد» وفي القدم: يحل لغيره» وفي السروجي في "شرح المهذب" للنووي: 
ذبيحة المحرم حرام عليه بلا حلاف وفي تحريمه على غيره قولان: الجديد تحرعه وهو الأصح عند أكثرهم, 
وفي القديم: حله وصححه كثير منهم. [البناية 57/4 1" "| فانتقل فعله إليه: أي فانتقل فعل انحرم 
الذابح إلى ذلك الغير الذي ذبحه لأجله فكأنه لم يذبحه. بل ذبحه ذلك الغير» فيحل لذلك الغير أكله. 
فعل مشروع: بالاتفاق» وذبح حرم ليس بفعل مشروع بالنص» قوله تعالى: «إلا تَيُواالصّيْدَك سماه قتلاء 
دون الذبح أو الذكاة إشارة إلى أنه لا يوجب الحل. [العناية 71/7] وهذا: أي كون ذبح المحرم حراما.(البناية) 
تيسيرًا: لأن الذبح لا يتبين بخروج كل الدم النجس ليميز الخبيث من الطيب؛ لأن الميتة حرام باعتبار اختلاط 
الدم المسفوح باللحم؛ إلا أن الشرع أقام الذبح مقامه تيسيراء ولهذا.لو ذبح ولم يسل الدم يحل أكله» ولو 
ذبح المجوسي وسال الدم لم يحل أكله؛ فينتفي مالم يكن مشروعاً على أصل القياس. [البناية 478/4”] 


"5٠‏ < باب الجنايات 
فينعدم بانعدامه. وإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا: فعليه قيمة ما أكل عند 
أبي حنيفة منثه. وقالا: ليس عليه جزاء ما أكل» وإن أكل منه محرم آخرء فلا شيء 
عليه في قولم جميعا. لمما: ااام 
إذا أكله خرم غيري ولأبي حنيفة مه مله: أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرناء 


و باعتبار أنه محظور إحرامها لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن اخلية, والذابح من 
الأهاية في حق الذكاة» فصارت حرمة التناول يمذه الوسائط مضافة إلى إحرامه 


يللاف جرم آخر؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه. ولا بأس بأن يأكل الخرم لحم 

صيدٍ اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أَمَره بصيده» خخلافاً مالك ملك 
ذلك الحلال 

فيما إذا اصطاده لأجل اتخرم. 


فينعدم بانعدامه: أي ينعدم الميز بسبب انعدام كونه مشروعاء فلما ل يتحقق الميز بين الدم واللحم؛ كان 
حراما.لاختلاط دمه مع لحمه, كما في المنخنقة.(النهاية) ذلك: أي من الذي ذبحه. (البناية) 

وقالا إلخ: هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا أكل من الصيد بعد ما أدى جزاءه» فعنده يحب 
ما أكل» وعندهما لا يجب عليه إلا الاستغفار» أما إذا أكل قبل أداء الجزاء دحل ما إذا أكل في ضمان 
الجزاء بالاجماع» وبه صرح في "المختلف"» وقول الشافعي مثل قوهما. [البناية 417/4 4-7 4] 

حرمته: أي حرمة التناول للآكل انحرم الذابح.(البناية) كما ذكرنا: من أن المذبوح ميتة.(البناية) 
بمذه الوسائط إلّ: وذلك؛ لأن الحرمة باعتبار كونه ميتة» وكونه ميتة باعتبار خخروج الصيد عن 
امحلية» والذابح عن الأهلية» وكل ذلك باعتبار الإحرام» فكانت الحرمة مضافة إلى الإحرام بمذه 
الوسائط» فكان التناول محظور إحرامه» فيجب الجزاء.(النهاية) 

محرم آخر: جواب عن قياس أبي يوسف ومحمد 15. عليه: أي على اصطياده.(البناية) امخرم: يعن أن 
ينوي أن يكون الاصطياد له سواء أمره بذلك أو لم يأمره.(العناية) 


باب الجنايات خض 


له: قوله #9 "لا بأس بأكل امحرم لحم صيد مالم يده أو يصاد له".* ولنا: ما روي 
أن الصحابة دي تذاكروا لحم الصيد في حق الحرم فقال :"لا بأس به",** واللام 
فيما روي لام تمليك؛ فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحبء أو معناه: أن 
يصاد بأمره. ثم شرط عدم الدلالة وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة؛ قالوا: فيه 
روايتان» ووجه الحرمة حديث أب قتادة ذه وقد ذكرناه. 


أو يصاد له: أو هنا بمعئ إلى أي لا بأس إلى أن يصاد له.(الكفاية) لا بأس به: وهو مخالف للفظ ما 
ذكره المصنف» فإن قوله: لا بأس به يخالف قوله: فأمرنا من حيث اللفظء وإن كانا في الحقيقة .معئ 
واحد.(البناية) واللام: هذا جواب عن الحديث الذي رواه مالك لله وأراد باللام في قوله: أو يصاد له 
فزعم المصنف أنه لام تمليك. (البناية) 

فيحمل على إل: لأن تمايك الصيد إنما يتحقق فيما أهداه إلى امحرم لا فيما أهدي إليه اللحم؛ لأن اللحم 
يسمى صيداً حقيقة» فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على المحرم؛ وبه نقول. [البناية 847/6] 

أو معناه: هكذا ذكره الطحاوي. شرط: أي شرط القدوري لله في قوله: إذا م يدل ا محرم. (البناية) 
هذا تنصيص: أي شرط عدم الدلالة عن القدوري نص على أن الحرم إذا دل حلالا على صيد الحل؛ 
فنبحه الحلال يكون اللحم حراماً لا يحل له أكله.(البناية) قالوا: أي قال المتأخرون بلمجرجاة 
في تحريم اصطاده حلال بدلالة احرم روايتان: في رواية يحرم» وف رواية لا يحرم. قلت: رواية الحرمة رواية 
الطحاوي مثيه ورواية عدم الحرمة رواية أبي عبيد الله الجرجان. [البناية 41//4] 

وقد ذكرناه: في باب الإحرام بقوله: " هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم".(البناية) 

* أخرج الترمذي في "جامعه" عن جابر بن عبد الله عن النبي ويد قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما 
لم تصيده أو يصد لكم. [رقم: 847 باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم] 

** أحرجه محمد بن الحسن الشيبانى في "كتاب الآثار" عن طلحة بن عبيد الله ذأ ذه قال: تذاكرنا لحم 
الصيد يأكله احرم» والبي ود نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ الني كلد فقال: فيم تنازعون؟ فقلنا: في 
لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله. [رقم: 551 /41 25 باب الصيد في الإحرام] 


١م‏ باب الجنايات 


وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال تحب قيمته يتصدّق با على الفقراء؛ لأن الصيد استحق 
الأمن بسبب الحرم» قال علا في حديث فيه طول: "ولا 7 صيدها".” ولا يجزئه 
الصوم؛ لأا غرامة» وليست بكفارة» فأشبه ضمان الأموال؛ وهذا لأنه يحب بتفويت 
وصف في امحل - وهو الأمن - والواجب على الحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ 
لأن الحرمة باعتبار معيئ فيه - وهو إحرامه - والصوم يصلح جزاء الأفعال» لا ضمان 
امخال. وقال زفر «سليه: يجزئه الصوم؛ اعتبارا.ما وجب على حرم والفرق قد ذكرناه. 


إذا ذبحه الحلال:. وقيد بالجلال؛ لأن المحرم إذا قتل صيد الحرم؛ يلزمه كفارة واحدة لأجل الإحرام؛ ولم يجب 
عليه شيء لأجل الحرم في جواب الاستحسان. [الكفاية 11/8] قيمته: إلا على قول أصحاب الظاهر, فإنه 
لا شيء عليه عندهم.(البناية) لأنها: أي لأن قيمة الصيد.(البناية) بكفارة: وليس فيه إلا الغرامة. (البناية) 
وهذا إل: أي الضمان؛ يشير به إلى الفرق بين قتل حرم الصيدء وقتل الحلال صيد الحرم في جواز الصوم 
في الأول دون الثاني. [البناية 49/4 *] وصف في امحل: أراد بالوصف: الأمن» وبامحل: الصيد.(البناية) 
وهو إحرامه: ولهذا لو اشترك حلا لان في قتله يحب عليهما ضمان واحدء؛ بخلاف المحرمين؛ فإنه يحب على 
كل واحد منهما قيمة كاملة؛ لأنه جزاء القتل. [البناية 49/8؟| لا ضمان المحل: أما صلاحية الصوم جزاء 
الأفعال» فلقوله تعالى: ِإأَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّام)ك» وأما عدم صلاحيته لضمان المحال» فلأنه لا مثمائلة بين الصوم 
- وهو العرض - وبين امحل؛ - وهو العين -.(البناية) زفر: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد طلكد. (البناية) 
والفرق: بين قتل احرم الصيد» وبين قتل الحلال صيد الحرم.(البناية) ذ كرناة: هو الذي ذكره بقوله: 
والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان انحل (البناية) 

* أحرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١ 47 / ٠‏ أحرج البخحاري ف صحيحه عن أي هريرة ذه 
قال: لما فتح الله على رسوله يد مكة قام في الناس فحمد الله وأيئ عليه ثم قال: إن لله حبس عن مكة 
القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإفا أحلت لي ساعة من فمار؛ وإفا 
لن تحل لأحد من بعديء فلا ينفر صيدهاء الحديث. [رقم: 27474 باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟| 


باب اجنايات م 


وهل يجزئه المدي؟ ففيه روايتان. ومن دل الحرم بصيد: فعليه أن يُرْسِله فيه إذا كان في 
يذه انا للشافعي ثم فإنه يقول: حقّ الشرع لا يَظْهِر في مماوك العبد؛ لحاجة العبد. 
ولنا: أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعررض للحرمة الحرم؛ إذ صار هو من صيد 
الحرم» فاستحق الأمن؛ لا روينا. فإن باعه: رد الييع فيه إن كان قائماً؛ لأن البيع لم يجر؛ 
ل فيه من التعرض للصيد» وذلك حرامء وإن كان فائتاء فعليه الحزاء؛ لأنه تعض للصيد 
بتفويت الأمن الذي استحقهء وكذلك بيع الحرم الصيد من محرم أو حلال؛ لما قلنا. 


ففيه روايتان: في رواية لاء فلا يتأدى بالإراقة؛ بل لا بد من التصدق بلحمه بعد أن تكون قيمة اللحم بعد 
الذبح مثل قيمة الصيد؛ لا إذا كان دونه» ولذا لو سرق المذبوح وجب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنه لا مدحل 
للإراقة في غرامات الأموال» وفي أخرى يتأدى فتكون الأحكام المذكورة على عكسها.(فتح القدير) 
بصيد: أي وهو حلال حى يظهر خلاف الشافعي مله فإنه لوكان محرما وجب إرساله عمجرد الإحرام 
اتفاقا. [فتح القدير1/5١]‏ للشافعي مثه: قاسه على الاسترقاق.(فتح القدير) 

حق الشرع لا يظهر إلخ: لأن حق الشرع إنما ينبت ف المباح دون المملوك كالأشجارء فإن ما ينبته 
الناس منها لا يثبت فيها حرمة الحرم.«النهاية) لما حصل في الحرم إلخ: الحاصل: أن حرمة الحرم في حق 
الصيد كحرمة الإحرام» فكما أن الحرمة بسبب الإحرام ثبت في. حق الصيد المملوك» فكذلك الحرمة 
بسبب الحرم.(النهاية) إذ صار إلخ: تعليل ثان لوجوب الإرسال» وف نسخة الأتراري بخطه إذ هو من 
صيد الحرم بكلمة إذ الي هي للتعليل» وقال: قوله: إذا صارت من صيد الحرم تعليل لوجوب ترك 
التعرض؛ وكلمة هو راجع إلى الصيد. وقال الأكمل أيضاً ما يقوي كلامه. [البناية 0/4 0"] 

لا روينا: وهو قوله عف: "ولا ينفر صيدها".«البناية) رد البيع فيه: سواء باعه في الحرم؛ أو بعد ما 
أخرجه إلى الحل؛ لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم؛ فلا يحل إخراجه بعد ذلك. إفتح القدير ٠/7‏ "] 
وكذلك: أي يرد البيع إن كان قائما وتحب القيمة إن كان فائتا؛ لما قلنا: إن البيع لم يحر؛ لما فيه من 
التعرض للصيد. [الكفاية 10/7] لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن البيع لم يجز. (العناية) 


ام باب الجنايات 


ومن أحرم وفي ببته أو في قفص معه صيد: فليس عليه أن يرسلهء وقال الشافعي ملك 
عليه أن يرسله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه, فصار كما إذا كان في يده. ولنا: 
أن الصحابة دي كانوا يُحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن؛ ول يتقَل عنهم إرسالهاء* 
وبذلك جرت العادة الفاشية» وهي من إحدى الحُجَجء ولأن الواجب ترك التعرض» 
وهو ليس .كتعرض من جهته؛ ا و ا ل 
أرسله في مفازة» فهو على ملكه. فلا معتبر ببقاء الملك, وقيل: إذ كان القفص في يله؛ 


في قفص معه: يحتمل أنه أراد أنه معه في يده» ويحتمل أنه أراد أنه مع خحادمه أو في رحله. [الكفاية؟/١.‏ "| 
الشافعي ملله: وبه قال مالك وأحمد في رواية عن كل منهما.(البناية) العادة الفاشية: أي بكون الدواجن ف 
البيوت وهم محرمون جرت العادة الفاشية يع المشهورة من الفشو وهو الظهور. وقال قاضي خان: ألا ترى 
أن الرجل يحرم وله بيت حمام لا يحب عليه إزضانا. إحدى كت أي العادة الفاشية من إحدى الحجج 
الى يحكم بماء قال ع#3: ما رآه المسلمون كبا فيو عند الله مضرين: وقال الكاكي: العادة :الفاشية. مثل 
الإجماع القولي. (البناية) ولأن الواجب: هذا دليل آخر يتضمن الجواب عن دليل الشافعي لللكه.(البناية) 
ببقاء الملك: لأن وجوب الجزاء لو كان باعتبار الملك» ينبغي أن يجب الجزاء أرسل أولم يرسل» ولا يقول 
به أحد, فإن أرسله لا ينعدم ملكه. [البناية 1/4ه”"] 


* أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الله بن الحارث قال: نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما 
نرسلها.[١‏ / 4 /4757» باب ف امحرم يهل وعنده الصيد] قلت: سند صحيح حسن على شرط ملم 
وعبد الله بن الحارث له رؤية: ولد على عهد البي يَلدُ كما في "التقريب".[ إعلاء السنن ٠١‏ / 405 ] 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في. "مصنفه" عن مجاهد أن غلبا رأئ. يعن اضحابه:وانضا من 'الضيد وهم 
محرمون فلم يأمرهم بإرساله.[١‏ / 4 / 4755؛ باب في امحرم يهل وعنده الصيد] وسنده حسنء وبجاهد 
عن على ذه مرسل» وهو حجة عندنا.[ إعلاء السنن ٠١‏ / 105 ] وأخخرج البخاري في الأدب المفرد 
عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب البي كلد يحملون الطير في الأقفاص؛ وسنده 
صحيح. وزاد ابن قدامة في "اللغي" لا يرون به بأسا.[ إعلاء السنن ٠١‏ / 405 ] 


باب الجنايات 1م 


لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع. قال: فإن أصاب حلال صيدًا ثم أحرم» فأرسله 
من يده غيرّه يضمن عند أبي حنيفة لليه. وقالا: لا يضمن؛ لأن المرسل آمر بالمعروف 
ناو عن المحكرء وما على امحسنين من سبيل. وله: أنه مَلَكَ الصيد بالأحذ ملكا محترما, 
فلا يبطل احترامه بإحرامه؛ وقد أتلفه المرسل فيضمنه. بخلاف ما إذا أخذه في حالة 
الإحرام؛ لأنه لم يَمُلكهء والواحب عليه ترك التعرض» ويمكنه ذلك بأن يُخليه في بيته؛ 
فإذا قطع يده عنه كان متدرا ونظيره الاختلاف فى كسر المكازف. وإن أصاب حرم 
صيداء فأرسله من يده غيره: لا ضمان عليه بالاتفاق؛ لأنه ل يملكه بالأحذ» فإن الصيد 
م ببق محلاًللتملّك في حت الحرم؛ لقوله تعالى: «إوَحَرّمْعَيك 


٠صيد‏ لبر م مم حرم 
وجه لا يضيع: بأن يخليه في بيته.(العناية) لأن إضاعة المال حرام عليه.(البناية) آمر بالمعروف: لأن الإرسال 
واحب عليه.(البناية) عن المنكر: لأن عدم الإرسال حرام عليه» فكان مقيما للحسنة» فلا يكون 
ضامناً (البناية) من سبيل: لأنه فعل ما فعله طلباً لرضى الله تعالىم» وما لأحد سبيل إلى منع المحسن من 
إحسانه.(البناية) ملكا محترها: احتراز عما إذا أخذه المحرم» فإنه لا بملك الصيد؛ والملك المحترم لا يطل 
بالإحرام؛ وإنما قلنا: إنه ملكه ملكا محترما بدليل أن الحلال إذا أخذ الصيد؛ ثم أحرم فأرسله؛ ثم حل فوجده 
في يد غيره؛ كان له الأخذ منه, بخلاف ما إذا أخذ الصيد» وهو محرم؛ ثم أرسله ثم خل من إحرامه؛ فوجده 
في يد غيره» لا سبيل له عليه. [العناية ]١/7‏ عليه: أي على الحلال الذي أحرم.(النهاية) 

قطع: أي ذلك الغير المرسل. عنه: أى يد امالك عن الصيد. المعازف: قال قوم من أهل اللغة: هو اسم 
يجمع العود والطنبور وأشباههماء وقال آخرون: بل المعازف الي استخرجها أهل اليمنء في "ديوان الأدب": 
المعرف ضرب من الطنابير يتخذه أهل اليمن. بالاتفاق: بين أبي حنيفة يله وصاحبيه. [البناية 54/4”] 
لقوله تعالى: وَحُرْم عَلَيكُمْ إل: والحرمة إذا أضيفت إلى الأعيان يخرج اللحل عن المحلية» كما في قوله 
تعالى: حُيَمَتْ عَيكُمُ هنكم . [الكفاية ].1/٠‏ 


ملف باب اجدايات 


فصار كما إذا اشترى الخمر, فإن قتله محرم آخر في يده: فعلى كل واحد منهما جزاء؛ 
لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن؛ والقاتل مقرّر لذلك» والتقرير كالابتداء في حق 
د كشهود الطلاق قبل الدحول إذا رجعواء ويرجع الآحذ على القاتل. وقال 
زفر مله: لا برحعا لأن الآخذ مؤاحذ بصنعه. فلا يرجع على غيرة. ولنا: أن الحذ 
فا يصير سيا للضمان عند اتصال الملاك به» فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة, 


فصار كما إذا اشترى الخمر: يعي إذا اشترى المسلم الخمر لا يملكهاء فإذا أتلفها آخر لا ضمان 
عليه؛ لأنما حرام لعينها؛ لقوله ع#: " حرمت الخمر لعينها "» فكذا إذا أرسل صيد المحرم؛ لأن 
الصيد حرام عليه لعينه» فلا يحب الضمان.[|البناية 8514/5] في يده: أي في يد المحرم.(البناية) 
منهما: أي من الآخذ والقاتل.(البناي) متعرض للصيد: والتعرض له من محظورات الإحرام الموجبة 
للجزاء.«العناية) كشهود الطلاق إ2: لأنهم يضمنون با قرروا بشهادتهم ما كان على شرف السقوط 
بتمكين ابن اند على ما عرف. [|البناية 5/هه] 

وقال زفر ملله: قلت: ف إثارة إل اقدارا وسشو روعي بوذ ند واها بانجينة و بريجوع راعذ مان 
القاتل فيما إذا كانا محرمين. إنما الخلاف فيه لزفر» ولكن ذكر الشارح نققلا عن " الإيضاح " أن الإتفاق 
بين علمائنا الثلاثة في رجوع الآخذ على القاتل إنما هو فيما إذا كانا حلالين» أحدهما صاد صيد الحرم؛ 
وقتله الآخر» وأما إذا كانا محرمين» فالرجوع مذهب أب حنيفة مش وعندهما لا يرجع؛ اللهم إلا أن يراد 
بامحرم في قوله: وإن أصاب محرم؛ وقوله: وإن قتله محرم آر الداخل في الحرم عقد الإحرام أولاء وحيتئذ 
يكون الرجوع بالاتفاق. بصنعه: وهو تعرضه للصيد الآمن. (البناية) 

على غيره: لأنه يستلزم تنزيل الراجع منزلة المالك بواسطة الضمان؛ والصيد غير قابل للملك في حق 
امحرم. [البناية 00/84] للضمان عند اتصال إ2: و المتوجه قبل قتله حطاب إرساله وتخليته.(فتح القدير) 
فهو بالقتل جعل إخ: وإن لم يفوت هذا القتل يدا محترمة» ولا ملكاء فإن المتعلق بمما ضمان يجب لذي 
اليد والملك؛ والملك ابتداء بدل ملكه ويده؛ وهنا الواحب عليه ليس إلا الرجوع يما غرمه؛ لكونه السبب 
فيه» فإنه منوط بتفويته يدا معتبرة» كما في غصب المدبر إذا قتله إنسان في يد غاصبه» فأدى الغاصب 
قيمته. [فتح القدير 37/7] 


باب الجنايات ام 


فيكون في معبئ مباشرة علة العلة» فيحال بالضمان عليه. فإن قطع حشيش الحرم, 
أو شجرة ليست ,هملوكة؛ وهو مما لايثبته الناس» فعليه قيمته إلا فيما جَفمَّ منه؛ لأن 
حرمتهما ثبتت بسبب الحرم؛ قال -83: "لا يختلى خلاهاء ولا يعضّد شوكها"* 
ل ل 
الإحرام» فكان من ضمان المُحَال على ما بينا» ويتصدق بقيمته على الفقراءء وإذا أداها: 
ملكه كما في حقوق العباد. ويُكرَه بيعه بعد القطع؛ لأنه ملكه بسبب محظور شرعاء فلو 
أطلق له بيعه لتطرق الناسٌ إلى هثله» إلا أله يجوز البيع مع الكراهة, بخلاف الصيد؛ 


شد حشيش الخرم إلح: وحاصل وجوه المسئلة: أن النابت في الحرم إما إذخر أو غيره» وقد حفء أو انكسرء 
لين واعدا منهاء فلا شيء في الأول. وأما الثاني: وهو ما ليس واحدا منهاء إما أن يكون أنبته الناس أو 
لاء فالأول لا شيء فيه أيضًا سواء كان من جنس ما ينبته الناس عادة أو لاء والثاني: وهو ما لا ينبته الناس 
بل نبت بنفسه؛ إما أن يكون من جنس ما ينبتونه أو لاء فلا شيء في الأول» والثانىي هو الذي فيه 
الجزاء. [فتح القدير 537/7] الناس: كشجرة أم غيلان والأثل.(البناية) 
فيما جف منه: يع لا يجب عليه شيء في قطع ما جف منه أي يبس.٠البناية)‏ حرمتهما: أي حرمة 
حشيش الحرم» وحرمة شجره.(البناية) لا يختلى خخلاها: الحديث» فالخلي هو الرطب من الكلأء وكذا 
الشجر اسم للقائم الذي بحيث ينموء فإذا حف فهو حطبء والشوك لا يعارضه؛ لأنه أعم يقال على 
الرطب والحاف.[فتح القدير /7] ها بينا: أشار به إلى قوله: والصوم يصلح جزاء الأفعال» لا ضمان 
من ضمان احال.(البناية) وإذا أذاها: أى إذا أدى القاطع قيمة الشجر إلى الفقراء ملكه أي ملك الشجرء 
كما في حقوق العباد» كالغاصب إذا أدى قيمة المغصوب إلى مالك ملك المغصوب. [البناية 01//4] 
إلى مثله: ولا ييقى أشجار ال حرم. (البناية) 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس را قال: قال رسول الله ووم الفتح: فتح مكة لا هجرة 
- إلى أن قال-: لا يُعضد شوكه: ولا ينفر صيده» ولا يلتقط صيده»ء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولا يختلى حلاها.[رقم: 707"؛ باب تحريم مكة وتحريم صيدها] 


فللا باب الجنايات 


والفرق ما نذكره. والذي ينبته الناس عادة عرفناه عن بكر للأمن بالإجماع, 
ولأن امْحرّم المنسوب إلى الحره» والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره 
بالإنبات» ومالا يَثيّت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة. ولو نبت بنفسه في 


ملك رجحل فعلى قاطعه قيمتان: قيمة حرمة الحرم؛ حقا للشرع؛ وقيمة أخرى؛ ضمانًا 
لالكه كالصيد المملوك في الحره؛ وما جف من : راح 0 


ع 


بنا ولا يرعى حشيش الحرم؛ ولا يقطع إلا الإذخر. وقال أبو يوسف للك: لابأس 
بالرعي؛ لأن فيه ضرورة فإن منع الدواب عنه متعذر, ولنا: ما روينا. 


والفرق ما نذكره: أي الفرق بين نبات الحرم إذا أدى قيمته حيث يصح بيعه» ويكره؛ لأنه ملكه بسبب 
محظورء وبين الصيد حيث لا يصح بيعه» وإن أدى ضمانه ما سيذكر من قوله: لأن بيعه حيا تعرض للصيد 
إلى آحر ما يجئ.(فتح القدير) ينبته الناس عادة: وأما الذي نبت من غير أن ينبته الناس» وهو من جنس 
ما ينبتونه فلا أدري ما المخرج له غير أن المصنف علل إخراج أهل الإجماع ما"ينبته الناس بأن إنبائهم يقطع 
كمال النسبة إلى الحرم؛ فإن صح أن يقال: إن كونه من جنس ما ينبتونه يمنع كمال النسبة إليه ألحق يما 
ينبتونه» وإلا فيحتاج إلى وجه آخر. [فتح القدير 4-717 ] 

بالإجماع: لأن الناس يزرعون في الحرم؛ ويحصدونه فيه من عصر النبي 2 إلى يومنا هذا من غير نكير من 
أحد. [البناية 5/./4] الحرم: أي الذي يحرم قطعه هو الشجر الذي ينبت إلى الحرم.(البناية) 

التحق: أراد بالالتحاق: أن لا يحب بقطعه شيء بحرمة الحرم. (البناية) بنفسه: يعي ما لا ينبته الناس 
عادة.(الكفاية) الحرم: حيث يجب فيه قيمتان: إحداهما: لحرمة الحرم» والأخرى: لصاحب الصيد.(البناية) 
لأنه ليس بنام: فثبوت الحرم بسبب الحرم لما يكون ناميا فيه» والمنكسر وما ييس ليس فيه معيئ النموه فلا بأس 
بالاتتفاع به.(النهاية) إلا الإذخر: بالكسر ثم سكون الذال المعجمة وبكسر الخاء المعجمة حشيشة معروفة طيبة 
الريح» توجد في الحجاز» ويجوز قطعه في الحرم.(مقدمة فتح الباري) ما روينا: يعن قوله ء9كة: لا يختلى خلاها أي 
لا يقطع خلاه» واختلاه قطعه؛ ولا يعضد شوكهاء والعضد قطع الشجر من حد ضرب فقد منع القطع مطلقاً أعم 
من كونه بالمناجل أو المشافر فلا يحل الرعي» والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل. [فتح القدير 4/5 15-5] 


باب الجنايات ام 


والقطع بالمشافر كالقطع بالمتاجل» وحمل الحشيش من الجلّ ممكن فلا ضرورة؛ 
بخلاف الإذخر؛ لأنه استثناه رسول الله ين * فيجوز قطعه ورعيه» وبخلاف الكماة؛ 
لأنها ليست من جملة النبات. وكل شيء فعله القارن ما ذكرنا أن فيه على المفرد دماء 
فعليه دماك: دم لحجته ودم لعمرته. وقال الشافعي للب : دم واحد؛ بناء على أنه 
مُحَرم بإحرام واحد عنده؛ وعندنا يإحرامين» وقد مر من قبل. قا إلا أن يتجاوز 


الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج: يلزمه دم واحد خلاهًا لزفر باقم 


والقطع إلخ: هذا جواب عما يقال: النص في القطع لا في الرعي» والمشافر: جمع مشفرة» ومشفر البعير 
كالحجفلة من الفرس» والشفر من الإنسان» 5-0 وهذا الحديد الذي يحصد به 
الزرع. [البناية50-755/4”] وحمل الحشيش من الحل: جواب عن قول أبي يوسف مله: لأن فيه 
ضرورة.(البناية) الإذخر: هذا جواب أيضا عما يقال: ما بال الإذخر لم يحرم رعيه ولا ضرورة فيه 
فأحاب بقوله: بخلاف الإذخر. [البناية 7014| وبمخلاف: معطوف على قوله: بخلاف الإذخر. 

الكمأة: بفتح الكاف وسكون اليم وفتح الهمزة» وهو شيء مودع في الأرض ينبت من ماء السماء» لا من 
الأرض والنبات ينبت من الأرض ومائها كذا قال في "الكافي". ثما ذكرنا: يع من الحنايات.(البناية) 
الشافعي سلث: وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.(البناية) عنده: لأن إحرام العمرة داخل في 
إحرام الججة عنده: حي أن القارن يطوف طوافا واحدًاء وسعى سعيين. [البناية 1/4] 

قبل: في باب القران.(البناية) يتجاوز الميقات إلخ: وني بعض نسخ القدوري لله إلا أن يجاوز من باب 
المفاعلة» والأول من باب التفاعل» وهذا استثناء من قوله: فعليه دمان» أي على القارن دمان في كل موضع 
يجب فيه على المفرد دم إلا في صورة واحدة» وهي أن يجاوز الميقات غيرمحرم أي حال كونه غير محرم 
بالعمرة أو الحج فيازمه دم واحد» وفي بعض النسخ: فيلزمه لذلك دم واحد. [البنايةه/70] 

خلافًا لزفر: لأنه أ الإحرامين جميعًا من الميقات؛ فيلزمه بكل إحرام دمء ألا ترى أن القارن إذا ارتكب 
سائر اللحظورات يجب عليه دمان.(النهاية) 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس هرا وفيه: فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر» فإنه ْنِم 
ولبيوتهمء فقال: إلا الإذحر.| رقم: 7501) باب تحريم مكة وتحريم صيدها] 


قن باب الجنايات 
لا أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد, وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا 
جزاء واحد. وإذا اه الو عو ل كل ميد ل 
لأن كل واحد منهما بالشركة بصير جانيا 1 تفوق الدلالة, فيتعلّد الجزاء بتعدد 
الجناية. وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحل؛ لأن الضمان 
بدل عن امحل لا جزاء عن الحناية فينح باتحاد ا حل» كرجلين قتلا رجلا خطأً: يجب 
عليهما دية واحدة» وعلى كل واحد منهما كفارة. وإذا باع امحرم الصيد أو ابتاعه, 
فالبيع باطل؛ لأن بيع حيّا تعرض للصيد الآمن» وبيعه بعد ما قثّلهِ بيع ميتة. 


المستحق عليه: هذا وجه المذهب واقتصر عليه ولم يذكر وجه قول زفر لضعف كلامه في هذه 
المسثلة.(فتح القدير) إحرام واحد: للحج والعمرة كليهماء ألا ترى أنه لو أحرم للعمرة عند الميقات» ثم 
أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات كان جائرًاء ولا شيء عليه مع أنه قارن أيضا. [العناية */] 

جزاء واحد: بخلاف سائر اللحظورات» فإنه صار بجنايته مرتكبا محظورة إحرامين.(البناية) 

كامل: وقال الشافعي ملكه: عليهما جزاء واحد؛ لأن من أصله أن الاعتبار للمحل» وعن هذا قال: الدال 
الذي 0 يتصل فعله باجل لا يلزمه شيء) واغخل ههنا واحد فل" يلزمه إلا جزاء واحد. [العناية ع/دم] 
يصير جانيا: فبتعدد الفعل يتعدد جزاؤه» فيجعل في حق كل واحد منهم كأنه ليس معه غيره» كما في 
كفارة القتل والقصاص.(النهاية) تفوق الدلالة: فلاتصاله با محل دونماء وإذا كان كل واحد منهما جانيا 
تلك الجناية كانت الجحناية متعددة» وتعددها يوجب تعدد الجزاء لا محالة [العناية «//-/1م| 

فعليهما جزاء واحد: ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد. يقسم على 
عددهم) ويجب على كل محرم مع ما خصمه من ذلك جزاء كامل؛ وإن كان معهم لا يحب عليه كصبي 
وكافر يجب على الحلال بقدر ما بخصه من القسمة لو قسمت على الكل.[فتح القدير 5/7] 

دية واحدة: لأنه لا ضمان انحل.(البناية) كفارة: لأنما ضمان الفعل.٠البناية)‏ ابتاعه: : أي اشتراه ,(البناية) 
فالبيع باطل: لأن الصيد في حقه بحرم العين» فلا يكون مالا متقوما كالخمر» فلهذا لا يجوز شراؤه أصلاء 
سواء اشتراه من محرم أو حلال.(النهاية) الآمن: وكلاهما باطل فيكون البيع باطلاً. (البناية) 


باب الجنايات 55 


ومن أخرج 0 من الحرم فولدت أولاداء فماتت هى وأولادها: فعليه جزاؤه”؛ 
لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقَىّ مستحقا للأمن شرعاء ولهذا وجب رده إلى 
مأمنه» وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد» فإن أُذَى جزاءهاء ثم ولدت: ليس عليه 
جزاء الولد؛ لأن بعد أداء الجزاء لم تَبّْقَ آمنة؛ لأن وصول الخلف كوصول الأصل؛ 
ومن أخر ج: وهو حلال أو محرم. (فتح القدير) وهذا: أي ولأجل استحقاقه الأمن شرعاً. (البناية) 

وهذه: أي كوفها مستحقة الأمن بالرد إلى المأمن.(فتح القدير) صفة شرعية: والحاصل: أن صفة 
استحقاق الأمن صفة شرعية كالرق والحرية» فتسري إلى الولد عند حدوثه كسائر الصفات الشرعية؛ 
فيصير خطاب رد الولد 6 وإذا تعلق خطاب الرد كان الإمساك تعرضا له ممنوعاء فإذا اتصل الموت 


به ثبت الضمان» بخللاف ولد المغصوب؟؛ لأن سبب الضمان الغصب» وهو إزالة اليد وَل توجد في حق 
الولد. [فتح القدير 8/7] الخلف: وهو القيمة إلى الفقراء.(البناية) 


فض ْ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

وإذا أنى الكو بستان بنى عامر فأحرم بعمرة» فإلن رجع إلى ذات عرق و 
بطل عنه دم الوقت» وإن رحع إليه ول يلب حي دعل مكة. وطاف لعمرته: فعليه دم 
وهذا ا ثي. وقالا: إن رجع إليه محرماء فليس عليه شيء لب أو ل يلب) 
وقال زفر مني لك: لا يسقطع لْبَّى أو لم يلب؛ لأن جنايته ل تر تفع بالعود, وصار كما إذا 
أفاض من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب. ولنا: أنه تدارك المتروك في أوانه» وذلك 7 
الشروع في الافال فيسقط الدمء بخلاف الإفاضة؛ لأنه م يتدارك المتروك على ما مر 1 
مجاوزة الوقت إلخ: قال صاحب "لنهاية" سلك: لما ذكر باب الجنايات وأنواعها أعقبه ذكر باب محاوزة 
الوقت بغير إحرام؛ لأن هذا من الحنايات أيضا إلا أن هذا قبل الإحرام. [العناية «/] بني عامر: هو موضع 
قريب من مكة داخل الميقات خارج الحرم.(البناية) إلى ذات عرق: التخصيص بذات عرق؛ لظاهر حال 
الكويء وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المواقيت سواء في سقوط الدم في ظاهر الرواية. [البناية 117/4] 
وهذا عند أبي حنيفة مله: الحاصل: أن الآفاقي إذا وصل إلى ميقات من مواقيت الآفاقيين؛ فإما أن يكون 
بعد ميقات آخر في طريقه أو لاء فإن كان جاز له محاوزته إلى الميقات الأخير» وإن لم يكن وجب عليه 
الإحرام منه» كالميقات الأخير فإن لم يحرم حئ جاوزه؛ فإن عاد قبل استلام الحجر إلى الميقات» فلبى عنده؛ 
سقط عنه دم امحاوزة» وإن لم يلب لا يسقط عند أبي حنيفة بلك وعندهما يسقط وإن ل يلب» وعند زفر: 
لا يسقط وإن لى فيه.[فتح القدير +/40-8] وقالا: وبه قال الشافعي مله في قول.(البناية) 
زفر: وبه قال مالك والشافعي «ًّا في قول.(البناية) جنايته: هو ترك الإحرام من الميقات.(البناية) 
المتروك: قضاء حق الفائت.«(البناية) الإفاضة: جواب عن قول زفر مليه: كما إذا أفاض.(البناية) 
لأنه لم يتدارك المتروك: لأن المتروك هناك استدامة الوقوف إلى غروب الشمسء وهو بعوده لم يتداركه 
في وقنه» حىّ قال بعضهم: لو عاد قبل غروب الشمس يسقط عنه الدم. [الكفاية ]4٠/7‏ [ 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام نض 


غيرأن التدارك عندهما بعوده محرمًا؛ لأنه أظهرحقّ الميقات كما إذا مد به محرمًا ساكّاء 


- 
2 


وعنده: بعوده محرمًا ميا لأن العزعة في الإحرام من ذُويرَة أهله» فإذا ترخص بالتأخير 
1 قريب أهله 

إلى المييقات: وجب عليه قضاء حقه يانشاء التليبة» فكان التلاف بعوده ملسياء وعلى هذا 

الخلاف إذا أحرم بحجة بعد الحاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرناء ولو عاد بعد 


٠‏ المقاره إلى الميقات 
ما ابتدأ بالطواف و استلم لير 1 عنه الدم بالانفاق. ولو عاد قل الاح ام 
يسقط بالاتفاق» وهذا الذي ذكرنا إذا كان يريد الحج أو العمرة» فإن دحل البستان 
لحاجة: فله أن يدحل مكة بغير إحرام» ووقته البستان» وهو وصاحب المنزل سواء؛ 
لأن البستان غير واجب التعظيمء فلا يازمه الإحرام بقصده, وإذا دخحله التحق بأهله, 


غير أن التدارك: أشار به إلى أن التدارك هل يحصل .مجرد العود أو مع التلبية» فقال: إن التدارك عندهما أي 
عند أبي يوسف ومحمد جدْكا لعوده حلاف كونه محرماً؛ لأنه أظهر حق الميقات وهو محاوزته. [البناية 51//4] 
كما إذا مر به محرما ساكتا: فلا يلزمه شيء. [البناية 171//5] يعن أن الواجب عليه هو أن يكون محرما 
عند الميقات؛ لا أن ينشيء الإحرام عنده. ألا ترى أنه لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات» ثم مر بالميقات 
محرماء ول يلب عند الميقات» لا يلزمه شي وعنده بعوده ملبيا محرما؛ لما أنه لما انتهى إلى الميقات حلالاً 
وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام» فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حي أحرم وراء الميقات؛ ثم عاد فإن للِى 
أتى بجميع ما هو المستحق عليه» فيسقط عنه, وإن لم يلب لم يأت يما استحق عليه» فلذا لا يسقط عنه الدم 
ما لم يلب.«(النهاية) يإنشاء التلبية: أي قضاء حق الميقات بالإتيان بالتلبية. (البناية) 

الخلاف:بين أبي حنيفة مله وصاحبيه. بالاتفاق: أي باتفاق علمائنا والشافعي في قول ومالك 
وأحمد. (البناية) حاجة: كالتجارة وغيرها. بغير إحرام: كما يجوز للبستاني.(البناية) وهذا هو الحيلة لم 
أراد دخول مكة من أهل الآفاق بغير إحرام» كذا في "الكافي"» وهو مشكل؛ لأن من أراد دخول مكة من 
أهل الآفاق» لا يحل له التجاوز من الميقات بغير إحرام. بأهله: أي بأهل البستان سواء نوى الإقامة خمسة 
عشر يومأ أو لم ينو (البناية) 


برض باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
وللبستان أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة» فكذلك له والمراد بقوله: ووقته البستان 
جميع الحل الذي بينه وبين الحرم» وقد مر من قبل» فكذا وقت الداخل الملحق به. فإن 
أحرما من الحلٌ» ووقفا بعرفة: لم يكن عليهما شيء» يريد به البستاني والداحل فيه؛ 
لأنهما أحرما ا" ومن دخل مكة بغير إحرام؛ ثم خرج من عامه ذلك إلى 
الوقت» وأحرم بحجة عليه: أجزأه ذلك من دحوله مكة بغير إحرام. وقال زفر ملك 
لا يحزيه» وهو القياس؛ اعتبارًا .ما لزمه بسبب النذر» وصار كما إذا تحولت السئة. 
ولنا: أنه تلاني المتروك في وقته؛ لأن الواحب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام؛ 


له: أي الذي دخل البستان لحاجته.(البناية) بقوله: أي بقول محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 
أحرما: أي البستاني والملتحق به.(البناية) المحل: الذي بين المواقيت وبين الحرم. (البناية) 

بحجة عليه: يع حجة الإسلام أو حجة منذورة أو عمرة منذورة.(البناية) أجزأه ذلك: يع يسقط عنه 
ما وجب عليه من العمرة أوالحجة بسبب دخول مكة بغير إحرام. [البناية 80/0-759/4] 

بغير إحراه: الآفاقي إذا دحل مكة بغير إحرام؛ ولزمه بسبب دعوله مكة إما حجة أو عمرة عندناء خلافا 
للشافعي «ليه على مامر؛ ثم حج من عامه ذلك حجة الإسلام» أو حجة أو عمرة نذرهاء سقط به عنه ما 
لزمه بسبب دخوله مكة بغير إحرام خخلافاً لزفر مثكه. وفي "الطحاوي": الآفاقي إذا جاوز الميقات قاصداً مكة 
بغير إحرام مراراء فإنه يحب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة, ثم لو خرج من عامه ذلك إلى الميقات فأحرم 
بحجة الإسلام أو غيرهاء يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة» ولا يسقط عنه ما وجب عليه 
لأجل بحاوزة قبلها؛ لأن الواجب قبل الأخيرة صار ديناًء فلا يسقط إلا بتعيين النية. [الكفاية “41/8 -47] 
اعتبارا | أي فإنه إذا كان عليه حجة وجبت بالنذر» وحج حجة الإسلام فإنه لا يسقط يما المنذور, 
فكذلك ههنا. والجامع أن كل واحد منهما واجبة بسبب غير سبب الأخرى. [البناية ]1"1/١/4‏ 

السنة: ثم حج حجة الإسلام؛ فإنه لا يقوم مقام ما لزمه بدخحول مكة بلا خلاف.(العناية) 

ولنا: وهو وجه الاستحسان.(العناية) وقته: وهو السنة ال دحل فيها مكة.(العناية) 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام نض 
كما إذا أتاه محرمًا بحجة الإسلام في الابتداءء بخلااف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه صار 
دين في ذمته» فلا يتَأذى إلا بإحرام مقصود) كما ف الاإعتكاف المندور, فإنه يتأذى 


بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني. ومن جاوز الوقت» فأحزم بعمرة 
الميقات 


وأفسدها: مضى فيها وقضاها؛ لأن الإحرام يقع لازم فصار كما إذا أفسد الح 


وليس عليه دم لترك الوقت, وعلى قياس قول زفر سلك: لا يسقط عنه؛ وهونظير 
الاختتلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام» وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام 


ف الابتداء: يعن من أول الأمرء فإنه يحرئه عن حجة الإسلام الي نوى وعما لزمه بدخول مكة. (البناية) 
بخلاف إلخ: جواب عن قياس زفر. كما في الاعتكاف المنذور إلح: أي كما إذا نذر أن يعتكف شهر 
رمضان هذاء فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني يعن إذا ل يعتكف شهر رمضان الذي 
نذر فيه الاعتكاف». حى جاء رمضان العام الثاني فصامه فاعتكف فيه قضاء عما عليه لم يعتكف؛ لأنه لما 
م يعتكف ف الرمضان الأول صار الصوم مقصوداًء فلا يتأدى إلا بصوم مقصودء كذا هذا. [البناية 1/0/4] 
لازما: أي لا يمكن الخروج عنه إلا بأداء ما التزمه من الأفعال وإن أفسد.(الكفاية) 
وليس عليه دم: قيل به؛ لأنه لا يسقط عنه دم الإفساد بالقضاء.(الكفاية) لترك الوقت: لأنه إذا فصلها 
بإحرام الميقات ينجبر به ما نقص من حق الوقت بابحاوزة بغير إحرام» فيسقط عنه الدم» كمن سها في 
الصلاة؛ ثم أفسدهاء ثم قضاها سقط عنه سجود السهو. [البناية /7/1] 
وعلى قياس قول زفر: أي قوله: فيما إذا جاوز الميقات ثم أحرم وعاد إلى الميقات» لا يسقط عنه دم 
المحاوزة» وإن عاد ملبياً. [الكفاية «/؟4] وهو نظير الاختلاف: أي هذا الاختلاف بيننا وبين زفر يله أن 
الدم الواجب بابحاوزة عن الميقات يسقط بالقضاء عندنا ولا يسقط عنده» نظير الاختلاف الواقع في فائت 
الحج إذا جاوز الميقات بغير إحرام؛ ثم أحرم بالحج» وفاته الحج بفوات الوقوف بعرفات» ويحل بأفعال العمرة» 
ووجب عليه القضاء من قابل يسقط الدم الواحب بلمجاوزة بغير إحرام لوجوب القضاء عندناء خلانا 
له. [البناية 01 -01م] وفيمن: عطفا على قوله: في فائت الحج. جاوز الوقت إلخ: أي ونظير 
الاختلاف أيضا بيننا وبينه فيمن جاوز الميقات بغير إحرام» وأحرم بالحج, ثم أفسد حجه بالجماع قبل 
الوقوف بعرفات؛ فوجب عليه المضي والقضاءء ويسقط عنه دم المجاوزة عندناء خلافا له. [البناية 7/4/] 


فض باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 


واحرم بالحج, 5 أفسد حجته) هو يعيبر البجحاوزة هذه بغيرها من امحظورات. ولنا: 
أنه يصير قاضيا حقّ الميقات بالإحرام منه في القضاءء وهو يحكي الفانت» ولا ينعدم 
به غيره من المحظورات» فوضح الفرق. وإذا خرج المكي يريد الحج» فأحرم ولم يعد 
إلى الجرم: ووقف بعرفة: فعليه شأة؛ لأن وفته الحرم: وقد جاوزه بغير إحرام فإل عاد 
إلى الحرمء ولبّى أول يُلَبْ» فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي. والمتمتع إذا 
فرع من عمرته. تم خرج من ارم فأحرم ووقف بعرفة: فعليه دم؛ لآنه لما دحل 
مكة وأتى بأفعال العمرة صار .منزلة المكي» وإحرام المكى من الحرم؛ لما ذكرناء 
فبلزمه الدم بتأخيره عنه» فإن رجع إلى الحرم» فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة» فلا شيء 
عليه وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي. 


امحظورات: كالتطيب واللبس والحلق؛ فإن الدم الواحب فيها لا يسقط بقضاء الحج أو العمرة» فكذا 
هذا. [البناية ]571١/5‏ وهو يحكي الفائت: وهذا؛ لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات» ويصير 
قاضياً حقه بالقضاء» بخلاف ما ذكر؛ لأن الكف عن محظور إحرام فيه لا ينعدم به فعل محظور في 
آخر.(فتح القدير) الفرق: أي بين ما نحن فيه؛ وبين ما قاس عليه زفر.(البناية) خرج: يعني إلى الحل.(فتح القدير) 
يريد الحج: لأنه لو حرج إلى الحل لحاجة» فأحرم منه» ووقف بعرفة» فلا شيء عليه كالآفاقي إذا جاوز 
الميقات قاصدا البستان» ثم أحرم منه. [فتح القدير /47] الآفاقي: عند أبي حنيفة منك: يسقط عنه الدم بالعود 
والتلبية عند الحرم» وعندهما يسقط .جرد العود» وعند زفر ملله: لا يسقط وإن لبّى. [البناية 3774| 

والمتمتع إلخ: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"» وقيد فيه بالمتمتع؛ لأن إحرام القارن بحجة وعمرة 
ميقات فلا يرد هذا الحكم فيه [البناية 1770/4] ثم رج من الحرم: ولم أر تقيبد مسئلة المتمتع يما إذا 
خرج على قصد الحج؛ وينبغي أن يقيد به وأنه لو حرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج منه لا يجب عليه 
شيء كالمكي هذا [فتح القدير /17] لما ذكرنا: أي في فصل المواقيت.(الكفاية) فأهل: أي أحرم ولبى 
في الحرم.(البناية) الخلاف: فعند أبي حنيفة ملكه: يسقط عنه الدم إذا لبى» وعندهما لا تشترط التلبية» وعند 
زفر يلكه: لا يسقط الدم في ال حالين في الآفاقي. [البناية4 1717| 


باب إضافة الإحرام فض 


باب إضافة الإحرام 


قال أبو حنيفة ملك ه: إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطاء ثم أحرم بالحج: فإ فإنه 
يرفض الحج؛ وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة. وقال أبو يوسف ومحمد م 
رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها وعليه دم؛ لأنه لابد من رفض أحدهما؛ لأن الجمع 
ينهما في حق المكي غير مشروع, والعمرة أولى بالرفض؛ لأنما أدن حالاء وأقل 
أعمالاء وأيسر قضاء؛ لكوفها غير مؤقنة. وكذا إذا أحرم بالعمرة» ثم بالحج: ولم يأت 
بشيء من أفعال العمرة؛ لما قلنا. فإن طاف للعمرة أربعة أشواط, ثم أحرم بالحج: 
رفض الحج بلا حلاف؛ لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضهاء 


باب إضافة الإحرام: لما كانت هذه من أهل مكة» وتمن منزله داخل الميقات جناية» وكذا إضافة إحرام 
العمرة إلى الحجة في الآفاقي عقب باب الحنايات يمذا الباب؛ لكونه نوعا من الحنايات. [البناية 1/4/4] 
فال أبو حنيفة مله إلخ: حاضل وجوه ما إذا أحرم المكي بعمرة» فأدخل عليها إحرام حج ثلاثة: إما أن 
يدخله قبل أن يطوفء فترتفض عمرته اتفاقاًء ولوافلل هد آفاقي» كان قارنا على ما أسلفناه» أو يدخله 
بعد أن يطوف أكثر الأشواط» فترتفض حجته اتفاقا. ولو فعل هذا آفاقي عا إن كان الطواف في 
أشهر الحج على ما قدمناه أو بعد أن طاف الأقل؛ فهي الخلافية» عنده يرفض الحج؛ لما يلزم رفض العمرة 
من إبطال العمل» وعندهما العمرة؛ لأنها أدن 0 القدير 4-4399 4] 

إذا أحرم المحكي إلخ: إنما قيد المكي؛ لأن الآفاقي لو أحرم بعمرة» فطاف لها شوطاء ثم أحرم بحجة مضي في 
الحج فيها ولا يرفض الحج؛ لأن بناء أفعال الحج على أعمال العمرة صحيح في حقه عندنا. [البناية 5"174/5] 
أحب إلينا: لأنما أيسر قضاء وأداء. (البناية) غير مشروع: أي عندنا حلاف للشافعي ومالك.(البناية) 
لكوها: بخلاف الحج, فإنه مؤقت بذي الحجة. مؤقتة: لأن أداءها يمكن في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره 
فيها.(البناية) وكذا إذا أحوم إلخ: وفي عبارته تسامح؛ لأنه عطف بقوله: وكذا المتفق عليه على المختلف 
فيه. [البناية 8/5/4*] لما قلنا: أي قوله: لأنها أدن حالا إلخ.(البناية) أشواط: مراده أكثر من نصف. 


م باب إضافة الإحرام 
كما إذا فرغ منهاء ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة منلكه. 
وله: أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالهاء وإحرام الحج لم يتأكدء 
ول عر اننا اجن ان رس قمر اله عله عا افده 
وفهارفض الحج امتناع عنه» وعليه دم بالرفض أيهما رفضه؛ لأنه تحلل قبل أوانه 
تعذر الْضِيّ فيه» فكان في معن الْحْصَر؛ إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير 
وف رفض الحج فضاؤه وعمرة؛ لأنه في معين فائت الحج. وا : أجرأه؛ 
لأنه | أدَى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنهماء 0 


منها: أي من العمرة لعدم إمكان الرفض.«(البناية) ولا كذلك إلخ: هكذا وقع في بعض النسخ؛ وفي بعضها: 
ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة يش وذكر الإمام حسام الدين الأخسبكي مك 
والصواب: وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة نه فقال: وهو المثبت في نسخة المصنف رطأيه. 
[الكفاية 5/7 4] وقال الأتراري: في نسخته: ولا كذلك لاء هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: لما قال 
المصنف: فإن طاف للعمرة أربعة أشواط رفض الحج؛ لأن للأكثر حكم الكل. [البناية 3175/4] 

أعمالها: وإن كان قليلاً. والحالة: يعن والحال أنه أتى بشيء من أفعال.العمرة.(البناية) عنه: والامتناع أهون 
في الإبطال.(البناية). وعليه دم:.لكنه دم جبر على ما يأقٍ حى لا يباح له .أن يتناول منه منزلة دماء 
الكفارات.(النهاية) أيهما: يعن الحج عنده؛ والعمرة عندهما. (البناية) 

إلا أن في رفض العمرة إلخ: أي غير أن في رفض العمرة قضاء العمرة لا غير؛ لأنه خرج عنها بعد 
الشروع» وفي رفض الحج قضاؤه أي قضاء الحج الذي رفضه في سنة أخرى» وعمرة أي مع قضاء عمرة 
: أخرى غير العمرة الي شرع فيها؛ لأنه في معبى فائت الحج؛ وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة لكن يؤدي 
أولا:العمرة الى شرع فيهاء ويفرغ عنهاء ثم يأن بعمرة أحرى. [البناية 71/4-//ا.] 

مضى: يعن كان الواجب على المكي الرفض» ومع ذلك فلو مضى جاز. منهي عنهما: أي عن إحرام ا 
. والعمرة» وقال صاحب النهاية": وف نسخة شيخي بخط: عنها أي عن العمرة؟ إذ هي المستتبعة للرفض إجماعاً فيما 
إذا ل يشتغل بطواف الحجء والكلام فيه؛ لأنما هي الداخلة في وقت الحج» وبسببها وقع العصيان. [البناية 1.11/4] 


باب إضافة الإحر ام ظ 84" 


التي لا بمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلاء وعليه دم لممعه ينها لأن 
اندم والغيرة 


تمكن النقصان ف عمله؛ لارتكابه المنهيّ عنه» وهذا في حق المكي دم جَبْر وفي حق 
الآفاقي دم شكر. ومن أحرم بالحج؛ ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى» فإن حَلق في 
الأولى: لزمته الأخرى, ولا شيء عليه؛ وإن لم يُحَلق في الأولى: لزمته الأعرى؛ وعليه 
دم قصّر أو لم يُقصّر عند أبي حنيفة ا مثنه. وقالا: إن لم يُقصّرء فلا شيء عليه؛ لأن 
الجمع بين إحرامي الحج» أو إحرامي العمرة بدعة» فإذا حلق فهو- وإن كان نسكا فْ 
الإحرام الأول- فهو جناية على الثاني؛ لأنه في غير أوانه؛ فلزمه الدم بالإجماع» وإن لم 
يحلق حي حج في العام القابل؛ فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول» 


من أصلنا: وهو أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي المشروعية عندنا. [الكفاية 45/7] 

عمله: وهو الجمع بينهما.(البناية) جبر: فلا يجوز أكل لحمه له. شكر: فيجوز أكل لحمه. 

ومن أحرم بالحج إل: إعلم أن الجمع بين الإحرامين لحجتين أو العمرتين حرام؛ لأنه بدعة» ويأت هذا على 
أربعة أقسام بالقسمة العقلية: إدحال إحرام الحج على إحرام الحج» وإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة» 
وإدخال إحرام العمرة على إحرام الحج؛ وإدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة. وأشار إلى بعضهاء وسيأني 
كل ذلك. وأشار إلى ذلك الأول بقوله: ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرىء» ففيه تفصيلء 
أشار إليه بقوله: فإن حلق في الأول أي في الحجة الأولى لزمته الأخرى أي الحجة الأخرى؛ لأنه لم يجمع بين 
الاتعراينة كآنه عل دن الأو لى بالحلق» ويؤد ودي الحجة الأخر ى في العام القابل. [البناية 4 /.//3] 

عليه: لأنه لم يجمع بين الإحرامين.(البناية) قصّر أو ل يُققصّر: قال الكاكي: قوله: قصر أي حلق بعد إحرام أو 
م يحاق» وعبر بالقصر عن الحلق؛ لأنه وضع المسألة بلفظ من يقول ومن أحرم؛ وهو يتناول الذكر والأنثى» 
فذكر أولاً لفظ الحلق» ولا ينافي لفظ التقصير ليشملهما أن اللخلق مختص بالرجال. وفي بغض الروايات: 
حلق مكان قصر.[البناية 4/ 517/8] لأن الجمع: هذا دليل لقوله: وغليه دم قصر أو لم يقصر.(البناية) 
أوانه: لأنه حلق قبل أداء الأعمال في الإحرام.(البناية) بالإجماع: بين أبي حنيفة مله وصاحبيه. 


مرف باب إضافة الإحزام 
وذلك 52 الدم عند أبي٠‏ حنيفة طب وعندثما: لا رمه شيء على ما ذكرناء 
فلهذا سؤى بين التقصير وعدمه عنده» وشرط التقصير عندهما. ومن فرغ من عمرته 
إلا التفصير, ؛ فأحرم بأخرى: فعليه دم؛ لإحرامه قبل الوفت؛ لأنه جمع بين إحرامي 


اك 
العمرة» وهذا مكروه فيازمه الدم» وهو دم جبر وكفارة. ومن أَمَلَ بالحج ثم أحرم 
بعمرة: لزماه؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حتق الآفاقي؛ والمسألة فيه فيصير بذلك 
قارناء لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئاً. فلو وقف بعرفات ولم يأت بأفعال العمرة: 
فهو رافض لعمرته؛ لأنه تعذر عليه أداؤها؛ إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة؛ فإن 
تومه إليها لم يكن رافضاً حي يقف, وقد ذكرناه من قبل. فإن طاف للحج, 


ما ذكرنا: وهو أن التأخير لا يوجب شيئا عندهما.(البناية) فلهذا: أي فلأحل أن التأخير جناية 
عنده.(البناية) لإحرامه قبل الوقت: يعن أن وقت إحرام العمرة الثانية بعد الحلق أوالتقصير للأولى؛ 
فلما أحرم للثانية قبل ذلك يكون محرما قبل :القت لعو جاندا بين إحرامي العمرتين. (البناية) 
والمسألة فيه: أي في الآفاقي» ومع المسألة: أن الآفاقي إذا أحرم بحجة؛ ثم بعمرة قبل أداء شيء من أفعال 
الحج لزماه لصدوره من أهله؛ لأنه أمكن إتيان أفعال العمرة قبل أفعال الحج. [البناية 5 /28"] 

لكنه أخطأ السنة: لأن السنة إدخال الحج على العمرة» لا إدخال العمرة على الحج, قال الله تعالى: 
فم تَمَتَمَ بالعمْرَةٍ إلى الْحَجّ4. [العناية ]48/٠‏ ول يأت بأفعال العمرة إلخ: وف "الفوائد": وكذلك 
إذا طاف لعمرته شوطاء أو شوطين» أو ثلاثة أشواط؛ لأن المأي به أقل أعماهها. [الكفاية 48/7] 
غير مشروعة: بل المشروع هو أن تكون أفعال الحج مبنية على أفعال العمرة.(العناية) 

م يكن رافضا: حي لو بدا له فرجع من الطريق إلى مكة» فطاف لعمرته وسعى» ثم وقف بعرفات كان 
قارناً. (العناية) ذكرناه: أي في آخر باب القران.(الكفاية) فإن طاف للحج: طواف القدوم.(البناية) يعني 
طواف التحية» ثم أحرم بالعمرة» فمضى عليهماء وتفسير المضي: أن يقدم أفعال العمرة على أفعال الحج. 
كما هو المسنون في القران لزماه» وعليه دم؛ لجمعه بينهما. [العناية ///4] 


باب إضافة الإحرام قرفن 


نم أحرم بعمرة» فمضى عليهما: لزماه» وعليه دم؛ لجمعه بينهما؛ لأن الجمع بينهما 
مشروع على ما مر فصح الإحرام يمما. والمراد يمذا الطواف: طواف التحية؛ وأنه سنة 
وليس بركن؛ حن لا يلزمه بتركه شيء؛ وإذا ل يأت .ما هو ركن يمكنه أن يأني بأفعال 
العمرة» ثم بأفعال الحج» فلهذا لو مضى عليهما: جاز وعليه دم؛ لجمعه بينهماء وهو دم 
كفارة وجبرء هو الصحيح؛ لأنه بانٍ أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه. ويُستحب 
أن يرفض عمرته؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله بخلاف ما إذا م ياف 
للحجء وإذا رفض عمرته: يقضيها؛ لصحة الشروع فيهاء وعليه دم؛ لرفضها. 


ما مر: وهو قوله: لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي.(الكفاية) الطواف: يعين في قوله: فإن طاف 
للحج.(فتح القدير) هو الصحيح: احتراز عما اختاره نمس الأئمة وقاضي خخان والإمام امحبوبي أن ذلك 
دم القران» فيكون دم شكرء وذكر الإمام فخر الإسلام مثل ما ذكر في الكتاب. [العناية 4/5 ] 

من وجه: وذلك؛ لأن طواف التحية وإن كان سنة لكنه من جملة أفعال الحج من هذا الوجه» وذلك 
مكروه. [البناية 4 بشيء من أعماله: وهو طواف القدوم؛ هكذا ذكره غير واحد من الفقهاء, 
والنظر الدقيق يتأمل في كون طواف القدوم من أعمال الحج؛ فإن طواف القدوم ليس من أفعال الحج أصلاء 
ولا من سنن نفس عبادة الحج» بل هو سنة قدوم المسجد الحرام كر كعين التحية لغيره من المساجد» ولذا 
يسقط بطواف آخر من مشروعات الوقت» حى لو لم يدخل الحرم مكة إلى يوم النحر سقط استنانه يفعل 
طواف الإفاضة؛ إلا أن يعتقد ما اعتقده صاحب "فتح القدير" من أن استنانه لإيقاع سعي الحج فإن السعي 
م يشرع إلا مرتبا على الطواف. ومعلوم أنه رخص في تقدم السعي على يوم النحرء فكان الثابت في 
"الآثار" بيان طريق تقديم سعي الحج على يوم النحر للقارن» فصار من هذا الوجه من أفعال الحج» فافهم. 
للحج: لأنه لا يرفض العمرة؛ لأنه لا يكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج.(البناية) 

لرفضها: لأنه بالرفض يصير جانياً فيلزمه الدم.(البناية) 


فيض باب إضافة الإحرام 


ومن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق: لزمته؛ لما قلنا. ويرفضها أي: يلزمه 
الرفض؛ لأنه قد أُدّى ركن الحج» فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل 
5-5 وقد كرمَت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكرء فلهذا يلزمه رفضها. فإن 
رفضهاء فعليه دم؛ لرفضهاء وعمرة مكافا؛ لا بينا؛ فإن مضى عليها أحرأه؛ لأن 
الكراهة لمعن في غيرهاء وهو كونه مشغولاً في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج. 
فيجب تخايص الوقت له؛ تعظيماء وعليه دم؛ لجمعه بينهماء إما في الإحرام» أو في 
الأعمال الباقية. 7 وهذا دم كفارة أيضاء وقيل: إذا حلق للحج؛ ثم أحرم: لا يرفضها 
على ظاهر ما ذكر في "الأصل"» وقيل: يرفضها؛ احترازاً عن النهي. 


ومن أهل بعمرة إلّ: قال السغناقي: أي المحرم بالحج إذا وقف بعرفات يوم عرفة» ثم أحرم بالعمرة يوم 
النحر قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة؛ لأن حكم من أهل بما من بعد ما أحل مرة.من الحج بالحلق يأ 
ذكره» وقال الأكمل: والظاهر الإطلاق. [البناية 87-1785/4"] لما قلنا: أي لصحة الشروع فيها.(الكفاية) 
الرفض: هكذا قاله شراح "الجامع الصغير".(البناية) العمرة: وجه آحر في لزوم الرفض.(العناية) 

ما نذكر: أي في باب الفوات.(الكفاية) وعمرة مكافها: أي قضاء للمرفوضة.(العناية) ثم فرق بين هذاء 
وبين ما إذا شرع في الصوم في يوم النحر ثم أفسد؛ لأن ثمة بنفس الشروع لا يصير معتمرا؛ مرتكباً للمنهي 
عنه» فصح شروعه يمنزلة الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة. [الكفاية 49/7] لما بينا: أشار إلى 
قوله: لأن الجمع بينهما مشروع في حق الآفافي.(البناية) إما في الإحرام: أي باعتبار أنه أحرم بالعمرة قبل 
الحلق» أو في الأفعال الباقية أي الجمع في الأفعال الباقية من رمي الجمار وغيره على تقدير الإحرام بعد 
الحلق قبل طواف الزيارة» أو بعده. [البناية 784/4] كفارة: لا دم شكر.(البناية) 

في الأصل: أي " المبسوط " قال: فيها لا يرفض مطلقا.(البناية) النهي: يع النهي عن العمرة في هذه 
الأيام كما ذكرنا. (العناية) 


باب إضافة الإحرام مإ 


قال الفقيه أبو جعفر دا مه: ومشايخنا على هذا. فإن فاته الحج, ثم أحرم بعمرة أو بحجة: 
فإنه يرفضها؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غبر أن ينقلب إحرامه إحرام 
العمرة على ما يأتيك في باب الفوات إن شاء الله فيصير جامعاً ؛ بين العمرتين من 
حيث الأفعال» فعليه أن يرفضهاء كما لو أحرم بعمرتين. وإن أحرم بحجة يصير 
جامعا بين الحجتين إحراماء فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين» وعليه قضاؤهاء 
لصحة الشروع فيهاء ودم؛ لرفضها بالتحلل قبل أوانه» والله أعلم. 


أبو جعفر: هو محمد بن عبد الله المندواني من كبار العلماء.(البناية) على هذا: أي على وجوب الرفض 
وإن كان بعد الحلق» وصححه بعض المتأخرين؛ دحي عاه راعيات من احج كارمي وطواف الصدرء 
وسنة المبيت» وقد كرهت العمرة في هذه الأيام ا لمر انا أفعال العمرة على أفعال الحج 
بلا ريب.[فتح القدير ]51-0٠0/‏ ينقلب: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد صا وقال أبو يوسف بلأبه: 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة. [البناية 8.54/4"] 

إحرامه إحرام العمرة: بيانه: أن الركن الأصلي في الحج هو الوقوف, فإذا فاته فعليه أن يتحلل بأفعال 
العمرة؛ للحديث الذي يأن» فيقول: فائت الحج محرم بإحرام الحج مباشر لأفعال العمرة منزلة المسبوق 
إذا قام إلى قضاء ما سبق» له متاق اصن الجرعة بحن 0 يفيج قداو ي#ابقردا و االاعمال فيازمه 
القراءة» فإذا أحرم بععر ف كان خاميعا | بين العمرتين» وإذا أحرم بحجة صار جامعاً بين الحجتين.(النهاية) 
يرفضها: وعند أبي يوسف للله: لا يرفضهاء بل يحضي فيها.(البناية) 


مم باب الإحصار 


باب الإحصار 
وإذا 27 انخرم بعدرٌ» أو أصابه مرضء فمنعه من الُضي: جاز له التحثل» وقال 
الشافعي مله : لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل بالهدي شرع في حق 
المحصر؛ لتحصيل النجاة» وبالإحلال ينجو من العدوٌ لا من المرض. ولنا: أن آية 
الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض» 


باب الإحصار: الاحصار في اللغة: المنع.(البناية) هو من العوارض النادرة» وكذا الفوات فأخرهماء ثم إن 
الإحصار وقع له َلك فقدم بيانه على الفوات» والإحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض» وهلاك 
النفقة وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق» وفي "التجنيس" في سرقة النفقة: إن قدر على المشي فليس 
بمحصرء وإلافمحصر؛ لأنه عاجز ولو أحرمت ولا زوج لها ولا محرم فهي محصرة لا تحل إلا بالدم؛ لأنها 
منعت شرعاً [وهو] آكد من المنع بسبب العدو. [فتح القدير */51] المخرم: قوله: حرم يتناول الحرم 
بالحج والمحرم بالعمرة.(البناية) المضي: أي الوصول إلى البيت.(البناية) 

لأن التحلل !+: ولا يخفى أنه يرد على هذا ببادئ النظر أن يقال: إن قلت: إنه لم يشرع إلا للنجاة من 
السبي منعنا الحصرء وإن أردت أنه من أسباب شرعيته لم يفد نفي شرعتيه في محل النزاع؛ فلذا جعل 
بعضهم هذا الوجه مبنياً على الاستدلال بالآية هكذا: الآبة وردث لبيان حكم إحصاره وتو وأصحابه؛ وكان 
بالعدوء وقال في سياق الآية: طإفإذا أمشّمْ4 إلى آخرهاء فعلم أن شرعية الإحلال في العدرّ كان لتحصيل 
الأمن منه» وبالإحلال لا ينجو من المزضء ولا يكون الإحصار بالمرض في معناه. [فتح القدير 51/7] 

فإهُم قالوا إلخ: أفاد هذا أن مراده بقوله: وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة» أن إجماعهم 
على أن مدلول لفظ الإحصار المنع الكائن بالمرض» والآية وردت بذلك اللفظ. [فتح القدير 01/5] 
الإحصار بالمرض ال: يعن أن باب الإفعال مختص يما حصل بالعدوٌ» والآية وردت بالأول» لا يقال: نزول الآية 
كان في شأن النبي عَلِتة وأصحابه» وحصرهم كان بالعدوّ اتفاقا. فعلى هذا يلزم أن لا يكون في الآية بيان ما أنرلت 
فيه؛ لأنا تقول: النص قد يشتمل الحادثة الب نزل فيها لفظاء وقد يشتمل غيرها لفظاء ويشتملها عرفاء ومعيئ بطريق 
الدلالة» والآية ههنا من القبيل الثاني؛ لأنه لا ثبت جواز التحلل بالإحصار ثبت بالحصر بالطريق الأولى. 


باب الإحصار رفن 


والشصر اعدو والتحلل قبل أوانه؛ لدفع الحرج الوم فل اتدرد الإحرام» والخرج 

في الاصطبار عليه مع امرض أعظم. وإذا جاز له التحلل يقال له: بع شاة تبح في 
الحرمء وواعد من تَبعنه بيوم بعينه يذبح فيه ثم م تحلل» وإغا بيعث إلى الحرم؛ لأن دم 
الإحصار قربة؛ والإرافة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مرء فلا يقع قربة 
دونه» فلا يقع به التحلل» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لاوا روسكم حَى يه 
هَديُ مجه فإن الهدي اسم لم ييدى إلى الحرم. وقال الشافعي صلك : لا يتوت به 


أوانه: كأنه قال: سلمنا أن آية الإحصار وردت في الحصر بالعدوء ولا فرق بين الإحصار والحصرء 
لكن المرض ملحق به بالدلالة.(البناية) أعظم: لا محالة؛ لكثرة احتياجه إلى المداواة ويمتد ذلك.(البناية) 
وواعد: أمر من المواعدة» وإنما يحتاج به إلى المواعدة عند أبي حنيفة للكه؛ لأن دم الإحصار عنده غير 
موقت بزمان» أما عندهما موقت بيوم النحر فلا يحتاج إلى المواعدة» كذا في و"المحيط" "المبسوط", وأما في 
العمرة فمستقيم على قولهم جميعا. [البناية 814/4] ثم تحلل: يفيد أنه لا يتحلل قبله حي لو ظن المحصر أن 
الهدي قد ذبح في يوم المواعدة» ففعل من محظورات الإحرام؛ ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجحب 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه ذبح في الحرم. [فتح القدير */017] 

والإراقة لم تعرف إلّ: لأن دم الإحصار قام مقام الحلق في أوانه» وهو في أوانه منسكء فكذا ما قام 
مقامه وأوانه بعد أداء ركن الحج؛ وهو الوقوف بعرفات.(البناية) ما مر: إشارة إلى قوله: في فصل الصيد: 
المدي قربة غير معقولة» فيختص بزمان أو مكان. [البناية 8949/5] وإليه: أي وإلى كون دم الإحصار 
قربة. (البناية)» الإشارة: أي إلى المعئ الفقهي الذي ذكرناه» وهو أن الإراقة لم تعرف قربة إلا في مكان 
مخصوصء وإلا فالآية صريحه في حكم المسألة. [الكفاية 017/7] مخله: بالكسر عبارة عن المكان كالمسجد, 
وامحلس فى عن الحلق حي يبلغ الهدي محله موضع حله؛ ثم فسر انحل بقوله: 9نم محلا إَِى البْيتِ 
التي ؛ وليس المراد عين البيت؟ لأنه لا يراق فيه الدماء فكان المراد به الحرم. [البناية 49/8] 

لا يتوقت بن وقال الشافعي سلك: إن ابي كلما أحصر مع أصحابه في الكناينة خروا اموه ارب 
الحرم. ولنا: قوله تعالى: ولا تَحلِقوا رو سَكم حَتَى ُهَدَي محل المراد بالمحل: الحرم كما ذكرناء وأما 
ما يستدل به فقد اختلفت الروايات في نحره ء3 حين أحصرء روي أنه أرسلها على يد ناجية الأسلمي - 


افرش باب الإحصار 


لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا: المراعى أصل التخفيف؛ لا فايته» وتحوز 
الشاة؛ لأن المنصوص عليه المهدي» والشاة أدناه» وتحزيه البقرة والبدنة أو سبعهما كما في 
الضحاياء وليس المراد مما ذكرنا بعث الشاة بعينها؛ لأن ذلك قد تعر ل له نيك 
بالقيمة» حون ” "شترى الشاة هنالك وتُذبح عنه. 3 م تحال إشارة إلى أنه يس عليه اخ 
أو التقصير» وهو قول أبي حنيفة ومحمد دمليا. وال أويوسفجا م: عليه ذلك. د 
لا شيء عليه؛ لأنه لتكلا حلق عام الحديبية» وكان محصرًا يما وأَمَر أصحابه ويم يف بذلك * 


> لينحرها في الحرم حي قال ناجية: ما ذا أصنع بما تبعث؟ فقال: انحرها واصبغ نعلها بدمها واضرب 
صفحة سنامها وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئاء وهذه الرواية أقرب إلى موافقة 
الآية» وهو قوله تعالى: لهم لَّذِينَ كمرُوا وَصدوكُمْ عن الْمَسْجد حرام وَالهَدْيَ مَعَكُوفا أن يلم مجلة». وأا 
الرواية الثانية فإن صحت فنقول. الحديبية من الحرم؛ لأن نصفها من الحل ونصفها من الحرم. [البناية ]4٠٠0/4‏ 

المراعى أصل التخفيف: وحاصل الجواب أن يقال: إن قلت: إن المراعى فاية التخفيف منعناه» أو أصله 
فبالتوقيت لا ينتفي أصل التخفيف بالكلية؟. [فتح القدير 5/7 0] الشاة: يع في الهدي.(البناية) 

المدي: أي في قوله تعالى: لإفمًا 0 مِنَ الهذي4 (البناية) الضحايا: أي يجزئه سبع البقرة أو سبع 
البدنة» كما في الأضحية.(البناية) ذلك: أي بعث الشاة بعينها.(البناية) هنالك: أي في الحرم. (البناية) 

ليس عليه الحلق: وفي "الكافي": إنما لا يحلق إذا أحصر في الحل» وأما إذا أحصر في الحرم؛ فيحلق؛ لأن الحلق 
موقت بالحرم عندهماء فعلى هذا كان حلقه يد لكونه في الحرم؛ لأن بعض المحدييية من الحرم.[فتح القدير 4/5 5] 
عليه ذلك: أي الحلق استحبابا لا وجوباً بدليل قوله: ولو لم يفعل أي الحلق لا شيء عليه (البناية) 

عليه: وف "مبسوط شيخ الإسلام": على هذه الرواية لا يتحقق الخلاف, إنما يتحقق على ما روي في 
"النوادر" أن عليه الحلق» وإن لم يحلق فعليه دم. [البناية ٠7/4‏ 4] 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر هتما أن رسول الله وهُ خرج معتمراً فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية؛ وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل 
سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بما إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهب؛ - 


باب الإحصار ضفن 


ولما: أن الحلق إنما عُرف قربة مرئبًا على أفعال الحج» فلا يكون سكا قبلهاء وفعل 
ابي !ةا وأصحابه؛ يعرف استحكام عزيمتهم على الانصراف. قال: وإن كان قارنا 
بعث بدمين؛ لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين فإن بعث بكدي 5 ليتحلل عن 
الحج ويبقى في إحرام العمرة: م يتخلل عن وأحد منهما؛ لأن التحلل منهما شرع في 
حالة واحدة. ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند 
أبي حنيفة لك. وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر» 6 
للمحصر بالعمرة م شاء؛ 0-0 ورا يعتبر أنه بالحلق؛ د 
واحد منهما مُحَلل. ولأبي حنيفة سلأيه: أنه دم كفارة؛ حق لا يجوز الأكل منه 
فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات؛ 


وأصحابه: هذا جواب عما تمسك به أبو يوسف.(لبناية) بعث بدمين: 0 لا يحتاج إلى أن يتعين الذي. 
للعمرة منهماء والذي للحج؛ لأن هذا تعيين غير مفيد.(الكفاية) خالة واحدة: فلم يصح تقددم التحلل عن 
أحدهما كما في المدرك.«(البناية) إلا في الحرم: إنما أعاد هذه المسألة مع أنه ذكرها عن قريب في هذا الباب 
توطفة لقوله: ويجوز ذبحه قبل يوم النحر.(البناية) يمدي المتعة والقران: فإنهما موقتان بالزمان والمكان بلا حلاف» 
وهذا متصل بقوله: إلا في يوم النحربالعمرة مي شاء ففرقنا بينهما؛ احترارًا. [البناية 5/4 ]4٠‏ 

منهما: أي الحلق وذبح الحصر. أنه دم كفارة: لأن هذا دم واجب لأجل_الخروج عن الإحرام قبل أداء 
الأفعال» والخروج عن الإحرام قبل أداء الأفعال جناية» فيكون ما وجب لأجله كفارة كما في سائر 
الجنايات؛ ولذا لا يباح له التناول بالاتفاق. والكفارات تختص بالمكان دون الزمان بالاتفاق. [البناية 4/4 ٠‏ 6] 


> فلما أقام بما ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج.[ رقم: ١‏ باب الصلح مع المشركين] وأخرج البخاري في 
صحيحه أيضاً عن المسور بن مخرمة ومروان» و فيه: فلما فرغ من الكتاب قال رسول الله يد لأصحابه: 


قوموا فانحروا ثم احلقوا.[رقم: 771؟؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط] 


رضن < باب الإحصار 


بخللاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم 5 وبخلاف الحلق؛ لأنه قْ أو انه؛ لأن معظم 


أفعال الحج - وهو الوقوف يتهي 4. قال الك بالحج إذا تحلل: فعليه حجة 
وعمرة» هكذا روي عن ابن عباس وابن عر م* ولأن الحجة يجب قضاؤها؛ 
لصحة الشروع فيهاء والعمرة؛ لما أنه في معين فائت الحج, وعلى المحصر بالعمرة 
القضاءء والإحصار عنها يتحقق عندناء وقال مالك صلكء: لا يتحقق؛ لأنها لا تتوقت. 
ولنا: أن النبي لكا وأصحابه د أُحْصرُوا بالحديبية؛ 


والقران: هذا جواب عن اعتبارهما.(البناية) الخلق: هذا جواب عن اعتبارهما الآخر.(البناية) 

فائت الحج: من حيث أنه خرج منه بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال» وعلى فائت الحج التحلل 
بأفعال العمرة. [الكفاية *«/هه-55] لا يتحقق: أي الإحصار عن العمرة.(البناية) 

لا تتوقت: فلا يتحقق خوف الفوات قلنا: حوف الفوات ليس هو المبيح للتحلل؛ وإلا لم يجر التحلل؛ 
لأنه إذا فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة» وذلك لا يفوت, فعلم أن التحلل أنما أبيح لما قدمناه من ضرر 
امتداد الإحرام مع ظهور عجزه عن الأداء. [فتح القدير 3 

* ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس» وابن مسعود «ثَّأْد. [نصب الراية / ]١54‏ فقال أبو بكر الرازي في 
"أحكام القرآن": اختلف السلف وفقهاء الأمصار في امحصر بالحج إذا حل بالهدي» فروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس؛ وبجحاهد عن عبد الله بن مسعود ذه قالا: عليه عمرة وحجة فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو 
متمتع» وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه» وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد 
بن سيرين وهوقول أصحابنا.[١/‏ 24 باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي] وأما ابن عمر فقد 
روى عنه البخاري والنسائي ما يدل على وجوب حجة وعمرة على المحصر عن الحج. [إعلاء السنن 4770/٠١‏ ]| 
أخرج البخخاري في صحيحه عن سالم قال:كان ابن عمر دما يقول: ليس حسبكم سنة رسول الله و ؟ إن 

حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حيق يحج عاما قابلا فيهدي أر 
يصوم إن لم يد هديا .[رقم: 218٠١‏ باب الإحصار في الحج] فقوله: "طاف بالبيت وبالصفا والمروة" ظاهر 
في وجوب العمرة وقوله: "حت يحخ عاما قابلاً' صريح في وجوب الحج عليه.[ إعلاء السنن /٠١‏ 48 ] 


باب الإحصار. كرض 


وكانوا عْمَارَاء* ولأن شَرْعَ التحلل لدفع الحرج» وهذا موجود في إحرام العمرة» 
وإذا تحقق الإحصار: فعليه القضاء إذا تحلّل كما في الحج» وعلى القارن حجة 
وعمرتان, أما الحج وإجداهما: فلما بيناء وأما الثانية: فلأنه رج منها بعد صحة 
الشروع فيها. فإن بعث القارن هدياء وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال 
الإحصار, فإن كان لا يُدْرِكُ الحج والهدي: لا يلزمه أن يتوجه بل يُصبر حى يتحلل 
بنحرالهدي؛ لفوات المقصود فق التوتاة وهو أداء الأفعال. وإن توجه يحلل بأفعال 
العمرة: له ذلك؛ لأنه فائت الحج. وإن كان يدرك الحج والحدي: لزمه التوجه؛ 


فلما بينا: يعى في المفرد من كونه يعئ فائت الحج.(البناية) الشروع: لأنه كان قارناء ولم يأت بما تماما. 
فإن بعث القارث: قال السغناقي صليه: ذكر القارن هنا وقع غلط ظاهر من النساخ؛ فالصواب أن يقال: 
فإن بعث المحصرء بيان الغلط من وجهين: أحدهما: أنه ذكر وإن بعث القارن هدياء ويجب على القارن 
بعث الحدي فلأنه يتحلل بالواحد؛ لأنه ذكر قبل هذا في الباب» فإن كان قارناً بعث بدمين. والثاي: أن 
المصنف جمع بين روايي "القدوري" و"الجامع الصغير"» وهذه المسألة مذكورة في هذين الكتابين في حق 
الحصر بالحدي بالحج؛ ودفع الكاكي هذا عن المصنف فقال: يمكن أن يكونء وهذا المراد من قوله: هدي 
أي لكل واحد من الحج والعمرة» أو يكون أراد بالهدي الجنس كما في قول الراوي قضى رسول لل ع 
بشاهد ويكين» أي بجنس الشاهد عند إقامة البينة. [البناية 5/4 14-/1017] 

لا يدرك الحج إلخ: هنا أربعة وجوه القسمة العقلية؛ لأنه إما أنه لا يدرك الهدي؛ أو يدركهماء أو يدرك 
المدي دون الحج أو بالعكسء فذكر المصنف لله جميع ذلك.[البناية 408/4] له ذلك: وله في هذا 
فائدة» هي أنه لا يلزمه عمرة في القضاء.(فتح القدير) لزمه التوجه: وليس له أن يتحلّل بالهدي؛ لأن ذلك 
كان لعجزه عن إدراك الحج» وقد قدر عليه.(فتح القدير) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر نيما أن رسول الله وت خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» الحديث.[رقم: 71١١‏ 
باب الصلح مع المشركين] 


وت باب الإحصار 


لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف» وإذا أدرك هَدَيّه: صنع به ما شاء؛ لأنه 
ملكه» وقد كان عينه لمقصود استغيئ عنه» وإن كان يدرك المدي دون احج يتحلل) 
لعجزه عن الأصل. وإن كان يدرك الحج دون المهدي: جاز له التحلل؛ التتجبنانا: 
بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي) وإنا يستقيم على قول أ حنيفة ني 
وفي المخصر بالعممرة يستقيم بالاتفاق؛ لعدم توفت الدم بيوم النحر. وجه القياس 
- وهو قول زفر سلك-: أنه قدر على الآصل؛- وهو الحج - قبل حصول القصود 
بالبدل» وهو الهدي. ووجه الاستحسان: أنا لو ألزمناه التوجه؛ لضاع ماله؛ لأن 
المبعوث على يديه المدي يُذبحه, ولا يحصل مقصوده. وحرمة المال كحرمة النفس» وله 
الخيار إن شاء 7 قُْ ذلك المكان أو في غيره؛ ليذبح عنه فيتحلل وإ شاء توجحه؛ 
ليؤدّي النسك الذي الترمه بالإحرام» وهو أفضل؛ لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد. 

صنع به: أي من البيع والتصدق وغيره. الأصل: وفي بعض النسخ: بعجزه أي بسبب عجزه.(البناية) 
التحلل: والأفضل أن يتوجه؛ لأنه أقرب إلى الوفاء.بما وعد, وهو أداء ما شرع فيه.(الكفاية) 

التقسيم: أراد به إدراك الحج دون إدراك الهدي وهو الوجه الرابع.(البناية) فمن يدرك احج إلخ: لأن وقت 
ذبح الحدي يوم النحر» ووقت الحج وهو الوقوف بعرفة بيوم عرفة. [الكفاية ]5//٠‏ بالاتفاق: بين أبي حنيفة ملك 
وصاحبيه.(البناية) القياس: وهو عدم جواز التحلل في الوجه الرابع. بالبدل: كالمقيم إذا وجد الماء 
في خلال الصلاة» وكالمريض إذا قدر على الوطء في مدة الإيلاء يبطل الفيء باللسان» وكالمكفر بالصوم 


إذا أيسر قبل إتمام الكفارة. [البناية ]5٠5/8‏ يذبحه: أي لأجل أن يذبحه» وهو جواب أن.(البناية) 
وله اخيار: أي المحصر الذي يدرك الحج دون الحهدي. بما وعد: بقوله: اللهم إن أريد الحج.(البناية) 


باب الإحصار 41م 


ومن وقف بعرفة» ثم أحصر: لا يكون مُحْصّرًً؛ لوقوع الأمن عن الفوات؛ ومن 
أحصر بمكة؛ وهو ممنوع عن الطواف والوقوف: فهو محصّر؛ لأنه تعذّر عليه الإتهامء 
فصار كما إذا أحصر في الحل» وإن قدر على أحدهما: فايس بممحصر أما على 
الطواف؛ فلأن فائت الحج تحار به» والدم بدل عنه ف التحلل» وأما على الوقوف؛ 


فلما بينا؛ وقد فيل: ف هذه المسألة حلاف بين أبي حنيفة و أبي يوسف «كا. 


لا يكون محصرا: وعند الشافعي زميق ضقان لز أخغير عن :لؤافت الزيازة ولقاء البنيت يكو اخصرراء 
لإطلاق قوله تعالى: طفن أخصرث:» الآية» قلنا: حكم الإحصار يثبت عند خحوف الفوت» وبعد الوقوف 
بعرفة لا يخاف الفوت؛ لقوله وق: "من وقف بعرفة فقد تم حجه".(البناية) 

عن الطواف 3 حاصله: أن الإحصار لا يتحقق عندناء إلا إذا منع عن الوقوف والطواف جميعا. وقال 
الشافعي دي ل: يتحقق الإحصار يمكة مطلقاً سواء قدر على أحدهما أو لاء لإطلاق قوله تعالى: «إفإن 
أخصرزك+4) قلنا: مورد النص فيمن أحصر ارج الحرم بدليل قوله تعالى: ولا تَحلَِوا روُوسَكمْ حَتَى يب 
اهدي مَجله4) ؛ والنهي عن الحلق مقيدا ببلوغ اهدي إلى الحرم دليل إلى أنه حارج الحرم. [البناية ]4١1/‏ 
على الطواف: أي أما إذا قدر على الطواف.«البناية) فلما بينا: وهو قوله: ومن وقف بعرفة ثم أحصر 
لا يكون محصرا.(البناية) وقد قيل | ل: وهو ما ذكر علي بن جعد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة ملك 

عن الحرم يحصر في الحرم» فقال: لا يكون محصراًء فقلت: أليس أن لبي كُقةُ أحصر بالحديبية وهي من الحرم؛ 
فقال: إن مكة يومئذ كانت دار الحرب»ء فأما اليوم» فهي دار السلام» فلا يتحقق الإحصار فيها. قال 
أبو يوسف: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدوٌ على مكة حي حالوا بينه وبين البيت» فهو محصر. [البناية ]41١7/4‏ 
المسألة: أراد بالمسئلة: من أحصر يبمكة» وهو ممنوع من الطواف والوقوف؛ وهو محصر.(الكفاية) 

من التفصيل: أي قال المصنف للله: والصحيح من الرواية أن الممنوع من الوقوف والطواف يكون محصرا 
باتفاق أصحابناء وإذا قدر على أحدهما لا يكون را وهو قوله: ما أعلمتك من التفصيل. [البناية 7/4 51] 


41م باب الفوات 
باب الفوات 


ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حي طلع الفجر من يوم النحر» فقد فاته الحج؛ 
ما ذكرنا أن وقت الوقوف يَمْتَد إليهى وعليه أن بطوف ويسعى ويتحلل؛ ويقضي الحج 
من قابل» ولا دم عليه؛ لقوله علكة: "من فاته عرفة بليل فققد فاته الحج فليتحلل بعمرة 
وعليه الحج من قابل'.* والعمرة ليست إلا الطواف والسعي؛ ولأن الإحرام بعد ما 
انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه» إلا بأداء أحد النسكين, كما في الإحرام المبهم 


باب الفوات: أخره عن الإحصار؛ لأن الفوات إحرام وأداء» والإحصار إحرام بلا أداء.(البناية) 

إليه: أي إلى طلوع الفجر من يوم النحر.(البناية) قابل: أي من عام قابل.(البناية) 

لفوله علِتة: من فاته إلخ: الغرض من خصوص هذا المتن الاستدلال على نفي لزوم الدم» فإن ما سواه من 
الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خلاف. ووجهد: أنه ءا شرع في بيان حكم الفوات» فلو كان يلزم الدم 
لذكرهء كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير". أقول: الظاهر أن الغرض من إيراد الحديث إثبات جميع ما 
ذكر ليظهر ضعف ما روي عن مالك أنه ذهب إلى أنه يبقى محرما إلى أن يقف بعرفة في العام القابل. 
انعقد صحيحا: أي نافذا لازماء وهذا احترز عن إحرام العبد والأمة بغير إذن المولي» وإحرام المرأة في التطوع 
بغير إذن الزوج؛ فإن للمولى والزوج أن يحللهماء وليس باحتراز عما انعقد فاسداً؛ لأن الإحرام الفاسد وهو ما 
إذا جامع امحرم قبل الوقوف بعرفة» أو أحرم بجامعاً يازمه فيه المضي كالصحيح. [الكفاية 0/8] 

النسكين: وهما الحج والعمرة.(البناية) الإحرام المبهم: وهو أن لا يزيد في النية على محرد الإحرام ثم يبي فإنه 
يصحء ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين؛ وله أن يعين ما شاء قبل ما لم يشرع في الطواف. [فتح القدير 10/7] 
* أخرجه الدارقطين في "سننه" عن ابن عمر أن رسول الله د قال: من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج, 
ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل.[؟ / 5١‏ 1» باب المواقيت] 
وفيه رحمة بن مصعب قال الدار قطيئ: ضعيف» وقد تفرد به قلت: قال الآجري: سألت أبا داود عنه» فأئ 
عليه خيراء وذكره ابن حبان في "الثقات" كذا في "اللسان"؛ فالحديث حسن.[ إعلاء السنن١٠ 47/١‏ 4] 


باب الفوات نخضل 


وههنا عجر عن الحج فتتعين عليه:العمرة» ولا دم عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» 
فكانت في حق فائت الحج يمنزلة الدم في حق المحصر» فلا يجمع بينهما. والعمرة 
لفرت رن ايا لي جلي الس ااا لسار يترد ييا يليار رضي بور كي 
ويوم النحرء وأيام التشر يق؛ لما روي عن عائشة ضّها: أنما كانت تَكْرَهُ العمرة في هذه 
الأيام الخمسة,* ولأن هذه الأيام أيام الحج) فكانت متعينة له. وعن أبي يوسف مل 
0 ه ف يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال» لا قبله 
والأظهر من للذهب ما ذكرناه. ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام: صح ويبقى مُحرما 
يما فيها؛ لأن الكراهة لغيرهاء وهو تعظيم أمر الحج وتخليص وقته له فيصح الشروع. 


وههنا: يع ف مسألة الفوات عن الوقوف.(البناية) ولا دم عليه: وقال الشافعي ومالك والحسن بن زياد طقل 
عليه دم.(البناية) لأن التحلل إلخ: المراد أن لزوم الدم على المحصر؛ لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال» 
وهذا قد جل بالأعمال؛ فلا يحب عليه الدم. [فتح القدير /51] لا تفوت: لأا غير مؤقتة. (البناية) 

جميع السنة: وأما أفضل أوقاتًا فرمضان.(فتح القدير) ركن الحج: وهو الوقوف بعرفة. ما ذكرناه: 
وهو كون هذه العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده.(البناية) هذا: أي مع كوفها مكروهة في الأيام 
الخمسة.(البناية) لغيرها: أي لغير عين العمرة» أراد أن الكراهة لمععئ في غيرها لا في نفسها.(البناية) 

* حديث عائشة أخرجه البيهقي في "سننه" عن عائشة دما قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا ف أربعة 
أيام: يوم عرفة» ويوم النحر ويومان بعد ذلك.[47/4 27 باب العمرة في أشهر الحج] قلت: المذكور من السند 
صحيح. والمحدث لا يحذف من أوله إلا ما لا كلام فيه.[ إعلاء السنن ]449/٠١‏ وأخرج محمد بن الحسن 
الشيباني في "كتاب الآثار" عن عائشة أم.المؤمنين ها أنها قالت: لا بأس في أي السنة شكت ما خلا خمسة أيام 
يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. [رقم: 47", 785 -770, باب الحج في أشهر الحج وغيرها] 
وهذا سند صحيح جليل. [إعلاء السنن٠ 55/١‏ 4]: 


5 باب الفوات 


والعمرة سنة؛ وقال الشافعي سلك: فريضة؛ لقوله ع854: "العمرة فريضة كفريضة 
الحج",* ولنا: قوله عل8: "الحج فريضة:؛ والعمرة تطرع "8# ولأنها غير مؤقتة بوقت, 
وتتأدّى بنية غيرهاء كما في فائت الحج, وهذه أمارة النفلية. وتأويل ما رواه: أنها 
مقدرة بأعمال كالحج؛ إذ لا 5" ثثبت الفرضية مع التعارض في الآثار. قال: وهي: 
الطواف, والسعي, وقد ذكرناه في باب التمتع؛ والله أعلم بالصواب. 0 


والعمرة: مرة في العمر.(فتح القدير) سنة: وفي "اليناييع': أي سنة مؤكدة. الشافعي: وبه قال أحمد.(البناية) 
غير مؤقتة: إذ لو كانت فرضا لتعلقت بوقت كالصلاة والصوم. بنية غيرها: يعني تؤدي بإحرام غيرها 
بأن نواها بنية الحج.(البناية) النفلية: أي علامة كوفما نفلاً. (البناية) ما رواه: أي الشافعي. (البناية) وهو 
قوله عإ85: "العمرة فريضة".(الكفاية) مع التعارض في الآثار: كأنه جواب عما يقال: ما وجه هذا 
التأويل الذي أولتم» وقلتم: إن الفرض هنا .معي التقدير. فأجحاب .ما حاصله: أن الأحاديث والأخبار إذا 
تعارضت لا تثبت الفرضية؛ لأن الفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع. [البناية ]47١/5‏ 
والسعي: لأن الإحرام شرط» والطواف ركن؛ والسعي والحلق واجبان.(الكفاية) 
* هذا غريب.[البناية41//4] وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن زيد بن ثابت ذه قال: قال رسول الله ل 
إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وقال: الصحيح عن زيد بن ثابت قوله.[1/١417)‏ 
بان الحج والعمرة فريضتان] فيه إسماعيل بن مسلم المي ضعفوه : .[نصب الراية 477/7 ]١‏ 

** غريب مرفوعا. [نصب الراية 49/7 ]١‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا على ابن مسعود فقال: 
الحج فريضة: والعمرة تطوع. /١[‏ 4 /7؟؛ باب من قال العمرة تطوع] وأبو معشر من قدماء أصحاب 
إبراهيم؛ اسمه زياد بن كليب» ثقة من رجال مسليء قال ابن حبان: كان من الثقات المتقنين "تهذيب"'» وقد 
تقدم غير مرة أن مراسيل إبراهيم صحاح لا سيما عن ابن مسعود. [إعلاء السنن ٠‏ /41] وأخرج عبد 
لباقي بن قانع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول الحج جهاد والعمرة تطوع. وأعله ابن حزم وقال: 
ها هو من طريق أبي صال ماهان الحنفي عن البي كلل مرسلء وماهان ضعيفء وأوهم ابن قانع أنه أبو صالح 
السمان وليس كذلكء واعترضه الشيخ ابن دقيق العيد في "الإمام" بأن عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ 
وأكثر عنه الدارقطئ وبقية الإسناد ثقات» وقوله في أبي صالح ماهان الحنفي: إنه ضعيف ليس بصحيح فقد 
وثقه ابن معين» وروى عنه جماعة مشاهير» قلت: فالحديث حسن صحيح. [إعلاء السنن 151-1470/1١‏ ] 


باب الحج. عن الغير 1" 


8 
: ْ عم ى ات 
الأصل في هذا الباب: أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره» صلاة أو 
غيوها أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة؛ لا روي عن النيى 83 "أنه 


ضحى بكبشين أملحين, أحدهما عن نفسه: والآخر عن أمته من أقر بوحدانية الله تعالى 


ا 


وشهد له بالبلاغ , 


الحج عن الغير: لما فرغ عن بيان أفعال الحج بنفسه مع عوارضه» شرع في بيان. الحج عن غيره بطريق 
النيابة. [البناية 477/4] الباب: أي في باب الحج عن الغير.(البناية) له أن يجعل إلخ: لا يراد به أن 
الخلاف بيننا وبينهم في أن له ذلك أو ليس له كما هو ظاهره» بل في أنه يجعل بالجعل أو لا بل يلغو 
جعله. [فتح القدير */0] غيرها: كتلاوة القرآن والأذكار.(فتح القدير) 

أهل السنة والجماعة: ليس المراد أن المخالف لما ذكر خارج عن أهل السنة والجماعة» فإن مالكاً والشافعي صللا 
لا يقولان بوصول العبادات البدنية الحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج بل المراد أن أصحابنا لهم 
كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم, فعبرعنهم باسم أهل السنة» فكأنه قال عند أصحابنا غير أن لهم وصفا 
عبر عنهم به؛ وخالف في كل العبادات المعترلة» وتمسكوا بقوله تعالى: ردس لِلِْسَادٍإِلَامَا سَتَىم وسعي 
غيره ليس سعيه» وهي. وإن كانت مسقوة قصالما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام فحيث لم يتعقب 
بإنكار كان شريعة لنا على ما عرف», والجواب أنما وإن كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل أنما نسخت أو 
مقيدة» وقد ثبت مايوجب الصير إلى ذلكء وهو ما رواه الصنف, وما في 'الصحيحين': أنه له ضحى بكبشين 
أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» والملحة: بياض يشويه شعرات سود. [فتح القدير 79/7] 

أملحين: الأملح الذي فيه سواد وبياض» يقال: كبش أملح فيه ملحة» وهي بياض بشقة شعرات 
سود. [البناية 5/8 47] أهته: أي أمة الإجابة» وهم المؤمنون. 


' روي من حديث عائشة» وأبي هريرة» ومن حديث جابر» ومن حديث أبي رافع» ومن حديث حذيفة 
بن أسيد الغفاري؛ ومن حديث أبي طلحة الأنصاري؛ ومن حديث أنس 8:.[نصب الراية 191/5] - 


”م 1 باب الحنج عن الغير 
جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته. والعبادات أنو اع: مالية محضة كالر كاة, وبدنية 
محضة كالصلاة» ومركبة منهما كالحج, والنيابة تحري في النوع الأول في حاليَ 
امار وا عررره لحصول المقصود بفعل النائب» ولا بحري في النوع الثاني بحال؛ 
لأن القصود - وهو إتعاب النفس - لا يحصل به» وتجري في النوع الثالث عند 
العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال» ولا بحري عند القدرة؛ لعدم إتعاب 
النفس. والشرط: العجز الدائم إلى وقت الموت؛ 


جعل تضحية إلح: وهذا دليل صريح على جواز أن يجعل الرجل من ثوابه لغيره» وينتفع به الغير سواء كان 
حياً أو ميتا.(البناية) كالزكاة: وصدقة الفطرء والمقصود منها صرف امال إلى سد خخلة اللحتاج. (البناية) 
كالصلاة: والمقصود منها التعظيم بالجوارح» وإتعاب النفس الأمّارة بالسوء» وابتغاء مرضات الله تعالى.(البناية) 
كالحج: وقد ذكرنا في أول الباب أن الصواب أن الحج من العبادات البدنية؛ لأن المال شرط 
الوجحوب. [البناية 477/8] النوع الأول: وهو العبادة المالية الحضة كالزكاة فتجوز النيابة فيها. (البناية) 
المقصود: وهو سد خلة المحتاج بدفع المال.(الكفاية) النوع الثابي: وهو العبادات البدنية الحضة 
كالصلاة. (البناية) بحال: أي في الاختيار والضرورة.(البناية) 

النوع الثالث: وهو العبادة المركبة من المال والبدن كالحج.«البناية) للمعنى الثاني: إنما قال للمعيئ الثاني: لأن 
الحج يشترط على معنيين: إتعاب النفس» وتنقيص المال» فانتفى المعيئ الأول عند العجز فتعين الثاني» وقال 
الكاكي: وني بعض النسخ للمعن الأول» وهو اعتبار كونه ماليء وهذا أظهر بالنسبة إلى تقدير الكتاب. 
والشرط: أي شرط جوز النيابة. [البناية 471/4] 


> حديث عائشة وأبي هريرة أخرجهما ابن ماحه في سننه عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة َي 
أن رسول الله كَتيدّ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين مينين أقرنين أملحين موجوءين» فذبح 
أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد كل 
[رقم: ؟17١1",‏ باب أضاحي رسول الله كُككن] 


باب الحج عن الغير /:" 


لأن الحج فرض العمر, وفي الحج النفل تحوز الإنابة حالة القددرة؛ لأن باب النفل أوسع 
م ظاهر امذهب: أن المج يقع عن المحجوج عنه وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب 
كحديث المثعمية فإنه قال فيه:" حجي عن أبيك واعتمري".* وعن محمد بلله: أن 
الحج يقع عن الحاج: وللآمر ثواب النفقة؛ لأنه عبادة بدنية» وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه 
كالفدية في باب الصوم. قال: ومن أمره رجلان بأن يحج عن كل واجد منهما حجة) 


فرض العمر: فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام 
الإمكان فإذا لم يفعل أثم» وتقرر القيام بما بنفسه في ذمته في مدة عمره؛ وإن كان غير متصف بالشروط 
فإذا عجز عن ذلك بعينه» وهو أن يعجز عنه في مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة وفضلاً منه فحيث 
قدر عليه وقناً ما من غمره بعد ما استناب"فيه لعجز لحقه ظهر انتفاء شرط الرخخصة. [فتح القدير 117/7] 
حالة القدرة: لأنه لم يحب عليه واحدة من المشقتين» فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل أحدهما تقربا 
إلى ربه.[فتح القدير 148/7] أوسع: وهذا تحوز الصلاة النافلة مع القدرة على القيام. (البناية) 

عن المحجوج عنه: وهو الآمرء هذا في الفرض بالنص على ما يجئ» وأما في نفل فيقع عن المأمور 
بالاتفاق. [البناية 47/4] يقع عن الحاج: يع المأمور.(البناية) وإليه مال عامة المتأخرين» منهم: صدر 
الإسلام أبو اليسز والإسبيجابي وقاضي خان وغيرهم؛ وقال شمس الأئمة السرحسي: أن أصل الحج يكون 
غن الآمر.(البهاية) بدنية: كذا أشار إليه في "المبسوط" أن الحج غير مركب من البدن؛ والمال فيه شرط 
الوحوب وقد ذكرناه. [البناية 470/4 ] كالفدية: فإِمما أقيمت مقام الصوم.(البناية) 
* في رواية المصنف وهم, فإن حديث الخحثعمية ليس فيه ذكر اعتمري» وهذه اللفظة في حديث أبي رزين 
العقيلي. | البناية 470/4] حديث الخثعمية: أخرجه مسلم في صحيحه عن الفضل أن امرأة من خثعم 
قالت: سيول ان إن أبي شيخ كبير» عليه فريضة الله في الحج, وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر 
بعيره) فقال البي ك: فحجي عنه . [رقم: 22 باب الحج عن الغاحد | وحديث أبي زرزين العقيلي: 
أربي الترمتني اق "خستافعة " عن أبي رزين العقيلي أنه أتى البي كد فقال: ياأرسول الله! إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» ولا الظعن» قال: حج.عن أبيك واعتمر. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. [رقم: 00 عن الشيخ الكبير.والميت] 


4" باب الحج عن الغير 


فأهل بحجة عنهما: فهي عن الحاج ويضمن النفقة؛ لأن الحج يقع عن الآمرء ح 
لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام؛ وكل واحد منهما أمره أن يُحَلّص الح له من 
غير اشتراك؛ ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما؛ لعدم الأولوية» فيقع عن المأمور, 
ولا يُمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله 
عن أيهما شاء؛ لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أولهماء فييقى على خياره بعد 
وقوعه سبي لثوابه» وهنا يفعل بحكم الآمرء وقد خالف أمرهماء فيقع عنه. ويضمن 
النفقة إن أنفق من ماما لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه؛ وإن أيهم الإحرام 


بأن نوى عن أحدهما تير عين» فإن مضى على ذلك: صار مخالفا؛ لعدم الأولوية. 


بخجة عنهما: أي شرع في الأفعال.قبل أن يعين عن أحدهما على ما يأ بعدها.(الكفاية) 

لأن الحج إل يجريه هذا الموضع أن الحج في هذه الصورة من وجه يقع للمأمور باعتبار المخالفة» ولهذا 
لا يخرج الآمر عن حجة الإسلام؛ ومن وجه يقع للآمر من حيث قطع المسافة» وتعيين النفقة» وهذا لا يخزج 
المأمور عن حجة الإسلام أيضاً. وقد صرح الإمام الغتابي وغيره في شرح "الجافع الصغير": أن الحج يقع 
عن الآمر من وجه؛ وعن المأمور من وجه؛ فلا يخرج عن خجة الإسلام لا المأمور؛ ولا الآمر. والمصنف 
أشار إلى هذين الوجهين أيضا حيث قال أولا: فهي عن الحاج, ثم قال: لأن الحج يقع عن الآمر» يعي يقع 
عن وجه من وجه آخر. |البناية :11 ] 

الأولرية: يعت ليس أحدهما أولى من الآخر فلا يقع عنهما ولا عن أحدهما.(البناية) ولا يمكنه ! لخ: هذا كأنه 
جواب عما يقال: إذا وقع الحج عن المأمور فيجعل عن أيهما شاءء كما إذا حج عن أبويه. [البناية 4731/64] 
بخلاف: لأن الوارث غير مأمور بالحج؛ ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه» بل يكون 
جاعلا ثُواب الحج له. [الكفاية ]١/7‏ ويضمن: ذلك الحاج. أيهم الإحرام إ: صور الإبمام هنا أربعة: 
أن يهل بحجة عنهماء أو عن أحدهما على الإيمام؛ أو يهل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه؛ أو يحرم عن 
أحدهما بعينه بلا تعيين لما أحرم به. [فتح القدير 0/7 ]1/١-1‏ 


باب احج عن الغ _ < 8" 


وإن عين أحدهها قل للضي فكذلك عند أي يوسف يقي وهو القياس؛ الأنه. مأموز 
بالتعيين» والإبهام ماني“ يق عن نفساء بخلاف ما إذا ل يُعين حجة أو عمرة حيث 
كان له أن يعين ما شاء؛ لأن الملترم هناك مجهول» وههنا المجهول من له الحق. وجه 
الاستحسان: أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لا مقصوداً بنفسه» وامبهم يصلح 
وسيلة بو اسطة التعيين) فاكتفي به شر طء بخلافت ما إذا أدى الأفغال على الإبهام؛ 
لأن المودّى لا يحتمل التغيين فصار مخالفا. قال: فإن أمره غيره أن يقرن عنه: فالدم على 

من أحره؛ لأنه وجب شكرا ما وفقه اله , من الجمع ب ين النسكين» وللأمور هو 
اي النعمة؛ لأن حقيقة الفعل منه. 


عن نفسه: كما إذا 8 2000 بشراء عبد هكذاء فاشتراه لأحدهما غير معين» يقع الشراء 
للمأمور, ثم إذا أراد أن يعين لأحدهما لا يصح, فكذا هذا. [البناية 477/4] إذا لم يعين: كأن هذا جواب 
عما يقال: إذا أحرم رجحل على الإبهام من غير تعيين حجة أو عمرة» فإنه يصح أن يعين في الحجة والعمرة 
ما شاء» فلم لا يكون ههنا كذلك. [البناية 457/4] لأن المتلزم: أي فيما إذ أيهم الاحرم بجهول ومن له 
الحق معلوم» وجهالة:الملتزم لا تمنع صحة الإداء كما إذا قال: لفلان علي شيء لأحد يصح الإقرار» ويلزمه 
البيان ولو قال: ا لأن جهالة من له الحق تمنع صحة الإقرار. 
مجهول: يعن فيما إذا لم يعين حجة أو عمرة. [البناية 4717/4] وههنا المجهول إخ: فإن من أقر بمجهول 
لمعلوم بأن قال لفلان على شيء يصح ووجب التعيين ولو أقر.معلوم مجهول بأن قال لواحد من الناس علي 
ألف 0 مم يصح . [الكفاية1/7/4] الاستح.ان: وهو قول أبي حنيفة ونحمد حك 5 

ل: بدليل صحة تقديعه على وقت الأداء» هو أشهر الحج «الكفاية) 14ت أي بالإحرام المبهم من 
حيث إنه شرط» لأن الشروط يراعى وجوده كيف ما كان. اذا أدى الأفهاز فل ان :: هذا متصل بقوله: 
كي + نا م أن أحدهاء غم أنه قل لشي صع ته لان انا ماحد 
بعل ع عدا 4 48 2< لأن ما مضى فات.«البناية) : أ +. “أي وهو القارن.(البناية) 
حديفة الف . مدد: لكن يقع القر أن على الآمر.(البناية). ١‏ 


و6" باب الحج عن الغير 


وهذله المسألة تشهد بصحة المروي عن محمد للك : أن الحج يقع عن المأمور, 
وكذلك إن أمره واحد بأن يَحَجَ عنه؛ والآخر بأن يعتمر عنه. وأذنا له بالقران: 
وقال ايسفن 0 لأنه وجب للتحلل؛ 00 امتداد الإحرام) 


المسألة تشهد: وقيل: لا تدل هذه المسألة عليه؛ لأن سائر الأفعال فن الرمي وغيره يوجد منه حقيقة: 
ويقع شرعاً عن الآمرء ووجوب هذا الدم من باب إقامة النسك وإقامة المناسك عليه حقيقته» وإن انتقل 
إلى الآمر سجكما. [البناية 6 | وكذلك: أي وجوب الدم على المأمور.(البناية) وأذنا له: : أي كل واحد 
من الآمرين. بالقران: قيد بإذفهما له بالقران؛ لأنهما لو لم يأذنا له فقرن عنهما كان مخالفا» فيضمن 
نفقتهماء لا لأن إفراد كل منهما أفضل من قرافماء بل لما قدمناه من أن أمر الآمر بالنسك يتضمن إفراد 
السفر له به لمكان النفقة. [فتح القدير */1717] لما قلنا: وهو أن المأمور مختص هذه النعمة.(البناية) 

ودم الإحصار: لو عرض للمأمور. على الآمر: الدماء الواجبة في الحج: إما دم الإحصار وهو على الآمر 
عند ألي حنيفة ومحمد سي بعر يوسي ا وو 
ل معو ا 
زقلا تكلمنا ليدم القران و يتحقق) وإما دم الجناية كجزاء صيد وطيب ا اححاج 
اتفاقا؛ لأنه هو الحاي عن اخحتيار, والأمر بالحج لا ينتظم الحناية بل ينتظم ظاهرا عدمهاء فيكون مخالفا في 
فعلها فيثبت موجبها ف ماله؛ ثم إن كان الجماع قبل الوقوف حين فسد الحج ضمن النفقة للمخالفة؛ 
وعليه القضاء لا يشكل كونه في مال نفسه وإن كان بعده لا يفسد ولا يضمن النفقة» ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة؛ لعدم المخالفة فهو كالحصر وعليه الحج من قابل كمال نفسه. ولو أتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع 
هذه الصورة أما ومات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الآمر؛ لأنه أدى الزكن الأعظم؛ وأما دم رفض 
النسك ولا يتحقق ذلك إذا تحقق إلا في مال الحاج». ولا يبعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم بحجتين ماعاً 
ففعل حى ارتفضت إحداهما كونه على الآمر ول أره: [فتح القدير «/74] 


باب الحنج عن الغير 0 ا" 


وهذا الضرر راجع إليه» فيكون الدم عليه؛ ولهما: أن الآمر هو الذي أدخله في هذه 
العهدة» فعليه خلاصه. فإن كان يحج عن ميت فأحصر: فالدم في مال الميت عندهما 


دم الإحصار 

حلاف لأبي يوسف مثيه ثم قيل: هو من ثلث مال ليت؟ لأنه صلة كار كاة وغيرهاء 
وقيل: من جميع المال؛ لأنه وجب 5 للمأمور» فصار دينا. ودم الجماع على الحا 
لأنه دم جناية» وهو الحاني عن اختيار» ويضمن النفقة» معناه: إذا جامع قبل الوقوف 
ح فسد حجه؛ لأن الصحيح هو الأمور به بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن 
لنفقة؛ لأنه ما فاته باختياره. أمّا إذا جامع بعد الوقوف لا يفْسّد حجه؛ ولا يضمن 
النفقة؛ الحصول مقصود الآمرء وعليه الدم في ماله ما بينء وكذلك سائر دماء الكفارات 


على الحاج؛ لما قلنا. ومن أوصى بأن يُحَيّ عنه. فأَحَجُوا عنه رجلاء فلما بلغ الكوفة 


سب ب سبي برسي ساي 


لأنه صلة: هي الى لا تكون في مقابلة عوض مالي .(البناية) وغيرها: يععئ وغيرها من الكفارات. (البناية) 
وجب: بسبب الأمر. دينا: والديون تقضى من كل المال. معناة: لما كان المتوهم من عبارة المئن وجوب الدم 
على الحاج المجامع مطلقاء وضمان النفقة كذلك؛ سواء كان بعد الوقوف أو قبله؛ فصله بقوله: معناه إلم. 

لأن الصحيح: [أي الحج الصحيح هو المأمور] يعن إذا أفسده كان مخالفاء ووقع الفاسد عن الحاج» ولو 
قضى الحاج ف السنة الثانية على وجه الصحة, لا يسقط به حج الميت؛ لأنه لما حالف ف السنة الماضية 
بالإفساد صار الإحرام واقعأ عن المأمور, والحج الذي يأتِ به في السنة القابلة قضاء ذلك الحج فصار واقعا 
عن المأمور أيضاً. [الكفاية 1 فاته الحج: بأن لم يبلغ يوم النحر. أما: بيان لفائدة تقييد المسألة بما قبل 
الوقوف. لا بينا: وهو قوله: لأنه دم جناية.(البناية) لا قلنا: وهو أنه دم جناية.(البناية) وهن: وف بعضٍ 
النسخ: قال أي محمد دل في "الجامع الصغير".(البناية) النصف: وقيد النصف اتفاقي.(البناية) 


م باب الحج عن الغير 


وهذا ع عند أبي حنيفة مطلنه وقالا: ا 
المأمور 


اثلث؛ وف مكان الحج. أما الأول: فالذكور قول أبي حنيفة سك أما عند محمد ملك 
3 عنه با بفي من الملل المدفوع 1" 7 بفي شيء., وإلا بطلت الوصية؛ اعتبارا 


تعيين ا موصي؛ إذ تعين الوصي كتعيينه. وعند أبي يوسف مك يْحَجّ عنه بها بقي 
59 الأول؛ لأنه هو انحل لنفاذ الوصية. ولأبي حنيفة لللنه: أن قسمة الوصي 


وعزله المال» لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي سماه الموصى؛ 


وهذا عنل أبي حنيفة مليه: : صورة المسألة: رجل له أربعة آلاف درهي أوصى ل 
مقدار الحج ألى درهم فدفعها الوصي إلى من يحج عنه» فسرق في الطريق. قال أبو حنيفة ملنه: يؤحذ ثلث ما 
بقي من التركة» وهو ألف درهم؛ فإن سرق انا يؤخذ ثلث ما بقي مرة أحرى» وهكذا. وقال أبويوسف: 
يؤخذ ثلث ما بقي من ثلث جميع المال وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون» وثلث درهم؛ فإن سرقت ثانيا 
لا يؤخحذ مرة أخرى» وقال محمد: إذا سرقت الألف الى دفعها أولاء بطلت الوصية. [العناية 5/8/] 

ههنا: أي في هذه المسألة. أما عند محمد إلخ: حاصل ذلك: أن عند أبي حنيفة سك يوذ بثلث.ما بقي» 
فيحج به مرة أخحرىء ويجعل الهالك كان لم يكن؛ وعلى قول أبي يوسف للله: إن بقي من الثلث الأول 
وهو ثلث جميع المال مقلار مايمكن أن يحج به» يحج عنه بما بقي» وإلا فتبطل الوصية» وعلى قول 
محمد مله تبطل الوصية. [الكفاية */1/0] إن بقي شيء: صورته: أوصى رجل بأن يحج عنه فأحج الوصي 
أو الورثة رجلا عنه» فمات في الطريق» فإنه يحج عن الميت بثلث. ما بقي عنده. وعند أبي يوسف لالك: 
يحج عنه .ما بقي من ثلث أصل المال مع ما بقي من المال المؤدى على المأمور» وعند محمد للك: إن بقي 
شيء ما دفع إلى الأول يحج بهء وإلا بطلت الوصية. 

بتعيين النرصي: ولو عيّن الموصي بنفسه قدرا من المال يبطل الوصية إن لم يبق منه شيءء فكذا هذاء 
قالوا: هذا الخلاف إذا ١‏ أوصى بأن مد أو بأن بحج عنه ولم يزد عليه» وأما لو قال: عن ثلث 
ماله» فقول محمد سنك كقول أبي يوسف حل ين في "الجامع الصغير" لقاضي خان.(رد امحتار) 
0-3 00ص لأنه قام مقامه. (البناية) 4<:1: وهوههنا أن يتم له الحج ولم يتم. 


باب الحج عن الغير بوم 


له لا خصم ل فض وم بوحد اليم إلى اك الرحه فصاركما نا حي ل 
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الإفراز والعرل» فيْحج بثلث ما بقي. وأما الثالي: فوجه قول أبي حنيفة لله - وهو 
القياس-: أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحكام الدنياء قال ءكة: "إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" الحديث.” وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا» فبقيت 
الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج. وجه قولهما - وهو الاستحسان -: أن سفره 
م يطل لقوله تعالى: «إوَمَنْيَْرْح نْب ُهاجرأ إلى ال ورَسُولو4 الآية» وقال 
ليل: "من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة ",** 


ليقبض: أي التسليم على ذلك الوجه» فوجب صرفه مرة أحرى. الإفراز: أي إفراز المال بقدر الإججاج. 
الثابي: وهو اعتبار المكان في الحج.(الكفاية) السفر: وهو من الوطن إلى مكان مات فيه. 

ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له.(البناية) وطنه: فوجب الإحجاج من وطنه. 
لقوله تعالى إإلخ: أقول: سياق كلام المصنف شاهد على أنه اختيار مذهب الصاحبين؛ فإن عادته أنه يؤخر 
دليل كما هو المختار عنده» كما ذكره العيي وغيره» وعندي أن مذهب الإمام ههنا أقوى. واستدلالهما 
بالآية المذكورة» وبالحديث المذكور ليس في موضعه؛ إِذْ غاية ما يثبت منه حصول الثواب على حسب 
النية» والإمام لا ينكره بل يقول: ما مضى من سفره - وإن كان مفيدا في الآخرة - لكنه منقطع باعتبار 
الدنيا بالحديث المذكور السابق» فافهم, فإنه دقيق. 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ودٌ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له.[رقم: 4777 باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد وفاته] 

** هذا الحديث بهذا اللفظ غريب.[البناية 451/5] وأخرج أبو يعلى في "مسنده" عن عطاء بن يزيد 
اللبئي عن أب هريرة قال: قال رسول الله ع من حرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم 


القيامة) ومن ترج معتمرأ فمات كتب الله له أحر المعتمر إن يوم القيامة) وفع كوج غار نسيل الله 
فمات كتب الله له أحر الغازي إلى يوم القيامة. إرقم: /51 257 15/5] 


+6" باب الحج عن الغير 


وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان» وأصل الاعتلاف ف الذي يحج 
بنفسه, وينبتي على ذلك المأمور بالحج. قال: ومن أهل تحجة عن ابويه: زه ان يجعله 
يتردسب 

عن أحدهما؛ لأن من حج عن غيره بغير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له؛ وذلك بعد أداء 
الحج, فلغت نيته قبل أدائه» وصح جعله توابه لأحدها بعد الأداي» بخلاف المأمو 0 على 
ما فرّقنا من قبل» والله أعلم بالصواب. 

بنفسه: فمات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه. بالحج: إذا مات في بعض الطريق. له: لا نفسه عنه. 
المأمور: أي بالحج إذا أهل بحجة عن أبويه حيث لا يجوز أن يجعل أحدهما؛ لأنه بحكم الآمر. [البناية/447] 
من قبل:. وهو قوله: وههنا يفعل بحكم الآمر وقد خخالفه. (الكفاية) 


باب الهدي ووم 


باب اهدي 

الهدي أدناه شاة؛ لما روي أنه علق سثل عن الهدي» فقال:"أدناه شاة",” قال: وهو 
من ثلاثة أنواع: الإبل» والبقرء والغنم؛ لأنه لكا لما جعل الشاة أدن» فلا بد أن يكون له 
أعلى وهو البقر والجزور, ولأن الهدي ما يهدى إل الحرم؛ ليتقرب به فيه والأصناف 
الثلاثة سواء في هذا المعنى. ولا يجوز في الحدايا إلا ما جاز في الضحايا؛ لأنه قربة 
تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد. والشاة جائزة في كل شيء إلا. 
في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة» فإنه لا يجوز 
فيهما إلا بدنة» وقد ينا المعئ فيما سبق. ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ 


باب اللهدي: لما ذكر الحدي في كتاب الحج في مواضع كثيرة» من وجوه كثيرة» شوع في بيانه مع 
أنواعه. [البناية 41/4 4] شاة: وعندنا أفضلها الإبل» ثم البقر» ثم الغنم.(فتح القدير 
والجزور: بالفتح أي الإبل. المعنى: أي في معن التقرب.(البناية) في الضحايا: يعي يجوز الثني فصاعدا 
من الأنواع الثلاثة» ولا يجوز الجذع إلا من الضأن» ويشترط أن يكون ساما من العيب. [البناية 611 
بمحل واحد: يعن يقعان موقعا واحدا (البناية) في موضعين: تقدم ثالث» وهو ما إذا طافت امرأة حائضا 
ونفساء.(فتح القدير) فيما سبق: أي في باب الجنايات.(البناية) من هدي التطوع: هذا إذا ذبح هدي التطوع 
في محله» وهو مكة, وأما إذا ذبحه في الطريق أو عطب لا يجوز له الأكل من هدي التطوع. [الكفاية 6١/7‏ 
* هذا غريب؛ ول أجده إلا من كلام عطاء. [ البناية 4/ "47 4] وقال الحافظ: لم أجده مرفوعا.[ الدراية ؟/51] 
وقول عطاء: أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن ابن جريج أن عطاء قال: ومن أخطاء أن يهل 
بالحج من ميقاته - إلى أن قال-: وأدن ما يهريق من الدم في الحج أو غيره الشاة. [رقم: 31568 /5ه, 
باب من مر بالميقات بغير أهله أو كان أهله دونه] ويستأنس له من قول ابن عباس أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس ذا عن المتعة فأمرني يما وسألته عن الحهدي فقال: فيها جزور 
أو بقرة أو شاة أو شرك في ذم. الحديث. [رقم: 21584 باب فمن تمتع لبالعمرة إلى الحج] 


شان < باب الهدي 


لأنه دم نسك» فيجوز الأكل منها.“نزلة الأضحية» وقد صح "أن الي علكة أكل من 
روني رسا 1605 ربدي له أن يأكل منها؛ لما روينا» وكذلك يستحب 
أن يتصدق على الوجه الذي عر ف في الضحايا. ولايجوز الأكل من بقية الحدايا؛ لأنها 
دماء كفارات؛ وقد صخ أن الببي علكة لما و بالحديبية» وبعث الحدايا على يدي 
ناجية الأسلمي قال له: "لا تأكل أنت ورفْقدكَ منها شيئا',** 


لا روينا: وهو قوله: وقد صح إل. (البناية) الذي عرف: يعن يتصدق بالثلثء ويطعم بالثلث ويدّخر 
بالثلث.(البناية) ولا يجوز الأكل إلخ: جملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: ما يجوز لصاحبه الأكل:منه؛ وهو 
دم المتعة» والقران» والأضحية». وهدي التطوع. إذا بلغ مخلهء وما لا يجحوزء وهو دم النذرء والكفارات, 
والإحصارء وكل دم يجوز له الأكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح؛ لأنه لو وجب لبطل حق 
الفقراء بالأكل» وكل دم لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه التصدق به بعد الذبح» ولو هلك بعد الذبح؛ 
لا ضمان عليه في النوعين؛ لأنه لا صنع له في الهلاك» وإن استهلكه بعد الذبح فإن كان ثما يحب عليه 
التصدق به يضمن قيمته. [فتح القدير .ىم دماء كفارات: المعى في ذلك: أن الكفارات شرعت جزاء 
للجناية» فليبق بما الحرمان عن الانتفاع ؟كديه. [الكفاية ١/7‏ /] 

لا تأكل أنت: قال شارح "الكنز": لا ذلالة لحديث ناجية على المدعى؛ لأنه ص قال ذلك في ما عطب 
منها في الطريق» والكلام فيما إذا بلغ الحرم؛ هل يجوز له الأكل منه أو لا؟ انتهى؛ والمعيئ الذي ذكره 
المصنف في أنها دماء كفارات يستقل بالمطلوب. [فتح القدير ]81١-/٠/7‏ 

* تقدم في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: ثم .انصرف إلى المنحر فتحر ثلاثا وستين بيذم ثم 
أعطى علياء فنحر ما غير“ وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة يبضعة» فجعلت في قدر» فطيخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. [رقم:٠1940)‏ باب حجة البي كل] 

'“روى. هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة من حديث ناجية وليس فيه قوله: .لا تأكل أنت ورفقتك 
منها شيئا. [البناية 47/8 4] أخرج أبو داود في "سننه" عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول 
لله كد بعث معه بمدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره ثم اصيغ نعله في دمه ثم حل بينه وبين الناس. 
[رقم: 21757 باب الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ]. وذكر الواقدي حديث ناجية عن ناحية وفيه: - 


باب الهدي باهم 


ولا يجوز ذبح هدي التطوع ولمتعة والقران» إلا في يوم النحر. قال العبد الضعيف: 
وني الأصل: يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه يوم النحر أفضل» وهذا 

ووالسيب لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا» وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرفى 
فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحرء وفي أيام النحر أفضل؛ 5 معن القربة في 
إراقة الدم فيها أظهر. أما دم المتعة والقران» فلقوله تعالى: فكوا نا وَأَطعمُوا لْبَائْسَ 
لفقِير)4) وقضاء التفث يخنص بيوم النحر ولأنه دم نسك» فيخقص بيوم النحر 
كالأضحية. ويجوز 8 بعية الهدايا قُ أي وقفت شا و قال لعافتي مطلله: لا يحور إلا 


في يوم النحر؛ اعتباراً بدم المتعة والقران» فإن كل واحل دم جبر عندة. 


هو الصحيح: إشارة إلى خلاف البعض. إلى أحخرة: فلا يشترط الزمان.«(البناية) اأبائس: الذي له بأس وشدة. 
وقضاء التفث: فكذا الذبح, أي كأخذ الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة. 

ذم نسلت: أي كل واحد منهما دم نسك» وهذا حل له التناول منه» فيختص بالحرم كالأضحية: [العناية 61/1/] 
اهدايا: وهي هدي الكفارات» والنذر» والإحصار على قوله؛ والوجه ظاهر في الكتاب.[فتح القدير ]8١1/7‏ 
كل واحك: أي من دم المتعة ودم القران. 23 2 جمندة: هذا مخالف لما ذكر في كتبه» فإنه ذكر في "الوجيز" 
وشرحه و"التتمة" وغيرها: أن الدم الواحب في الإحرام؛ إما لارتكاب محظور» أو جزاء ترك مأمورء ولا يختص 
بزمان» فيجوز في يوم النحر وغيره» و|: ال 0 أ 1 اتشريق. 4 0 
000 اع ل أهل اس ا 0 5" 0 
وحديث الباب أخرجه أحمد في "مسنده" عن عمرو الثماللي قال: , بعث البي كد معي هذيا وقال: إذا عطب 
شيء فانخره» ثم اضرب نعله في دمه ثم اضرب صفحته؛ ولا تأكل أنت ولا أهل:رفقتك» ونحل بينه وبين الناس. 
[رقم: 2117578 717/59-/11؟] وكذلك أحرج مسلم في ' امحيدة عن فؤبية عن رسول الله 12 كان 
يبعث معه بالبدن» ثم. يقول: إن عطب منها شي فخشيت عليه موتا فاتحرها ثم أغمس نعلها في دمهاء ثم أضرب به 
صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.[رقم: 8014 باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق] 


ولا أن هذه دماء كفارات فلا يختص بيوم النحر؛ لأنها لم وجبت حبر النقضان كان 
التعجيل بما أولى لارتفاع النقصان به من غير تأخينء بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم 
نسك. قال: ولا .يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم؛ لقولة تعالى في جزاء الصيد: #إهديا بال 
الكعبة 4 فصار أصلا فى كل دم هو كفارة, ولأن المدي اسم 1 يهدى إلى مكان» 
0 
: . ش 0 جليد.. !! 4 5 36 567 
وؤمكانه الحرم. قال عاق : مئن كلها منحر») وفجاج مكة كلها منحر ) ويتجوز أن 
يتصدق يما على مساكين الحرم وغيرهبء خلافا للشافعي ملك؛ لأن الصدقة قربة معقولة 
والصدقة على كل فقير قربة. قال: ولا يجب التعريف بالهدايا؛ لأن المدي يِبّىء عن النقل 
إلى مكان ليتقرٌب يإراقة دمه فيه لا عن التعريف» فلا يجب, فإن عرف يدي المتعة: 
وهو الحرم 

فحسن؛ لأنه يتوقت ييوم النحر» فعسى أن لا يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف 2 
بين الكفارات» ولا تفاوت في معن اللحزاء. [البناية 43/4 4] الحدي: فالإضافة ثابتة في مفهومه.(فتح القدير) 
وفجاج: جمع فج؛ وهو الطريق الواسع بين الحبلين.(البناية) خلافا للشافعي: فإن عنده يحب صرفها على 
مساكين الحرم؛ لأن المقصود التوسعة على فقراء مكة حي لو فرق القارن على دخول مكة لحمها على غير 
مشاكين الحرم لا يجوز. [البناية ]45٠./8‏ التعريف بالهدايا: سواء أريد بالتعريف الذهاب يما إلى عرفات؛ 
أو التشهير بالتقليد» أو الإشعار كل ذلك لا يحب.[فتح القدير «/81] 

التعريف: يعني لا يبن على التعريف.(البناية) إلى أن يعرف به: أي إلى أن يأحذه معه إلى عرفات.(البناية) 
* روي من حديث جابر» ومن حديث أني هريرة.[نصب الراية ]١517/«‏ أخرح أبوداود في "سننه" 
حديث جابر عن عطاء قال: حدني جابر بن عبد الله البرسول الله 5 قال: كل عرفة موقف) وكل مئ 


منحر) وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر. [رقم: 97ح باب الصلاة بجمع| .الحديث 
حسن. [إعلاء السنن١١/‏ 5731 | 


باب الهدي ان 
ولأنه دم نسك, فيكون مبناه على التشهير» بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها 
قبل يوم النحر على ها ذكرناء وسببها الجناية» فيليق به الستر. قال: والأفضل في البدّن 
النحره ولي البقر ولغدم الذبح؛ لقوله تعلى: فصل إِربكَ وَانحَر)» قيل في تأويله: 
الجزور» وقال الله تعالى: أن نبوا قر 4 وقال الله تعالى: «إوفديناه ينبح عظيم4, 
والذبح ما عد للذبح» وقد صح: "أن النبي عله نحر الإبل» وذبح البقرة والفتبا © 


التشهير: لما ذكرنا أن السنة في الواجبات الاشهار.(البناية) ما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنها وحبت لبر 
النقصان.(البناية) النحر: النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق» واللبة المنحر هو الصدرء والنحر هو الموضع 
الذي ينحر فيه الهدي. [البناية 501/4] واغحر: هذا دليل لقوله: والأفضل في البدن النحر.(البناية) 

قبل في تأويله: أي في تأويل قوله: طوَانحَرْ؛ الجزور أي ثحر الجزور والبعير» ذكرا كان أو أنثى» وإثما 
قال: قيل بصيغة المجهول؛ لأنه ورد فيه معان كثيرة» وعن بعض الصحابة وجه نحرك إلى القبلة» وقيل: 
وانحر هواك ونفسك.[البناية 557/5] بقرة: هذا دليل لقوله: وفي البقر والغنم الذبح.(البناية) 

وقال الله تعالى: وجه الاستدلال به: أن الله لما أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل» رأى منهما الصدق 
والامتثال لأمره مر عليهما بقوله: لوَفديْناُ ببح عَظِي و وكان كبشا من الحنة» والذبح بكسر الذال ما 
أعد للذبح» فعلم منه أن الغنم تذبح. [البناية 017/4 4] 


3# 


تقدم في حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: ثم انصرف إلى المنحر, فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم 
أعطى عليا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر. فطبيخت» ؛ فأكلا من 
لحمها وشربا من مرقها.[رقم:0٠2515‏ باب حجة النبي ل وأما ذبح البقر: فأخرجه البخحاري في 
صحيحه عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة طّدا تقول: حرجنا مع رسول الله كت - إلى أن 
قالت -: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله 5ةٌ عن أزواحه. 
[رقم: 217١4‏ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن] وف رواية "مسلم": فدخل علينا يوم النحر 
بلحم البقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله وقةُ عن أزواجه. [رقم: 74178 باب يان وجوه الإحرام] 
وأما ذبح الغنم: فأخرجه البخاري في صحيحه عن أنس ذه قال: ونحر البي يقد بيده سبع بدن قياماء 
وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. [رقم: 211/١7‏ باب من نحر هديه بيده] 


"1 


4 ل 


َُ إن شاء نحر الإبل في 
والأفضل: أن ينحرها قياما؛ لمأ روي أنه 2592 "حر الحدايا قياما" وأصحابه دز كانوا 
ينحروفها قيان” معقولة "اليد البسرغ.* ولا يذبح البقر والغنم 17 لأن . في حالة 
يديد اللي أبن فيكُون الذبح أيسرء والذبح هو ألسنة فيهما. قال: والأؤلى 
أن يتولى ذبحها بنفسه إذا ‏ كان يُحسن ؛لك؛ لما روي: "أن النبي حلتلا ساق ماثة بدنة 
١‏ 7 0 50 7 ' كَ 1 5 س 

فْ حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه وولى الباقي عليا وليم 2“ ولانه قربة» والتولي 
في القربات أولى؛ لما فيه من زيادة الخشوع, إلا أن الإنسان قد لا.يهتدي لذلك ولا 
يبيسنه فجوزناه تولية” ع قث قال و يتضِدق بجلاها وحطام بأ ولا يُعطى أجرة الجزآر منها؛ 


أضحدء؛: أي أناحها وأبركها.(البناية) منة: ل اليذ: المراد به: أن يضم الساق مع الفحذ بعد رفع ساقه 
ند ويربط عليهما» كما يربط: كذلك عند البروط. المدييت: ا 
فنحر نيفا: هو عبارة عما دون العشرة؛ وهو ههنا ثلاث على ما صرح في بعض الروايات. إلا: استثناء من 
قوله: والتولي.(البناية) بجلانها: جمع جل؛ وهو ما يلبس على الدابة» وخطامها: وهو الزمام» وهوما يجغل في 
عنق البعير» وهو بكسر الخاء المعجمة. [البناية 40/4 ] 

*أخرج البخاري. في صحيحه عن أنس وه قال: صلى البي كَل الظهر بالمدينة أربعا - إلى أن قال -: وثحر 
البي كد بيده سبع بدن قياماً. أر . 4 باب نر البدن قائمة] وأخرح أبوداود في" سننه" عن جابر أن 
البو بى ولهٌ وأصحابه كانو ١‏ ينحرون البدنة معولة اليسرق قاثمة عد ى مأ بقي من قوائمها. [رقم: لاكلاء 
باب كيف تنحر البدن] 0 عنه هو والمنذري» ورجاله رجال الصحيح. [إعلاء السنن 4/٠١‏ 41] 

** تقدم في حديث جابر أخرحه مسلم في صحيحه وفيه: قال: فإن معي الحدي فلا تحل قال: فكان ججماعة 
المدي الذي قدم به على من اليمن» والذي أتى به النبي يق مائة. ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثاً وستين 
بيده» ثم أعطى علياً فنحر ما غير. [رقم:٠596)‏ باب حجة البي كم] 


باب الهدي نه 


لقوله علكلا لعلي ذثيه: "تصدق بجلانها وبخطمهاء ولا تعط أحرة الحزار منها".* ومن 
ساق بدنة فاضطر إلى ركويّا: رَكبّهاء وإن استغئ عن ذلك: ل يركبها؛ لأنه جعلها 
خالصة لله تعالى» فلا ينبغي أن يصرف شيئا من عينها أو منافعها إلى نفسه إلى أن يبلغ 
7 ا 6 ال م 5 4 1 و م 
١‏ ١ن‏ ها 00 . ( 5 1 0 , 
اركبها ويلك .” وتأويله: أنه كان عاجزا محتاجا. ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه 
ضمان ما نقص من ذلك وإن كان لها لبن: لم يحلبها؛ لأن اللإن متولد منهاء فلا يصرفه 
إلى حاجة نفسه؛ وينضح ضرعها بالماء البارد حي ينقطع اللبن» ولكن هذا إذا كان 
ع . وقت الل » فإن كان بعيدا منه ؛ » ويتصدق بلبنها؛ ى لا يضر ذلك جماء 
قريبا من وقت الذبح» فإن كان بعيدا منه يحلبها» ويتصدق بلبنها؛ كي را 
وإن صرفه إلى حاجة نفسه: تصدّق كثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه. ومن ساق 
هديا فعطت» فإن كان تطوعاء فليس عليه غيرة؛ 

أي هلك 
م يركبها: وبه قال الشافعي وابن المنذر هلا وقال عروة ومالك وأحمد واسحاق وداود جد ١‏ يركبها من 
غير ضرورة.|البناية 455/4] ويلك: هنا كلمة ترحمء ولحذا جاء في رواية.ويحك» ومعناه اركبها لثلا 
يفضي مشيك إلى الهلاك. [البناية 407/4] وتأويله: أي تأويل الحديث المذكور.(البناية) وينضح: أي يرشه 
بالماء.(فتح القدير) ولكن: إشارة إلي قوله: لم يحلبها. (البناية) 
* رواه الجماعة إلا الترمذي.[نصب الراية ]١70/7‏ أخرج مسلم في صحيحه عن علي قال: أمرن 
وول لد ةم أن أقوم على بدنهء وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء 
وقال: نحن نعطيه من عندنا. [رقم 210 باب الصدقة بلحوم الحدايا] 
** رواه الجماعة.[نصب الراية ]١78/7‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أنس وه أن البي كنم رأى 
رحلا يسوق بدنة فقال له: اركبها فقال: يا رسول الله: إنها بدعة» فقال في الثالثة أو في الرابعة: اركبها 


ويلك أو ويحك. [رقم: 271/4 باب هل ينتفع الواقف بوقفه] 


بس باب الهدي 
لأن القربة تعلقت يْهذا ا مخل» وقد فات» وإن كان عن واجب: فعليه أن يقيم غيره مقامه؛ 
لأن الواحب باق في ذمته وإن أصابه عيب كبير يقيم غيره مقامه؛ لأن المعيب ,ثله 
لا يتأدى به الواجب؛ فلابد من غيره» وصنع بالمعيب ما شاء؟؛ لأنه التحق بسائر أملاكه. 
وإذا عطبت البدنة في الطريق» فإن كان تطوعا: نحرهاء وصبغ نعلها بدمهاء وضرب يما 
صفحة سنامهاء ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء منهاء بذلك أمر رسول الله لك 
ناجية الأسلميء” والمراد بالنعل: قلادتها. وفائدة ذلك: أن ولرالشن أنه هدي 0 
الفقراء دون الأغنياء» وهذا؛ لأن الإذن بتناوله 3 بشرط بلوغه محله ف فينبغى أن لا يحل 
قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا لمسّاع. 


تعلقت يمذا المحل: كما إذا نذر أن يتصدق بدراهم معينة» فهلكت قبل الصرف إلى الفقراء لا يلزمه شيء 
إلا حسن؛ لأن الواجب كان في العين لا في الذمة. [البناية 451/4] ذمته: لأن الواحب هنا في الذمة»-لا في 
العين.(البناية) عيب كبير: بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن مثلاً على قول أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد جنا إذا ذهب أكثر من النصف.(فتح القدير) عطبت البدنة: أي قربت من العطب حى حيف عليها 
الموت أو امتنع عليها السير؛ لأن النحر بعد حقيقة الحلاك لا يكون, والحاصل أن المراد بالعطب الأول 
حقيقته» وبالثاي القرب منه ذكره لبيان ما شرع فيه إذا بلغ هذه الحالة .[فتح القدير 81/7] 

قلادمًا: فإفا في الغالب قطعة نعل. ذلك: أي صبغ النعل بالدم .(البناية) جزرا للسباع: بفتح الحيم 
والزاء وهو اللحم الذي يأكله السباع.(البناية) 

* حديث ناجية أخرجه أبو داود في "سننه" عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله وك بععث 
معه يمدي فقال: ل ل ل ل . [رقم: 1 
باب .الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ] وحديث الباب أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ذوئب حلدثه أن 
رسول الله يقد كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخحشيت عليها موتاء فانحرهاء ثم 
اغمس نعلها في دمهاء؛ ثم اضرب به صفحتهاء ولا تعطها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. [رقم: 971/4 
باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق] 


باب الهدي اندض 


وفيه نوع تقرب» والتقرب هو المقصود. فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامهاء وصنع يما 
ما شاء؛ لأنه 4 جن عد لاعه وهو ملكه كسائر أملاكه 07 هدي التطوع 
والتعة والقران؛ لأنه دم نسك» وفي التقليد إظهاره وتشهيره؛ فيليق به. ولا يُقلد دم 
الإحصار» ولا دم الجنايات؟؛ لأن سببها الحناية والستر أليق ثماء ودم الإحصار جابر, 
فبلحق بجنسهاء ثم ذكر الحدي ومراده: البدنة؛ لأنه لا يقلد الشاة عادة» ولا يسن تقليده 
عندنا؛ لعدم فائدة التقليد على ما تقدم» و الله أعلم. 


يما: أي بالبدنة الي عطيت.(البناية) والقران: وفي "المحيط": ويقلد دم النذر؛ لأنه دم نسسك وعبادة.(البناية) 
أليق يما: أي بدم الجنايات.(البناية) جابر: كأن هذا جواب عما يقال: كيف لا يقلد دم الإحصار» وهو 
غير جناية.(البناية) فيلحق بجدسها: أي بجنس الدماء الجابرة وهي دماء الجنايات» فلا يقلد هدي الإحصار 
كما لا يقلد هدي الجنايات.(فتح القدير) ثم ذكر: أي القدوري.(البناية) يع أن قوله: يقلد هدي التطوع 
والمتعة والقران عام أريد به الخصوصء وهو البدنة فيدخل البقر دون الشاء.[فتح القدير */14] 

لعدم فائدة التقليد: وتلك الفائدة أن لا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي» وهذا فيما غاب عن صاحبه 
كالإبل والبقر دون الغنم» فإن الغنم يضيع إذا لم يكن صاحبه معه فلذلك لا تقلد الغنم. [الكفاية /4./] 
ما تقدم: أي قبيل باب القران.(الكفاية) 


مسائل منكورة 
أهل عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر: لجز اهم 
و3 
والقياس: أن لا يجزئهم؛ اعتبارا هما إذا وقفوا يوم التروية؛ وهذا لأنوعبادة تختص بزمان 
ومكان, فلا يقع عبادة دوفما. وجه الاستحسان: أن هذه شهادة قامت على النفي 


مسائل منثورة: من عادة المصنفين أن يذكروا في الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في 
فصل على حدة؛ تكثيرا للفائدة ويترجموا عنه بمسبائل.متثورة» أو مسائل متفرقة أو مسائل شئئ. [العناية /80] 
يو6: هذه المسألة من خحواص."الجامع الصغير".(البناية): وشهد قوم إلخ: صورة المسألة: أن يشهد قوم أَكهم 
رأووا هلال ذي الحجة في ليلة؛ لأن اليوم الذي وقفوا فيه اليوم العاشر. [البناية 451/4] 

يوع التروية: وهو اليوم الثامن من ذي الحجة:؛ وشهد الشهود أنهم وقفوا في هذا اليوم؛ يعي يوم 
التروية حيث لا يجوز [البناية 471/4] أقول: صورة هذه المسألة مشكلة؛ لأن هذه الشهادة لا تكون إلا 
بأن الحلال لم ير ليلة كذاء وهو ليلة يوم الثلاثين» بل رُؤَى ليلة بعدهء وكان شهر ذي القعدة تامأء ومثل 
هذه الشهادة لا تقبل لاحتمال كون ذي القعدة تسعاً وعشرين. وصورة المسألة: أن الناس وقفواء ثم علموا 
بعد الوقوف أنهم غلطوا في الحساب, وكان الوقوف يوم التروية» فإن علم هذا المععئى قبل الوقت بحيث 
بمكن التدارك» فالإمام يأمر الناس بالوقوف» وإن عُلم ذلك في وقت لا يمكن تداركه» فبناء على الدليل 
الأول - وهو تعذر إمكان التدازك - ينبغي أن لا يعتير هذا المعن» ويقال: قد تم حج الناس؛ أما بناء على 
الدليل الثاني - وهو أن جواز المقدم لا نظير له - لا يصح الحج. [شرح الوقاية ]5//١‏ 

قسامت على النفي: هذا ليس بشيء؛ لأنها قامت على الإثبات حقيقة» وهو رؤية الملال في ليلة قبل 
رؤية أهل الموقف» ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم» ولاحاجة إلى الحكم» بل الفتوى تفيد عدم سقوط 
الفرض فيخاطب به. [فتح القدير 60/5/] تحت الحكم: علل بهذا المجموع؛ كيلا يلزمه النقض بما لو أشهد 
أنه لم يستثن الزوج عند قوله: أنت طالق ثلاثاء والزوج يدعي ذلك؛ لأن هذه الشهادة وإن قامت على 
النفي؛ لكن فيما يدحل تحت الحكم. [الكفاية 80/5] 


مسائل متتورة < جار 


والحج لا يدخل نحت ا فلا تُقبلء ولأن فيه بلوى عاما؛ لتعذر الاحتراز عنه؛ 
والتدارك غير ممكن؛ وف الأمر بالإعادة حرج بين» فوجب أن يكتفى به عند الاشتباهه 
بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية؛ لأن التدارك ممكن في الحملة بأن يزول الاشتباه في 
يوم عرفة» ولأن جواز الور له نظير ولا كذلك جواز المقدم. قالوا: ينبغي للحاكم أن 
لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: قد تم حج الناس فانصرفوا؛ لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة. 
وكذا إذا شهدوا عشية عرفة برؤيةة الحلال» ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس 
أو أكثرهم: لم يعمل.بتلك الشهادة. قال: ومن رمى في اليوم الثاني الحمرة الوسطى 
والثالثة؛ ول يرم الأولى» فإن رمى الأول ثم الباقيتيين: فحسن؛ لأنه راعى الترتيب المسنون, 


لجمرة لجمرة الأولى 
ولو رمى الأولى وحدها: أجزأة؛ الأن تدارك المتروك في وقته» وإنما ترك الترتيب. 


واج لا يدخل: لأن ما يدحل تحت الحكم هو الذي يجبر الحاكم المحكوم عليه به» والحج عبادة 
والعبادات لا يحبر عليها. [الكفاية /ح-85] حرج بين: فيجعل عفوا لثلا يكون تكليفا عا ليعن: فق 
الوسع.(البناية) التدارك: إذا ظهر لمم خطأهم. له نظير: كقضاء الصلاة وقضاء الصيام» فيجزيهم 
الوقوف يوم النحر. قالوا: أي العلماء وأصحاب أبي حنيفة سلك.(البناية) 

إذا شهدا إخ: بأن شهدوا في الليلة الي هم بما في مئ متوجهين إلى عرفات أن اليوم الذي خرجنا به 
١‏ مكة المسمى بيوم التروية كان التاسع لا الثامن» ولا يمكنه الوقوف بأن يسير إلى عرفات في تلك الليلة 
ليقف ليلة النحر بالناس أو أكثرهم لم يعمل بماء ويقف من الغد بعد الزوال؛ لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة 
لكن لما تعذر الوقوف فيما بقي من الليل صار كشهادتهم بعد الوقت؛ وإن كان الإمام يمكنه الوقوف في 
الليل مع الناس أو أكثرهم ولا يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف ثانياً فإن لم يقف فإن حجه لترك الوقوف 
في وقته مع القدرة عليه. [فتح القدير «/817-45] قال: أي محمد سلله في "الجامع الصغير". (البناية) 

الثائي: وهو الحادي عشر من ذي الحجة. أجزأة: ولا يضره؛ لأنه سنة.(البناية) 


آم الل يكور 
وقال الشافعي ملك سك: لا يجزيه. مالم يُعد الكل؛ شرع عرناء تيار كما إذا مب 
قبل الطواف أو بدأ بالمروة قبل الصفا. ولنا: أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسهاء 
فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض» بخلاف السعي؛ لأنه تابع للطواف؛ 
لأنه دونه» والمروة عرفت مُنْتَهى السعي بالنص» فلا تتعلق ها البّداءةُ. قال: ومن 
جعل على نفسه أن يحجّ ماشيا؛ فإنه لا يركب حين يطوف طواف الزيارة» وفي 
"الأصل": خيّره بين الركوب والمشى» وهذا إشارة إلى الوحوب» وهو الأصل؛ لأنه 
ترم لاست فتلزمه بتلك الصفة» كما إذا نذر الصوم متتابعاء 


لا 31 إعلم أن الشافعي سلبه ترك أصله وكذلك علماؤنا هلدء فإن قيل: الترتيب في الفوائت شرط 
عندنا وهنا لم يشترطء» والترتيب في الفوائت ليس بشرط عنده وههنا شرط فكل احتاج إلى الفرق» 
والشافعي يقول في الصلاة كل واحدة منها مقصودة بنفسها فلا تكون تبعاً لغيرهاء وأما ترات اليوم 
فواحدة بدليل أنه يحب دم واحد بترك الكل فيجب رميها كما شرعت. [الكفاية «/5./-17/] 

الصفا: فإنه لا يحوز. فلا يتعلق الجواز: هذا هو الأصل في القرب المتساوية الرتب» ولو لا ورود النص في 
قضاء الفوائت بالترتيب» قلنا: لا يلزم فيها أيضا.[فتح القدير «/417] السعي: جواب عن قياس الشافعي. 
للطواف: حى لا يشرع إلا عقيب طواف.(فتح القدير) والمروة: جواب عن قياسه الآخر. 

بالنص: وهو قوله عاك: "ابدأوا بما بدأ الله تعالمى به".(الكفاية) نفسه: وهو رواية "الجامع الصغير".(العناية) 
وهذا: أي قوله: لا يركب حىّ يطوف طواف الزيارة.(البناية) بصفة الكمال: فإن قيل: فقد كره 
أبوحنيفة الحج ماشياً فكيف يكون صفة كمالء قلنا: إنما كرهه إذا كان مظنة سوء خلق الفاعل له كان 
يكون صائما 0 لمشي أو من لا يطيق فيكون المشي سببا للمأئم من محادلة الرفيق والمخصومة؛ وإلا فلاشك 
أن المشي أفضل في نفسه؛ لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل. [فتح القدير 30/7/] 

بتلك الصفة: لا يقال: للمشي لا نظير للمشي في الواحبات» ومن شرط صحة النذر أن يكون من جنس 
المنذور واجب على ما ذكرته في كتاب الصوم؛ لأنا نقول: بل له نظير» وهو مشي المكي الذي لا يجد 
الراحلة» وهو قادر على المشي؛ فإنه يحب عليه أن يحج ماشيا. 


مسائل منثورة لض 


وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة فيمشي إلى أن يطوفه» ثم قيل: ييتدئ المشي من 
جين يحرم وقيل: من بيته؛ لأن الظاهر أنه هو المراد» ولو ركب: أراق دما؛ لأنه 
أدخل نقصاً فيه. قالوا: إنما يركب إذا بعُدت المسافة» وشقّ عليه المشي» وإذا قوت 
والرجل ثمن يعتاد المشي ولا د بشق عليه: ينغي أن لا يركب. ومن باع جارية محرمة) 
ادن ا مولاها ول فللمشتري أن يحلّلها ويجامعها وقال زفر: ليس له ذلك؛ 
ك1 شترى جارية منكوحة. 
ولنا أن المشتري قائم مقام البائع» وقد كان للبائع أن يحللهاء فكذا المشتري إلا أنه يكره 
ذلك للبائع؛ لما فيه من خخلف الوعد و هذا المعنى لم يوجد في حق المشتري؛ بخلاف 
النكاح؛ لأنه ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشر بإذنه» فكذا لا يكون ذلك للمشتري. 


وأفعال: يريد بالأفعال الأركان.النية) يحرم: وعليه فتوى فخحر الإسلام والإمام العتالي وغيرهماء وهو الصحيح.ولبناي 
فالوا: أي قال مشايخناء يشير به إلى بيان التوفيق بين رواة "الأصل"» وبين رواية "الجامع الصغير".(البناية) 
وبجامعها: وقال الأتراري: وف بعض نسخ "الجامع 7 أو يجامعها بلفظ أوء وقال فخر الإسلام فْ 
و 3 الجامع الصغير": يحتمل أن يكون عن أبي يوسف ملك ف الرواية الأولى من الرواية تدل على أن 
لتحلل بأد محظورات الإحرام مثل قص الشعرء وقلم 0 ونحو ذلك» والثانية تدل على أن التحليل 
بالواقعة. [البناية 477/4] ذلك: أي ليس له التحلل؛ فله الرد بالعيب.(فتح القدير) . 

منكوحة: يعن مزوجة:؛ فليس له فسخ النكاح؛ لأن عقد سبق ملكه. للبائع: لأن منافعها كانت مملوكة. 
ذلك: أي التحلل للبائع. [البناية 0 المعنى: فيجوز له بلا كراهة. 

النكاح: جواب عما قاله زفر سكء.(البناية) أن يفسخه: لما أن النكاح حق الزوج» وقد تعلق حقه بإذن 
المالك؛ فلا يتمكن المالك من فسخه وإن بقي ملكه. [الكفاية 11/5] 


"م مسائل منثورة 


وإذا كان له أن يحللها: لا يتمكن من ردّها بالعيب عندناء وعند زفر ملك: يتمكن؛ 
لأنه ممنوع عن غشيائها وذكر في بعض الدسخ: أو يجامعهاء والأؤل يدل على أنه 
يلها بغير الجماع بقصّ شعر) أو بقلم ظفر ثم يجامع؛ والثاي: يدل على أنه يحللها 
باججامعة؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل» والأولى: أن يحللها بغير المجامعة؛ 
كيه اد الحج والله أعلم. 


ثم كين به عن الجماع» كما بالإتيان. الدسيم: أي ذكر محمد مله في بعض النسخ "الجامع الصغير".(البناية) 


فهرس امجلد الثابي 


باب زكاة الزروع والثمار ووث ...مه 


باب من يجوز دفع الصدقات 
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8 
المجلد الشاد 
الصفحة الموضوع الصفحة 
000 كناب الصوم 0 0 0 
00 فصل في رؤية الهلال 0 
000 باب ما يوجب القضاء والكفارة 0 
000 فصل ومن كان مريضا في رمضان ...... 119 
00 فصل فيما يوجبه على نفسه م 
01000001 < 
باب الاعتكاف 098 0 00000000000 
22000 وم كتاب احج وافوو ووه ووو جووهة در دوه و ده ةه١‏ 
1 فصل في المواقيت الى لا يجوز أن 

م يتجاوزها الإنسان إلا محرما ا 
6 باب الإحرام اا 00 

100 فصل وإذا لم يدخل المحرم مكة 
2 وتوجه إلى عرفات ووقف با... 1 
50000 باب القران 0 
اه باب التمتع 0 
باب الجنايات ات م مسد و اا و 7" 

000 فصل فإن نظر امحرم إلى فرج 
000 امرأته بشهوة فأمئ ا 
000000 فصل من طاف طواف القدوم محدثا .... /1/1؟ 


ا 

الموضوع الصفحة 
فصل في تحريم صيد البر والبحر للمحرم . 71٠‏ 
باب مجاوزة الوقت بغير احرام .......... 71م 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 0 


الملوضوع الصفحة 
باب الفوات 10 
باب الحج عن الغير 1 
باب الهدي 0000000000 
مسائل منثورة ا 0 


